
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 العلىو الكاىىىًُ والشًاسًُ: مركز الدراسات في الدكتىراه

 الدراسات الاستراتًجًُ والتحالًل الكاىىىًُ والشًاسًُ  :مختبر

 

  في الكاىىٌ العاو الدكتىراهليًل  أطروحُ

 :في مىضىع

 
 

 

 

 :مً إعداد الطالب

 عبد الشلاو التىاتٌ
 :الأستاذتحت إشراف 

 الدكتىر أحمد مفًد

 

 الكاضٌ الدستىرٍ 

3122وتيزيل مضامين دستىر   

 

 :مً إعداد الطالب

 عبد الشلاو التىاتٌ

 0202-0202الشيُ الجامعًُ 

 رئًشا        أستاذ التعلًه العالٌ بللًُ الحكىق بفاس                                                  أحمد مفًد .د

 مكررا        أستاذ التعلًه العالٌ بللًُ الحكىق بفاس                             ميصىر                    عشى .د

 عضىا   أكدال      -أستاذ التعلًه العالٌ بللًُ الحكىق بالرباط      محند أمين بيعبدالله        .د

 عضىا      أكدال   -بالرباط الحكىق بللًُأستاذ التعلًه العالٌ       يار اسلًنٌعبد الرحًه الم .د

 مكررا         عين الشبع الدار البًضاء بللًُ الحكىق  مؤٍلأستاذ                       كنال الهصىمٌ .د

 مكررا                          بللًُ الحكىق بفاس                 مؤٍلأستاذ                     عبد الغني امريدَ .د

 

 :أعضاء لجيُ المياقصُ





 إلى

 روح أبي الطاهرة

 إلى

يزة أطال الل  ه في عمرها  الوالدة العز

 إلى

 كل أخواتي وإخواني

 إلى

ازوجتي وابني يحي  

 أهدي ثمرة هذا العمل العلمي المتواضع





 

 كلمة شكر
 

الذي  أتقدم بشكري وامتناني العميقين إلى أستاذي ال كريم الدكتور أحمد مفيد
جيهاته ك على كل نصائحه وتوتفضل بتأطير هذه الأطروحة، كما أشكره كذل

.ة التي ساهمت في إخراج هذا البحث إلى حيز الوجودالقيم  

ي ل الشكر والاحترام إلى السادة الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة كما أتقدم بجز
.المناقشة، الذين كرسوا وقتهم الثمين لقراءة ومناقشة هذه الأطروحة  
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 :مقدمة

، حيث احتلال القواعد ظل الدساتير الجامدة كما هو الحال بالنسبة للدستور المغربي في   
ية قمة هرمية  ، وجب على المشرع الدستوري وضع آلية البنيان القانوني للدولةوالأحكام الدستور

ية تكفل احترام وانسجام وتناسق القواعد القانونية الأدنى منزلة مع هذه القوا عد دستور
ية، بحيث إن ، وعند حدوث المخالفة بين الاثنين، وجب ترجيح كفة هوالأحكام الدستور

ية وعدم الاعتداد بباقي القواعد الأخرى المخالفة  .المقتضيات والأحكام الدستور

ية، لا يمكن أن يحصل إلا إذا     يعات للمقتضيات الدستور وتقيد واحترام القوانين والتشر
من هذا الاحترام وتحمي قاعدة سمو الدستور على غيره من القواعد توفرت آليات رقابية تض

القانونية، الأمر الذي دفع بمختلف الدول إلى إنشاء هيئات ومجالس تتولى مهمة الرقابة والحفاظ 
ية من الانتهاك  . 1على المبادئ الدستور

ية تمثلت بد    اية في الغرفة ارتباطا بهذا، وضعت الدساتير المتعاقبة للممل كة هيئة دستور
ية  ، وصولا إلى المحكمة (2661دستور )، ثم المجلس الدستوري (2691دستور )الدستور

ية الحالية  ية القواعد القانونية، (1122دستور )الدستور ، مهمتها أساسا إعمال الرقابة على دستور
 .صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاءفي والبت 

ية وفي هذا الصدد، واعتب    ارا للمستجدات والمقتضيات المتقدمة التي جاءت بها الوثيقة الدستور
هو أول مراجعة شاملة أدخلت بالمقارنة مع  1122، حيث يمكن القول أن دستور 1122لسنة 

ية ونوعية غير مسبوقة على طبيعة نظام  الدساتير الخمسة السابقة، إصلاحات وتعديلات جوهر
ت السلطات العامة في الدولة، وعلى العلاقات بين السلطات الحكم في المغرب، وعلى اختصاصا

دستورا مؤسسا للمل كية الثانية في المغرب،  1122وحدود كل سلطة، ولأجل ذلك يعتبر دستور 
سمتها الأساسية التخفيف من الطابع الرئاسي للمل كية والاتجاه بها نحو طابع برلماني، من خلال 

ية المغربية عموما، لاسيما على  سلطاته في النظام السياسي للممل كة الإعلاء من مكانة البرلمان وتقو
                                                           

ية وفقا للقانون التنظيمي  قراءة أحمد غزال،  1 ية، منشوارات  199.20حول اختصاصات المحكمة الدستور المتعلق بالمحكمة الدستور
 .91، ص (1122أكتوبر  -يوليوز) 221/221المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 
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، ومن المؤكد أن أول تجل من تجليات هذا الإعلاء، هو 2مستوى العلاقة بين البرلمان والحكومة
إضافة بعد جديد في توصيف طبيعة الحكم في المغرب، فلأول مرة، منذ تأسيس الدولة الحديثة 

ية"بعد كل من بعدي " البرلمانية"بع هو بعد بعد الاستقلال، أضيف بعد را " الدستور
 .3"الديمقراطية"و

هو ثاني دستور للممل كة بعد  1122أن دستور  وفي هذا الصدد يقول الأستاذ محمد أشركي،   
ما هي إلا ( 2669-2661-2611-2611)إن الدساتير الأربع الأخرى "، بحيث 2691دستور 

يضحافظ ه، حيث 2691مراجعات لدستور  لسفته العامة ة وعلى فذا الأخير على خطوطه العر
، "صات السلط الثلاث إما بالتوسيع أو بالتقليصالتي همت مجال اختصمع بعض التغييرات ا

، أن هذه الدساتير لم تكن تتضمن مسطرة مبسطة لتعديلها، أشركيومرد ذلك حسب الأستاذ 
لى الاستفتاء قصد المصادقة عليه، حيث كان من اللازم دائما عرض مشروع دستور المراجعة ع

 .4مما تمخض عنه بروز أربع دساتير قائمة بذاتها

كما يؤكد الأستاذ أحمد مفيد في نفس السياق، أن الدستور المغربي الجديد المصادق عليه في    
يات متعددة، سواء من 1122فاتح يوليوز من سنة  ، شكل قطيعة مع الدساتير السابقة على مستو

 .5جية أو الشكل أو المضمون أو الهندسةحيث المنه

                                                           
بتاريخ  9179ريدة الأحداث المغربية عدد ، ج"دعوات تعديل الدستور فيها قدر كبير من الاستعجال والتسرع: "رشيد المدور  2

 .2ص  10-12/11/1126
 

3
باط، الطبعة ، مطبعة شمس بر (2)البرلمان في ضوء مستجدات الدستور، سلسلة دفاتر في القانون البرلماني : رشيد المدور   ينيت الر

 .1، ص 1126الأولى 
سبة الندوة العلمية المنظمة من طرف أكاديمية الممل كة بشراكة مع عنوان المداخلة الملقاة بمنا" حوار بين دستورين: "محمد أشركي  4

التطور "تحت عنوان  1121يوليو  22و 21الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني يومي 
، يمكن الاطلاع على هذه المداخلة عبر الرابط "الجذور التاريخية والتجليات الراهنة والرهانات المستقبلية: الدستوري للمغرب 

 .20H15على الساعة  1121نوفمبر  12تاريخ الولوج  https://www.youtube.com/watch?v=zHzjsBSK4zQالال كتروني 
يل الوثيقة الدستور   5 ية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة أحمد مفيد، ملاحظات منهجية حول تنز

 .92، ص 1120، الطبعة الأولى 11عدد " الدستور الجديد للممل كة المغربية، دراسات مختارة"بعنوان 

https://www.youtube.com/watch?v=zHzjsBSK4zQ
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ية     ارتباطا بهذا، وبالرغم من المقتضيات المتقدمة والمستجدات التي جاءت بها الوثيقة الدستور
ية  إلا أن، 1122لسنة  يل هذه المقتضيات طرح مجموعة من الاشكالات القانونية والدستور تنز

يل هذ ية المعنية بتنز ه المقتضيات والأحكام، وخاصة الحكومة على مستوى المؤسسات الدستور
ية  والبرلمان الملزمين بتكييف وإعادة تنظيم هيكلتهما واشتغالها وفق منظومة القواعد الدستور
ية  يعية والتنظيمية الواردة في هذه الوثيقة الدستور يل المقتضيات التشر الجديدة من جهة، وتنز

 .من جهة أخرى

ية وفق ما واعتبارا للأدوار والاختصاصات ا    ية الجديدة المنوطة بالمحكمة الدستور لدستور
يةمن الدستور، فقد لعبت هذه الهيئ 201تقتضيه مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل   ة الدستور

ية حاليا) ما يخص مراقبة وتأطير دورا كبيرا وهاما في (المجلس الدستوري سابقا والمحكمة الدستور
يل هذه المقتضيات والأحكام الد ية، وذلك من خلال مجموعة من القرارات تنز ستور

والاجتهادات الصادرة عن القاضي الدستوري خلال هذه المرحلة الدقيقة والتأسيسية المتعلقة 
يل مقتضيات دستور   .1122بتنز

القاضي الدستوري " :موضوع هذه الأطروحة تناول مختلف جوانبارتباطا بما سبق، وقصد    
يل مضامين دستور  ، يتضح أنه من الأهمية بمكان تحديد الإطار والسياق العام "1122وتنز
براز أهميته كذا، و (2)لموضوع هذه الأطروحة  لهذا  تحديد الإطار المفاهيمي إضافة إلى ،(1) إ

 والمناهج( 7)بها  والفرضيات المرتبطة( 2) تحديد الإشكالية الرئيسية فضلا عن (0)لموضوع ا
 .(1)وكذا الخطة المعتمدة لمعالجته  (9) هذا البحث المعتمدة لمقاربة

 :الإطار العام. 2

يل الدستوري القاضي "موضوع هذه الأطروحة  إن     في يدخل " 1122 دستور مضامين وتنز
ية لسنة  التحليلإطار  يل مضامين الوثيقة الدستور القانوني والدستوري الذي واكب عملية تنز
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اعلين والمهتمين بقضايا القانون الدستوري ، والشعارات التي رفعت من طرف مختلف الف1122
يل الديمقراطي"من أجل  يلها بشكل ديمقراطي"  6التنز  .7لمضامين هذه الوثيقة، وتأو

يل"لماذا خطاب : قائلا بهذا الخصوص ارتباطا بهذا، يتساءل الأستاذ محمد أتركين     في " التنز
يل الدستور"معرض الحاجة إلى  يل"إلى " مقراطيةالدي"؟ وهل إضافة وصف "تأو يشكل " التأو

يلات نحو الأفضل، في مجال  ضمانة لمقاومة التراجع والنكوصية، ويدشن في المقابل عهد التأو
ية؟ وكيف تبدى  كفالة الحقوق ومأسسة المؤسسات وإعمال المبادئ كما الغايات الدستور

اءات؟ وهل سمحت الدستوري المجسد في لحظات السجال والتنافس وتباين القر-الصراع السياسي
بميلاد قراءة القاضي الدستوري وبناء تجريبية " قضائية السياسة"اللحظات الاستثنائية للإحالة على 

 ؟ 8قراراته الملزمة للجميع ري عبر حيثياتالنص الدستو
ية في ضمان حسن سير : "وفي هذا الصدد يقول الملك محمد السادس    إن نهوضنا بأمانتنا الدستور

ية، يتجسد قبل كل شيء خلال هذه المرحلة الهامة في حرصنا على حسن المؤسسات ال دستور
الالتزام بسمو الدستور روحا : أولا...إقامتها في أقرب الآجال وفق المرتكزات الثلاث التالية

يل مناف لجوهره  ومنطوقا كنهج قويم ووحيد لتطبيقه، ومن ثم نعتبر أن أي ممارسة أو تأو
 .9"فوضا مخالفا لإرادتنا ملكا وشعباالديمقراطي يعد خرقا مر

                                                           
ناسبة الندوة العلمية عنوان المداخلة الملقاة بم" مظاهر التطور البرلماني في المغرب في ضوء مستجدات الدستور: "رشيد المدور   6

المنظمة من طرف أكاديمية الممل كة بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني 
، "ةالجذور التاريخية والتجليات الراهنة والرهانات المستقبلي: التطور الدستوري للمغرب "تحت عنوان  1121يوليو  22و 21يومي 

تاريخ  https://www.youtube.com/watch?v=rBzi9EExv2w :يمكن الاطلاع على هذه المداخلة عبر الرابط الال كتروني
 .15H12على الساعة   1121نوفمبر  29الولوج 

يل الوثيقة الد  7 ية، مرجع سابق، ص أحمد مفيد، ملاحظات منهجية حول تنز  .92ستور
8 

ية   ، دار النشر المعاصرة، مطبعة شمس برينت (0)محمد أتركين، مباحث في فقه الدستور المغربي، سلسلة الدراسات الدستور
 .121، ص 1111سلا، الطبعة الأولى يونيو 

9 
القسم )الجزء السادس والخمسون  ،"انبعاث أمة"، 1122يوليو  01بمناسبة عيد العرش، طنجة في  محمد السادس خطاب الملك 

 .229، ص 1122، المطبعة المل كية (الثاني

https://www.youtube.com/watch?v=rBzi9EExv2w
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الجريدة ونشره ب ،1122يوليو  16خ حيز التنفيذ بتاري 1122خول دستور بعد دعلاقة بهذا، و     
يل من خلال تنظيم انتخابات برلمان يوليو 01الرسمية بتاريخ  ية من نفس السنة، بدأت مرحلة التنز

مقتضى الدستور الجديد للممل كة، وكذا صياغة الجديدة المؤطرة ب جديدة وفق المنظومة القانونية
يل القوانين التنظيمية والعادية المنصوص عليها في هذه الوثيقة، إضافة إلى إحداث وتأسيس  وتنز

ية الواردة في هذا الدستور  .مختلف المؤسسات والهيئات الدستور

ي والأساسي المحوري ونظرا للدور    ل المبادئ والأحكام للقاضي الدستوري في تأطير ومراقبة تنز
ية، فقد لعب ية الواردة في الوثيقة الدستور يا في عملية  هذا الأخير الدستور دورا هاما ومحور

يل هاته، وذلك من خلال بته وفصله في مختلف الطعون الانتخابية التي   عرضت عليه جراءالتنز
ية مجلسي البرلمان بعد دخول دستور  ته للرقابة سممار حيز التنفيذ، فضلا عن 1122تجديد عضو

ية على النصوص القانونية  يل  التي أحيلت عليهالدستور خلال هذه المرحلة التأسيسية لتنز
ية لسنة  النصوص القانونية الواردة يل القوانين التنظيمية1122في الوثيقة الدستور  ، وخاصة تنز

  .10للدستورالمكملة 

 :أهمية الموضوع. 1

يل مضامين دستور " :إن معالجة موضوع أطروحتنا هاته    " 1122القاضي الدستوري وتنز
براز أهم الاجتهادات التأسيسية للقاضي الدستوري ومدى  ،سيساهم لا محالة من جهة أولى في إ

ية من  ية التي جاءت بها الوثيقة الدستور مساهمتها في ترسيخ وتعزيز المبادئ والأحكام الدستور
الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، التعددية  فصل السط وتوازنها وتعاونها، الحكامة: قبيل

ية ونزاهة الانتخابات كأساس للتمثيل الديمقراطي،  دسترة  والتناوب في ممارسة السلطة، حر
ية القواعد القانونية وتراتبيتها ووجوب نشرها، مساواة الرجل والمرأة في كالمقاربة التشار  ية، دستور

                                                           
يضي، المجلس الدستوري بالمغرب، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال   10 عبد العزيز النو

 .29، ص 1112جامعية، الطبعة الأولى 
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يات المدنية والسياسية وا لاقتصادية والاجتماعية والثقافية، السعي نحو تحقيق مبدأ الحقوق والحر
 ...، استقلالية السلطة القضائيةالمناصفة بين الرجال والنساء

ية المرجعية والأحكام المبادئمجموعة من تضمن  1122دستور ف    الموجهة لعمل  الدستور
ية والقضائية وك ية وكل السلطات الإدار ل المخاطبين بأحكام واشتغال جميع المؤسسات الدستور

ية،  بحيث إن خرق أو مس أو عدم مراعاة هذه المبادئ والأحكام  ومقتضيات الوثيقة الدستور
ية، وعملا قانونيا مشوبا بعيب  من طرف هذه المؤسسات والسلطات، يعتبر خرقا للوثيقة الدستور

ية يكون مصيره الإلغاء والتصريح بالمخالفة للدستور من طرف الج ية عدم الدستور هات الدستور
 .والقضائية المختصة

ومن جهة ثانية، فإن هذا العمل سيساهم حتما في إغناء وترصيد الرصيد العلمي والأكاديمي    
للكتابات التي تم تأليفها في مجال القضاء الدستوري المغربي، وخاصة تلك التي تناولت بالدراسة 

، 11عمل القاضي الدستوري بالمغرب مناهج: والتحليل الاجتهاد القضائي الدستوري من قبيل
يل الدستوري في النظام السياسي المغربي ، المجلس الدستوري وضبط سير المؤسسة 12التأو

، إشكالية النظام 14، دور القضاء الدستوري في توجيه وتأطير الأعمال القانونية للمشرع13البرلمانية
 ...16"دراسات وتعاليق"ي ، المجلس الدستوري المغرب15الداخلي للبرلمان في ضوء الدستور

                                                           
دراسة سوسيو قضائية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، : مل القاضي الدستوري بالمغربعبد الرحيم المنار اسليمي، مناهج ع  11

 .1119، الطبعة الأولى 97منشورات المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية عدد 
يل الدستوري في النظام السياسي المغربي   12 توراه في القانون أطروحة لنيل الدك" حالة القاضي الدستوري"عبد الغني امريدة، التأو

 .بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس 1122/ 1120العام للسنة الجامعية 
ياء أقنوش، المجلس الدستوري المغربي وضبط سير المؤسسة البرلمانية، منشورات مجلة العلوم القانونية، سلسلة البحث  13  زكر

 .1127نية ، مطبعة الأميحيى حلوي. الأكاديمي، تنسيق د
محمد حجاجي، دور القضاء الدستوري في توجيه وتأطير الأعمال القانونية للمشرع، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام ا   14

 .بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات 1121/ 1129للسنة الجامعية 
ية تحليلية" ي ضوء الدستوررشيد المدور، إشكالية النظام الداخلي للبرلمان ف  15 ، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، "دراسة دستور

 .1129لسنة  222عدد 
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 التحديد المفاهيمي. 0

يل مضامين دستور " :فيما يخص التحديد المفاهيمي لموضوع الأطروحة    القاضي الدستوري وتنز
عوض  "القاضي الدستوري"، فتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن اعتماد مفهوم "1122

ية"أو " المجلس الدستوري" ودلالته في نفس الوقت  ول هذا المفهومكان نتيجة شم"المحكمة الدستور
صادرا عن هذا الأخير، وعلى المحكمة  موضوع الدراسة على المجلس الدستوري إذا كان القرار

ية إذا كان القرار صادرا عن هذه الأخيرة اعتبار أن العينة المعتمدة في هذه ب وذلك ،الدستور
ات المجلس الدستوري الذي استمر قد شملت كل من قرار ،الأطروحة كأساس للتحليل والدراسة

ية من  211طبقا لأحكام الفصل  في ممارسة اختصاصاته إلى حين تنصيب المحكمة الدستور
ية17الدستور التي عوضت المجلس الدستوري بعد تنصيب  ، كما شملت قرارات المحكمة الدستور
يل  12بتاريخ  أعضائها  .1121أبر

يل مضامين دستور "أما فيما يخص     والتصرفات ، فنقصد به أساسا كل الأعمال "1122تنز
يل دستور  جسدتالقانونية التي  ، وخاصة تلك الصادرة عن البرلمان والحكومة الرامية 1122تنز

ية ية مجلسي البرلمان إلى تجسيد وتفعيل مضامين الوثيقة الدستور ، من خلال تجديد عضو
ية الجديدة، و  كذا إصدار النصوص القانونية الواردة في والحكومة وفق المنظومة القانونية والدستور

ية، على اعتبار أن  شمل كل الأحكام ت "1122مضامين دستور " عبارةهذه الوثيقة الدستور
يوالأهداف والمقتضيات والمبادئ  يل، ةالدستور سواء كانت هذه المضامين عبارة  موضوع التنز

ية صريحة بنص الدستور ستقاة ومستنبطة من أو م ،عن مقتضيات وأحكام ومبادئ دستور
 .مضمون ورح الدستور

                                                                                                                                                                                     
 .1121، الطبعة الأولى (1121-2662)دراسات وتعاليق : يحي حلوي، المجلس الدستوري المغربي   16
حاليا في ممارسة صلاحياته، إلى أن يتم تنصيب  يستمر المجلس الدستوري القائم" على أنه  1122من دستور  211ينص الفصل   17

ية، المنصوص عليها في هذا الدستور  ".المحكمة الدستور
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يل"لمصطلح  وبالعودة    تطبيق "، واصطلاحا "الترتيب والإسقاط"لغة  قصد بهالذي ي، "التنز
فقد   ،18"به وتطبيق الأحكام الشرعية ، وحمل أمر على أمر آخر أو إلحاقهقاعدة كلية على جزئياتها

ية  ،عوض التفعيل أو الأجرأة تم اعتماد هذا المصطلح  تحدداعتبارا ل كون الوثيقة الدستور
يل من خلال  وتترك التفاصيلعامة لنظام الحكم وعلاقات السلط فيما بينها القواعد ال لعملية التنز
يعية للقوانين التنظيمية والعاديةو السياسية لممارسةا من و ،الواردة في هذه الوثيقة الصياغة التشر

ية الموكولة لهذه السلطالدست خلال الممارسة الفعلية للصلاحيات هذا اعتماد  عن هذا فضلا ،ور
يل"أي) مصطلح ال الكتابات والخطابات التي تلت مرحلة دخول دستور من طرف  ("التنز

 :ومنها ،حيز التنفيذ 1122

يل  إن" -    يلالدستور يتجاوز منطق الأغلبية والأقلية، لأن الذين يفكرون في تنز لا  الدستور تنز
يعية في الزمن يفكرون، ، بل يفكرون السياسي المحدود لخمس أو ست سنوات من الولاية التشر

يلإن خمس سنوات غير كافية ...بمنطق أن الدستور وثيقة تحكم اللعبة السياسية لأجيال  لتنز
حتى السياسات العمومية الحكومية لا يمكن تقييمها في خمس سنوات فكيف يمكن ...الدستور

ية على يللا يمكن أن نحكم كميا على ...مستوى النص خلال الفترة؟ تقييم الوثيقة الدستور  تنز
 ؛19..."الدستور ول كن الحكم يكون كيفيا وهو المهم

يعية الحالية ولاية استثنائية بامتياز بالنظر لما نص عليه الدستور من " ... -    إن الولاية التشر
يلضرورة  تجديد لوظائفها وتطوير بنيتها مقتضياته أثناءها، وهو مسلسل إصلاح عميق للدولة و تنز

يلوإذ يمثل العمل على ...وتأهيل أدوارها مقتضيات الدستور بمقاربة تشاركية وديمقراطية  تنز
يات الحكومة العمل على ترسيخ هذا ...تجمع الأغلبية والمعارضة وعموم مكونات المجتمع ومن أولو

                                                           
18 
يل، حقيقته وضوابطه، دار ابن حزم، الطبعة الأولى : وسيلة خلفي   .وما بعد 61، ص 1127فقه التنز

19
يل الدستور، أسبوع: محمد الطوزي   ، يراجع في هذا 7، ص 1129يوليو  11يد ل ية التجدخمس سنوات غير كافية لتقييم تنز

ية الشأن  ، دار النشر المعاصرة، مطبعة شمس برينت (0)محمد أتركين، مباحث في فقه الدستور المغربي، سلسلة الدراسات الدستور
 .172، ص 1111سلا، الطبعة الأولى يونيو 
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يلن خلال م...المسار، وذلك من خلال مواصلة بناء الدولة الديمقراطية التشاركي  التنز
 ؛20"والديمقراطي لمقتضيات الدستور

يل"إن نعت "  -    يع السامي المفارق  "التنز المقرون بالدستور، يعني الانتقال من علياء التشر
ية وما يتفرع عنها من  يع القانوني، حيث إقرار القوانين العضو للواقع نوعا ما إلى عالم التشر

بطبيعته يتحدث لغة تتسم بالعموم والتجريد وتغدو القوانين نظما  تنظيمات قانونية، فالدستور
يعا قابلا للتطبيق، وبالتالي  يل الدستورفتكسب العموم والتجريد لباسا قانونيا وتشر هو ترجمة  تنز

يغ للمبادئ العامة التي يقرها في قوانين وضعية تكون  للروح السامية التي تحكم الدستور وتفر
والدستور المغربي ...قواعد تنظيمية توجه الفعل وتحدد الأحكام العملية بدورها في حاجة إلى

الذي أقره المغاربة بالاقتراع العام يقرر إحداث هيئات ومجالس جديدة ويرتفع بأخرى موجودة 
إلى مستوى الوجود الدستوري، وهذه في حاجة إلى ترجمة قانونية تنظم المساطر والقواعد 

يلتجعل حديث كل هذه معطيات ...العملية الدستور في المغرب حديثا يملأ الساحة السياسية  تنز
 .21"ويشغل الرأي العام 

يل مضامين دستور  "القاضي الدستوري"ربط مفهوم أما فيما يخص     ، فكان 1122بعملية تنز
براز  ،الهدف الأساسي منه القاضي الدستوري في تأطير ومواكبة عملية  مدى مساهمةهو محاولة إ

يل ا ية، عبر اجتهاداتهتنز ية الواردة في الوثيقة الدستور في مجال  الرقابية لمبادئ والأحكام الدستور
ية  ،الطعون الانتخابية   .النصوص القانونية المحالة إليهوبته في دستور

وبالرغم من  ،"القاضي الدستوري"كما تجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن مصطلح    
مجال القانون ب المتعلقفي ميدان البحث العلمي والأكاديمي  واسعبشكل  استعمال هذا المصطلح

                                                           
20

، مداولات مجلس 1121يناير  26رلمان بتاريخ خطاب تنصيب حكومة السيد عبد الإله بنكيران، المقدم خلال جلسة الب  
 :، منشور على الرابط الآتي1122النواب، دورة أكتوبر 

http//:www.chambredesrepresentants.ma/sites/files/séances/4.pdf 

21 
يل الدستوري في المغرب، جريدة الشرق الأوسط عدد : محمد بنسعيد العلوي  ، يراجع في 1121سبتمبر  11بتاريخ  21071التنز

 .172و 170مرجع سابق ص  محمد أتركين، مباحث في فقه الدستور المغربي،: هذا الشأن
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ية المتعاقبة للممل كة، ومنها الدستور الحالي لسنة  ، لم 1122الدستوري، إلا أن الوثائق الدستور
ية" عبارةتستعمل هذا المصطلح، وإنما استعملت  ، مما جعل التساؤل 22"أعضاء المحكمة الدستور

طبيعة هو ذو ، هل مقارنة بعمل القاضي العادي "لقاضي الدستوريا"حول طبيعة عمل  مطروحا
 أم يكتسي طابعا آخر؟ قضائية أم سياسية؟

ية يتجه الفقه الدستوري إلى نعت جهاز مراقبةوفي هذا الصدد،      كونه ذو طبيعة  الدستور
يقة اشتغاله تتم عبر مسطرة تشبه بشكل عام تلك المتبعة 23قضائية أمام  إذا كان تنظيمه وطر
 .25وتكون القرارات المتخذة مبنية على مسببات قضائية وليس على تفضيلات سياسية 24المحاكم

بمعنى أن الحديث عن المراقبة القضائية ينصرف إلى المسطرة المتبعة التي يجب أن تكون     
 .26قضائية ووضع جهاز المراقبة الذي يجب أن يتمتع بوضع المحكمة

ية"ة، وإذا تأملنا وبخصوص التجربة المغربي    ية "نجد أن تنظيم " الهندسة الدستور المحكمة الدستور
، بحيث خصص الباب السابع من دستور "عن تنظيم السلطة القضائية 27جاء معزولا ومستقلا

                                                           
22

ية من اثني عشر عضوا"من الدستور على أنه  201ينص المقطع الأول من الفقرة الأولى من الفصل    ، "تتألف المحكمة الدستور
ية من بين الشخصيات المتوفرة "أنه  كما يضيف المقطع الأول من الفقرة الأخيرة من نفس الفصل على يختار أعضاء المحكمة الدستور

 ".على تكوين عال في مجال القانون
يضي، المجلس الدستوري بالمغرب، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال  23   عبد العزيز النو

 .11، ص 1112جامعية، الطبعة الأولى 
24 Lionel nzamba « l’expérience marocaine du contrôle da la constitutionnalité des lois, analyse 
comparative, » Dictus publishing 2012, page 21. 

ية   25 ، (2)محمد أتركين، الدستور والدستورانية، من دساتير فصل السلط إلى دساتير صك الحقوق، سلسلة الدراسات الدستور
 .11، ص 1111الدار البيضاء، الطبعة الأولى  -الجديدة مطبعة النجاح

المحكمة –القضاء الدستوري بالمغرب "عبد الحق بلفقيه، القضاء الدستوري بالمغرب، دراسة مقارنة، سلسلة مسالك تحت عنوان  26
ية القوانين ية ونظم الرقابة على دستور  .11، ص 1120 البيضاءالدار  -، مطبعة النجاح الجديدة01/01عدد مزدوج " -الدستور

27 
ية"امحمد حجاجي، دور القضاء الدستوري في توجيه وتأطير الأعمال القانونية للمشرع   ، "دراسة في ضوء الرقابة على الدستور

، 1129/1121أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات، السنة الجامعية 
 .76ص 
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ية"وخصص الباب الثامن منه " السلطة القضائية"ة لتنظيم يالممل كة المغرب ، مما "للمحكمة الدستور
ية، وهذا خلافا للتوجه يؤشر لتوجه المشرع الدس توري لنزع الصفة القضائية عن المحكمة الدستور

 .الذي سارت عليه العديد من التجارب المقارنة

ية الألمانية ضمن     فالدستور الاتحادي الألماني مثلا أورد تنظيم واختصاصات المحكمة الدستور
وقد  ،28لجسم القضائي الألمانيالباب التاسع المخصص للقضاء، مما يجعل منها جزءا لا يتجزأ من ا

، 1122حاول المشرع الدستوري التونسي اتباع نفس التوجه في الدستور التونسي الجديد لسنة 
ية في الباب الخامس من الدستور، والمعنون بالسلطة القضائية،  حينما أورد تنظيم المحكمة الدستور

ية التونسية جزء من الجسم القضائي، وهذا ما يظهر بوضوح من  مما يفيد اعتبار المحكمة الدستور
ية هيئة قضائية "من دستور تونس الذي جاء فيه  221خلال نص الفصل  المحكمة الدستور

 .من الدستور المغربي الحالي 201و 216وهو ما يغيب في الفصلين " مستقلة

في  أن هناك شك سياسي ومؤسساتي ،عبد الرحيم المنار اسليمي الأستاذوفي هذا الإطار يرى    
ية حاليا)الطابع القضائي للمجلس الدستوري المغربي  وهي مسألة عادية في نظام ( المحكمة الدستور

ية للدساتير، من شسياسي لا توجد ف ن العودة إليها توضيح الغاية من إنشاء مثل أيه أعمال تحضير
لقوانين أن الدستور وا: هذه المؤسسات، حيث يقدم في هذا الصدد مجموعة من الملاحظات منها

التنظيمية المكونة لمرجعية وتنظيم اختصاصات المجلس الدستوري لا تشير إلى كون هذا الجهاز 
كونه هيأة قضائية، وأن المجلس الدستوري المغربي يشكل ولاية قضائية وجدت للنظر بشكل 
ية والانتخابية، ووضعت مؤسساتيا خارج الجهاز  متخصص في المراقبة والمنازعات الدستور

 . 29ائي العاديالقض

                                                           
ية"طارق التلمساني   28 المحكمة : القضاء الدستوري بالمغرب"عنوانبسلسلة مسالك " ما بين طبيعة واختصاصات المحكمة الدستور

ية القوانين ية ونظم الرقابة على دستور  .11الدار البيضاء، ص  -، مطبعة النجاح الجديدة01/01عدد مزدوج " الدستور
عمل القاضي الدستوري بالمغرب، دراسة سوسيوقضائية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، مناهج : عبد الرحيم المنار اسليمي  29

 .11، ص 97/1119منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 
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التي اختلفت في تحديد طبيعة عمل القضاء و ،هذه 30وبغض النظر عن وجهات النظر   
، أن عمل القاضي بهذا الخصوص يمكن القول؟ قضائيةالدستوري، هل هو ذو طبيعة سياسية أم 

، بمعنى وجوب انبناء واستناد عمل القضاء 31الدستوري يجب أن يكون ذو طبيعة قانونية
ية والقانونيةالدستوري ع  .لى مسببات قانونية سليمة، تمكن من بناء قرار سليم من الناحية الدستور

المتعلق بالمحكمة  199.20في القانون التنظيمي رقم  مرتكزه أساسا، يجد القولهذا و   
ية، وخاصة المحكمة "التي تنص في فقرتها السادسة على أن  ،منه 21المادة  مقتضيات الدستور

ية تص ية، وفق هذا ، بمعنى أن "در قراراتها باسم الملك وطبقا للقانونالدستور المحكمة الدستور
 لقانون، بعيدا عن كل ما هو سياسيبا وبتقيد تام وفقا المقتضى، وجب عليها أن تصدر قراراتها

 .أو غيره

ارتباطا بهذا، فإن القاضي الدستوري، وبعد تعيينه وأداء القسم بين يدي الملك، يجب أن    
ية في منآى وحياد تام عن الجهة التي اقترحته أو انتخبته بالمحكمة يم ارس اختصاصاته الدستور

ية، وفق ما نصت عليه مقتضيات المادة  من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة  2الدستور
ية التي تنص على أنه  ية وأعضاؤها، قبل مباشرة مهامهم، "الدستور يؤدي رئيس المحكمة الدستور

بين يدي الملك على أن يقوموا بالمهام المسندة إليهم بإخلاص وأمانة ويمارسوها بكامل القسم 
 ...."النزاهة في ظل أحكام الدستور،

                                                           
المحكمة كما يرى الأستاذ أحمد غزال في نفس السياق، أن المجلس الدستوري انتقل من هيئة سياسية إلى هيئة قضائية تحمل إسم   30

ية، وما لذلك من تبعات قانونية وإجرائية وحقوقية  .الدستور
ية  المحكمة  اختصاصات  حول  قراءة "  غزال، أحمد  ذينظر في هذا الشأن مقال   199.20التنظيمي  للقانون  وفقا  الدستور
ية ، (1122أكتوبر  -يوليوز) 221/221عدد  مية، والتن المحلية  للإدارة  المغربية  المجلة  منشوارات  ، "المتعلق بالمحكمة الدستور

 .19ص 
 12يقول الملك الراحل الحسن الثاني بهذا الخصوص، بمناسبة الكلمة التي ألقاها عقب تنصيب أعضاء المجلس الدستوري بتاريخ   31

في القانون العام  ية مغربيةمدرسة قانونوهذا ما أرجو منكم وأنتظر منكم كمغاربة وكرجال قانون، عليكم أن تخلقوا :"...2662مارس 
باط  06انبعاث أمة، الجزء ..." وفي القانون الدستوري على الخصوص ص  2662مطبوعات القصر المل كي، المطبعة المل كية الر

211. 
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ية وجب عليها أن تعتمد     وفي هذا السياق، يرى الأستاذ أحمد مفيد، أن المحكمة الدستور
يلات موافقة لمضامين الدستور، بعيدا عن كل الاعتبا ، وهو 32رات السياسيةتفسيرات وتأو

ية نفس المنحى الذي س ار عليه الأستاذ عمر بندورو، من خلال تأكيده على أن المحكمة الدستور
ية والسياسية، وهو الأمر الذي  يجب أن تكون في منآى وحياد تام إزاء باقي السلطات الإدار

ية تمكنها من إصدار قراراتها بشكل سيادي  . 33يفرض منح هذه الهيأة اختصاصات قو

يل هي رقابة قانونية، تقوم على أساس تدخل جهاز     ورقابة القضاء الدستوري وفق هذا التأو
يع ما مع أحكام الدستور تعارضبمدى توافق أو  قرارلإصدار  دستوري  .تشر

تطبيق القوانين على ما يعرض عليه من منازعات،  هيوظيفة القاضي الدستوري، وبالتالي فإن    
ية القانون من عدمه، إلا منازعة يختص القضاء وما الحكم في دست ببحثها وهو يفصل الدستوري ور

يعي الذي يحتج به  فيها وفق مبدأ تدرج القواعد القانونية؛ بمعنى أنه إذا وجد أن النص التشر
يتعارض مع قاعدة أعلى منه في الدستور، فإنه ملزم بإنزال حكم الدستور واستبعاد تطبيق القاعدة 

 .34هذا هو ما يمليه منطق العدالة والمشروعيةالمخالفة، ف

 :والأسئلة الفرعية المرتبطة بها الإشكالية الرئيسية للموضوع .2 

يل مضامين " :موضوع أطروحتنا إن    يمكن معالجته ، "1122 ورـــدستالقاضي الدستوري وتنز
 :عبر الإحاطة والإلمام ومحاولة الإجابة عن الإشكالية التالية

يل م ومواكبة ريأطت في عملية القاضي الدستوري ساهمكيف     ية ضاتنز مين الوثيقة الدستور
ية الواردة في هذه الوثيقة،و حماية وفي ،1122لسنة   ترسيخ وتعزيز المبادئ والأحكام الدستور

                                                           
ية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع ال  32 يل الوثيقة الدستور ساعة أحمد مفيد، ملاحظات منهجية حول تنز

 .11، ص 1120، الطبعة الأولى 11عدد " الدستور الجديد للممل كة المغربية، دراسات مختارة"بعنوان 
33 Omar BENDOUROU, Droit constitutionnel et institutions politiques, 4ème édition 2015, p 83. 

المحكمة  :القضاء الدستوري بالمغرب"لك تحت عنوانسلسلة مسا" القضاء الدستوري بالمغرب، دراسة مقارنة"عبد الحق بلفقيه   34
ية القوانين ية ونظم الرقابة على دستور  .26الدار البيضاء، ص   -، مطبعة النجاح الجديدة01/01عدد مزدوج " الدستور
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وفي  ،البت في الوضعية القانونية لأعضاء البرلماناجتهاداته التأسيسية في مجال  وذلك من خلال
ية القواعد القانونيةالبت فمجال  ية المخولة له بمقتضى  استنادا إلى الاختصاصات ،ي دستور الدستور

 ؟ستور وأحكام القوانين التنظيميةفصول الد

يعها  ن هذه الإشكالية الرئيسية، يمكنكما أ     :التالية الفرعية الأسئلةإلى  وتفكيكهاتفر

في مجال البت في الطعون  الرقابية ، من خلال اجتهاداتهالقاضي الدستوري هل استطاع  -   
واستمالة إرادة  كشراء الأصواتبعض الظواهر الماسة بحرمة المؤسسة البرلمانية من  الحد الانتخابية،

يل مضامين دستور الناخبين  ؟ 1122، وذلك خلال هذه المرحلة الدقيقة والتأسيسية لتنز

خلال عملية انتخاب  ،قانونا كيف تعامل القاضي الدستوري مع بعض الحالات المحرمة -   
كاستغلال المقرات الرسمية والوسائل المملوكة للدولة، وكذا استغلال ثوابت الأمة  ،أعضاء البرلمان

 والرموز الوطنية والدينية؟

التي ميزت المشهد إلى أي حد استطاع القاضي الدستوري محاصرة ظاهرة الترحال السياسي  -   
 ؟1122الحزبي قبل إقرار دستور 

ية البرلمانية وحالات  -    كيف تعامل القاضي الدستوري مع بعض حالات تنافي العضو
 الاستقالة؟

يله لعملية كيف رافق القاضي الدستوري وأطر المشرع خلال  -    لقوانين التنظيمية الواردة تنز
ية لسنة   ؟1122في الوثيقة الدستور

ية القوانين العادية الرقابة على أبرز اجتهادات القاضي الدستوري في مجال هي ما -     ؟دستور

لنظاميهما  وإقرارهما ان أثناء وضعهماكيف راقب القاضي الدستوري وأطر مجلسي البرلم -   
 يين وفق المنظومة القانونية الجديدة المضمنة في الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة؟الداخل
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ترسيخ وتعزيز و حماية اداته التأسيسية، فيكيف ساهم القاضي الدستوري، من خلال اجته -   
ية؟ وما هي طبيعة عمله بهذا الخصوص؟  المبادئ والأحكام الدستور

 :فرضيات البحث. 7

، عنها الفرعية المنبثقة الأسئلة وكذا والإلمام بالإشكالية الرئيسية للبحث لمحاولة الإحاطة   
الرقابية الصادرة بعد دخول دستور  سنفترض بداية أن القاضي الدستوري، من خلال اجتهاداته

انتخاب عبر اجتهاداته التأسيسية في مجال البت في  -قد ساهم بشكل إيجابي ،حيز التنفيذ 1122
لبية والماسة بحرمة هذه كل السلوكات الستحصين المؤسسة البرلمانية من  في -عضاء البرلمانأ

 .المؤسسة

ادات التأسيسية المتعلقة بالبت في انتخاب كما سنفترض في المقابل، أن بعض هذه الاجته   
بالشكل المطلوب بالتطبيق السليم للمنظومة القانونية المؤطرة  في جزء منها لم تتقيد ،أعضاء البرلمان

 .للمنازعات الانتخابية الخاصة بأعضاء البرلمان

لتنافي وحالة كالبت في حالات ا ،وبالنسبة للبت في بعض الوضعيات القانونية لأعضاء البرلمان   
في هذا المجال،  راكم اجتهادات تأسيسية الاستقالة وغيرها، ستفترض أن القاضي الدستوري قد

الإحالات الموجهة مجموعة من الإشكالات القانونية التي أفرزتها في الإجابة على   ساهم بعضها
 .المؤهلة لذلك الجهات للقاضي الدستوري من طرف

 بعض هذه الاجتهادات المتعلقة بالبت في الوضعية القانونية أنكما سنفترض في المقابل،    
انونية المعتمدة اللازمة والتحرير السليم للبناءات الق القانونية لم تتحرى الدقة ،لبعض أعضاء البرلمان

 .صياغة القرارات المتعلقة بهذه الوضعياتفي 

ية القاضي الدستوري في مجال الرقابة على دس وفيما يخص اجتهادات    القوانين التنظيمية تور
ية  أسس لمنظومة منقد سنفترض أن القاضي الدستوري ، والعادية المبادئ والأحكام الدستور

ية أو المستنبطة والمستقاة من  ،، سواء الصريحة منها بنص الدستورالواردة في الوثيقة الدستور
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ية وكل ، والملزمة لكل أحكام هذا الأخير باعتباره وحدة متكاملة نصا وروحا المؤسسات الدستور
ية والقضائية  .السلطات الإدار

ية  الرقابة القرارات الصادرة في مجالبعض  سنفترض أنذلك،  وفي مقابل    على دستور
المبررة لمنطوق بعض هذه  والحجج والأدلة لم تكن مدعمة بالمستندات القانونية الكافية ،القوانين

من القانون التنظيمي  21من المادة  لفقرة السابعةالقرارات، وذلك وفق ما تقتضيه مقتضيات ا
ية 199.20رقم   .35المتعلق بالمحكمة الدستور

مطابقة النظامين الداخليين لمجلسي الدستوري في مجال البت في  وعلاقة باجتهادات القاضي   
 وحسن عمل، سنفترض أن هذه الاجتهادات ساهمت بشكل إيجابي في تجويد للدستور البرلمان

، بالرغم من كون البعض منها لقي انتقادات من طرف بعض فقهاء القانون سة البرلمانيةالمؤس
 .الدستوري

 :المعتمدة مناهج البحث. 9

يةمن المؤكد أنه     دون  ،لا يمكن إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية الميدانية منها والنظر
في جمع وتصنيف  اوالاستفادة منه اوأنواعه اوالاطلاع على طبيعته المعتمدةمعرفة مناهج البحث 

، والبحث العلمي في الميدان القانوني شأنه في 36وتدوين المعلومات والحقائق في موضوع معين
ية والتطبيقية جميعا، فالبحث هو الوسيلة التي لا يمكن الاستغناء عنها في  ذلك شأن العلوم النظر

                                                           
35 

ية على أن  199.20القانون التنظيمي رقم  من 21المادة  تنص الفقرة السابعة من  ارات المحكمة قر" المتعلق بالمحكمة الدستور
ية يجب أن تتضمن في ديباجتها بيان النصوص التي تستند إليها وأن تكون معللة   ..."الدستور

36
يمكن تحميل النسخة الال كترونية على الرابط  ،2ص  ،1127الوجيز في منهجية البحث القانوني، الطبعة الثالثة : أحميدوش مدني  

 :التالي
https://loiarabe.blogspot.com/2019/09/pdf_0.html 
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دم إلا بفضل البحث الذي قام به رجال أي فرع من فروع العلم والمعرفة، وعلم القانون لم يتق
 .37القانون في مختلف الشرائع وعبر مختلف الحقب

كمنهج فكري المجتمعات التي اعتمدت على العلم المجتمعات التي ظهر فيها العلم الحديث هي ف   
 .38وأسلوب للبحث والتحقق في ظواهر ال كون للسعي وراء الحقيقة

الإشكالية الرئيسية للموضوع تحليل ومناقشة لمحاولة  عتمدالمنهج المإن انطلاقا من هذا، ف   
المنهج أساسا في  ، تجلىوفق أسلوب قانوني سليم المرتبطة بها والإجابة عن الأسئلة الفرعية

لقرارات القاضي الدستوري الصادرة خلال هذه المرحلة  الإستقرائي وفق مقاربة تحليلية
يل مضامين دستور  الباحثين في الميدان الأساتذة عمة طبعا بآراء الفقه و، مد1122التأسيسية لتنز

 .39الدستوري

بغرض عدة جزئيات لالذهن  دراسة"الإستقراء أو الإستدلال هو وذلك على اعتبار أن    
ادية التي ، حيث يقوم المنهج الاستقرائي على جمع الأدلة والبراهين العلمية والم"استنباط حكم عام

 .40تمتاز بالصدق والثباتات تساعد على تكوين تعميم

                                                           
37 

الأسس العلمية لمناهج البحث الاجتماعي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت الطبعة الأولى دجنبر : إحسان محمد الحسن 
 .0، ص 2611

38 
ية، : ليلى عبد الوهاب  يطة الاسكندر مناهج وطرق البحث الاجتماعي، أصول ومقدمات، المكتب الجامعي الحديث، الأزار

 .2ص  ،1111طبعة 
مناقشة وتدقيق القيمة الاثباتية لبعض المستندات القانونية التي  مقاربة مبنية علىإضافة إلى الاستقراء والتحليل، تم اعتماد   39

التي تحضى بها قرارات القاضي  القانونية والمنزلة الرفيعة نقص في شيئ القيمةيلا  وهو أمر ،ارتكزت عليها بعض هذه القرارات
الفقرة الثانية من الفصل  مقتضيات تي اعتبرها الدستور ملزمة لجميع السلطات العمومية والقضائية وفق ما نصت عليهالو ،الدستوري

المساهة ومحاولة إغناء وتطوير المناهج والمقاربات المعتمدة من  من الدستور، وإنما يكمن الهدف الأساسي من هذا الأسلوب في 202
 .الاجتهادات  بعض هذهالنقاش القانوني والأكاديمي بخصوص  ميقتع طرف القضاء الدستوري، فضلا عن

40
 .11مرجع سابق ص  ،1127الوجيز في منهجية البحث القانوني، الطبعة الثالثة : أحميدوش مدني  
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تحليل وتفكيك الحيثيات والمستندات  علىأساسا  التحليلية، فتقوم المقاربة وفيما يخص   
القانونية التي انبنى عليها القرار موضوع الدراسة والتحليل، وكذا استقراء البناء التسلسلي لهذه 

 .المرتكزات التي أدت بالقاضي الدستوري إلى استخلاص منطوق قراره

هذا فضلا عن استحضار النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للنازلة موضوع التحليل،    
ومحاولة قياس مدى التزام قرار القاضي الدستوري موضوع الدراسة وتقيده بمقتضيات هذه 

ية  .النصوص والقواعد من أجل الوصول إلى منطوق سليم من الناحية القانونية والدستور

وتدقيق حيثياته  موضوع التحليل القرارطبعا إلا من خلال تفكيك بنيان  وهذا لن يتأتى  
التي جعلت القاضي الدستوري  والبراهين والتعليلات القانونية القانونية، ومناقشة الحجج والأدلة

 .دون آخر بنى موقفا معينايت

توظيف المنهجين  أيضا وإضافة إلى المنهج الاستقرائي المعتمد والمقاربة التحليلية، فقد تم   
حث والجواب على أسئلتها الفرعية، على الإشكالية الرئيسية للب مقاربةلمحاولة  الوصفي والوظيفي

اعتبار أن المنهج الوصفي يسعى بالدرجة الأولى إلى جمع الحقائق والبيانات عن ظاهرة أو موقف 
مع التحليل كل كبير بش، وهو أمر يتقاطع 41معين مع محاولة تفسير هذه الحقائق تفسيرا كافيا

القانوني لقرارات القاضي الدستوري موضوع الدراسة، من خلال تجميع النصوص القانونية 
كتابات ومواقف ب طبعابالاستعانة  ،كافياتفسيرا المؤطرة للنازلة المدروسة، ومحاولة فهمها وتفسيرها

  .الأساتذة والباحثين بهذا الخصوص

التعامل مع "باعتباره منهجا يقوم أساسا على ، المنهج الوظيفيب الاستعانة لأسباب أما بالنسبة   
الظاهرة الاجتماعية كونها نسق من الأجزاء المترابطة تؤدي كل منها وظيفة معينة من أجل 

يسعى إلى ال كشف عن كيفية إسهام أجزاء النسق في و الحفاظ على توازن النسق في كليته، 

                                                           
41

ية، : ليلى عبد الوهاب   يطة الاسكندر مناهج وطرق البحث الاجتماعي، أصول ومقدمات، المكتب الجامعي الحديث، الأزار
مرجع سـابق  ،1127الوجيز في منهجية البحث القانوني، الطبعة الثالثة : أحميدوش مدني، مأخوذ من 66، ص 1111عة الطب

 .21ص 
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ية  بمناهج عمل واشتغال  الإحاطةأساسا في محاولة  تتجلىف ،42"ككلالنسق توازن تحقيق استمرار
  :القاضي الدستوري، من خلال طرح التساؤلات التالية

يقة اشتغال القاضي الدستوري تتم عبر مسطرة تشبه بشكل عام تلك المتبعة أمام     هل طر
يةب"بحيث يمكن تسميتها  ،المحاكم دنية وقانون قانون المسطرة المبقياسا " قانون المسطرة الدستور

، وتكون بالتالي القرارات المتخذة من طرف القاضي الدستوري، قرارات 43المسطرة الجنائية
مبنية على مسببات قضائية صرفة؟ أم أن هذه القرارات تنبني أحيانا على تفضيلات وتوازنات 

 سياسية؟

ية التوازنات السياسية وتأثيرها في اجتهادات القاضي الدس     توري، تجدر وإضافة إلى نظر
دراسة وتحليل قرارات القاضي  تكتنف وواقعية منهجيةصعوبة إلى وجود  الإشارة كذلك

يل "وذلك راجع بالأساس لتأثر هذه القرارات ، تحليلا قانونيا ومنطقياالدستوري  ية التأو بنظر
يله"الدستوري يله ونتيجة تأو وفي اعتبار  ،، فتحديد مضمون الدستور يتوقف على كيفية تأو

 .44تتيح للمؤول استنطاق الدستور وإعطاء معنى لنصوصه" وثيقة مفتوحة"دستور ال

يلات تتداخل، إلى جانب الرغبة في إعطاء معنى للنص، عوامل     ل كن في كل حالات التأو
يع السياسية المبشر بها ، كما أن عملية ذاتية تتمثل في موقع الفاعلين، مرجعياتهم وطبيعة المشار

                                                           
42 

-21البحث الاجتماعي قضاياه، مناهجه وإجراءاته، منشورات كلية الحقوق بمراكش، سلسلة ال كتب العدد : ابراهيم أبراش 
 .62و60، ص 2662

مناهج عمل القاضي الدستوري بالمغرب، دراسة سوسيوقضائية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، : ليميعبد الرحيم المنار اس  43
 .26و 21، ص 97/1119منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 

44
ية    ة، مطبعة شمس برينت ، دار النشر المعاصر(0)محمد أتركين، مباحث في فقه الدستور المغربي، سلسلة الدراسات الدستور

 .171، ص 1111سلا، الطبعة الأولى يونيو 
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يل ليست بتلك العملية الجامدة غير القابلة للتغيير، إنها على العكس مسلسل ديناميكي للتأثير  التأو
 .45والتأثر، للقبول والرفض، للتجريب وإعادة النظر

فالقاضي الدستوري لا يمثل مؤسسة خارج التاريخ وبعيدة عن التدافع الاجتماعي، ولا عن    
يا، وفي أحايين كثيرة سياسيا، فكما يقال إن القاضي الدستوري وجد لحل : الممكن دستور

ية والتحكيم فيما شجر بينها، لا أن يكون اجتهاده جزءا من أزمتها  .46مشاكل المؤسسات الدستور

 :خطة البحث. 1

يل مضامين دستور "قصد معالجة موضوع أطروحتنا     ارتأينا ، "1122القاضي الدستوري وتنز
 :قسمين رئيسين تقسيم هذا البحث إلى

في الوضعية القانونية الاجتهادات التأسيسية للقاضي الدستوري في مجال البت  :القسم الأول
 .لأعضاء البرلمان

ية القواعد الاجتهادات التأسيسية للقاضي الدستوري في مجال البت : القسم الثاني في دستور
 .القانونية

إجابة عن لوفي هذا الصدد، فقد اعتمدنا كعينة للبحث والدراسة قصد الإحاطة ومحاولة ا   
إلى  129-22من القرار رقم  قرارات القاضي الدستوري الممتدةإشكالية هذه الأطروحة، 

إلى القرار   12.21 عن المجلس الدستوري، ومن القرار رقم ةالصادر 2120.2147 رقم القرار

                                                           
45

 Dumont Hugues, Horevoets Christine : L’interprétation des droits constitutionnels, IN « les droits 
constitutionnels en Belgique, les enseignements jurisprudentiels de la cour constitutionnelle, du conseil 
de l’Etat et de la cour de cassation » (volume 1) Bruylant 2011, p 147 . 

46
 .171مرجع سابق محمد أتركين، مباحث في فقه الدستور المغربي،   

 . 29/2701في الملف عدد  1121مارس  01الصادر بتاريخ  2120.21قرار المجلس الدستوري رقم   47
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ية،  ةالصادر 221.1148 ي القرارات الصادرة عن القاضي الدستوري منذ أعن المحكمة الدستور
 .حيز التنفيذ إلى حدود كتابة هذه الأطروحة 1122تور دخول دس

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 
ية رق   .11/171في الملف عدد  1111نوفمبر  0الصادر بتاريخ  221.11م قرار المحكمة الدستور
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 :القسم الأول

 في مجال لقاضي الدستوريل ال تأسيسية جتهاداتلاا

 البت في الوضعية القانونية لأعضاء البرلمان
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نون التنظيمي ، وكذا القا49المتعلق بمجلس النواب 11.22ن كل من القانون التنظيمي رقم إ  
ية في 50المتعلق بمجلس المستشارين 11.22رقم  ، قد فصلا من اختصاصات المحكمة الدستور
، حيث بالإضافة إلى الاختصاص المتعلق بالبت البت في الوضعية القانونية لأعضاء البرلمان مجال

ية تختص أيضا في  :في الطعون الانتخابية فإن المحكمة الدستور

 افي مع الانتداب البرلماني بناء على إحالة من الأطراف المؤهلة لذلك؛البت في حالات التن -

 البت في حالة الوفاة مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك؛ -

 الإعلان عن إقالة نائب لأي سبب من الأسباب؛ -

إقرار تجريد العضو البرلماني من الانتداب بسبب التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي  -  
يق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها، أو لأي سبب آخر 51ح باسمه للانتخاباتترش  ، أو عن الفر

 ؛52غير فقدان الأهلية الانتخابية

إثبات التجريد من الصفة البرلمانية بالنسبة للبرلمانيين الذين لا يتوفرون على الأهلية للانتخاب،  -  
تتنافى مع الانتداب البرلماني، أو الذين تجاوزوا السقف  أو الذين قبلوا أثناء مدة انتدابهم مهمة

يف الانتخابية، أو خالفوا المقتضيات القانونية الجاري بها العمل  .المحدد للمصار

غير أن ما يمكن ملاحظته بهذا الخصوص أن جل القرارات الصادرة عن القاضي الدستوري   
فمن بين ، قة بالبت في الطعون الانتخابيةبخصوص الوضعية القانونية لأعضاء البرلمان هي متعل

                                                           

يف رقم الظهير ال الصادر بتنفيذه المتعلق بمجلس النواب 11.22القانون التنظيمي رقم   49   22صادر بتاريخ  2.22.297شر
 .1122أكتوبر  21بتاريخ  7691، جريدة رسمية عدد  1122أكتوبر 

يف رقم الظهير ال الصادر بتنفيذه المتعلق بمجلس المستشارين، 11.22القانون التنظيمي رقم   50 صادر بتاريخ  2.22.211شر
 .1122نوفمبر  11بتاريخ  7711جريدة رسمية عدد  ، 1122نوفمبر  12
يجرد من صفة عضو في أحد "من الدستور، والذي ينص على أنه  92وذلك تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل   51

يق أو المجموعة البرلمانيالمجلسين، ك  "التي ينتمي إليها ةل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفر
المتعلق بمجلس المستشارين، أضافتا حالتي  11.22من القانون التنظيمي رقم  62و 19تجدر الإشارة هنا، إلى أن المادتين  52

 .ي عن الغرفة المهنية إلى حالات التخلي عن الانتماء السياسيالتخلي عن الانتماء النقابي والتخل
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، فإن 1129أكتوبر  6إلى حدود   عن المجلس الدستوري منذ تنصيبه اصادر اقرار 2121
 17أي بنسبة تقارب  ،قرارا متعلقا بالمنازعات الانتخابية 121 أصدر قد المجلس الدستوري

 .53بالمائة
الطعون الانتخابية، إنما أراد بذلك  والدستور حين أناط بالقضاء الدستوري اختصاص البت في

ية الانتخابات وصدقها، علاوة على الحياد في مباشرة إجراءاتها والعدالة في  ضمان أكبر قدر من حر
 .54الفرص التي تتاح للمرشحين والناخبين كافة

المنازعات الانتخابية بحصر المعنى، هي تلك التي تظهر إلى الوجود بعد إجراء الانتخابات و  
يعية جزئيةالت يعية العامة، كما تظهر كلما أجريت انتخابات تشر  .55شر

ية، وفي هذا الصدد،    ينعقد الاختصاص للنظر في صحة انتخاب أعضاء البرلمان للمحكمة الدستور
من الدستور، وهو أمر تم التأكيد عليه في الفرع  201وذلك حسب الفقرة الأولى من الفصل 

ية 199.20انون التنظيمي رقم السادس من الباب الثاني من الق ، 56المتعلق بالمحكمة الدستور
، وخاصة المقطع الأول "لمنازعات انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين"والمخصص 
ية تبت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء "التي تنص على أن  00من المادة  المحكمة الدستور

 ".البرلمان

ية فرعه السادس من بابه الثاني، وقد خصص القانون التنظيم   ي المتعلق بالمحكمة الدستور
، لتفصيل موضوع المنازعات الانتخابية المتعلقة بمجلسي البرلمان، 06إلى  01وتحديدا المواد من 

                                                           
53 Mohammed amine benabdallah, Les principes dégagés par le conseil constitutionnel marocain 
en matière éléctorale, REMALD n° 129-130 juillet-octobre 2016, page 291 

يعية، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الطبعة خالد الشرقاوي السموني، المجلس ا  54 لدستوري ورقابته على الانتخابات التشر
 .1، ص1117الأولى 

تعليق على القرار المتعلق / مصطفى قلوش، الاطار القانوني للمنازعات الانتخابية وحدود صلاحيات المجلس الدستوري  55
، 1121غشت  11أصيلة، جريدة هسبرس الال كترونية بتاريخ  -بدائرة طنجة

https://www.hespress.com/writers/59958.html   11على الساعة  1121نونبر  11تاريخ الاطلاعH15. 
ية، 199.20القانون التنظيمي رقم   56 يف رقم الظهير الصادر بتنفيذه ال المتعلق بالمحكمة الدستور صادر بتاريخ  2.22.206شر
 .1122سبتمبر  12بتاريخ  9111جريدة رسمية عدد  ، 1122أغسطس  20

https://www.hespress.com/writers/59958.html
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ية للطعن في انتخاب أعضاء  حيث تم تحديد الشروط والاجراءات المتبعة أمام المحكمة الدستور
أجل الطعن، والأشخاص المؤهلين لإقامة عريضة الطعن، والشروط البرلمان، وخاصة ما يتعلق ب

يضة، وكذا المسطرة الواجب اتباعها  .الواجب توفرها في هذه العر

من  01وفي هذا الإطار، تم تحديد أجل الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان بمقتضى المادة   
ية، في ثلاثين  يوما الموالية لتاريخ الاعلان عن ( 01)القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستور

، حيث يبدأ هذا الأجل من تاريخ الاعلان الرسمي عن نتيجة الاقتراع، بحيث 57نتيجة الاقتراع
ية بعدم قبول عريضة الطعن، وينتهي  إذا قدم الطعن قبل إعلان النتائج، قضت المحكمة الدستور

حتى ولو كان مستندا على أسباب  -58بعد انتهاء الأمد–بانصرام الأمد، بحيث لا يعتد بالطعن 
 .59بالغة الأهمية

ية ارتكازا على خرق المبادئ المتحكمة في الحملة    وعليه، فلا يجوز الطعن أمام المحكمة الدستور
إلا بعد إعلان النتائج، لأن القاضي الدستوري ليس قاضيا لمشروعية العمليات  60الانتخابية

و قاض يراقب صحتها بعد استيفاء كل المراحل، كما أنه لا يراقب إنما هوالانتخابية أثناء القيام بها، 

                                                           
 16.60يوما، وذلك في ظل القانون التنظيمي  27تجدر الإشارة إلى أن أجل الطعن في نتيجة الاقتراع كان محددا في   57

ية في منه، وقد تم العمل بهذا  16المتعلق بالمجلس الدستوري، وذلك بمقتضى المادة  الأجل حتى تاريخ تنصيب المحكمة الدستور
يل  ية 199.20من القانون التنظيمي  21، عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 1121أبر  . المتعلق بالمحكمة الدستور

لك حسب المادة تستثنى في هذا الشأن حالة فقدان الأهلية الانتخابية التي يمكن إثارتها تلقائيا ولو بعد انصرام الأجل، وذ  58
 .المتعلق بمجلس المستشارين 11.22من القانون التنظيمي  21المتعلق بمجلس النواب والمادة  11.22من القانون التنظيمي  22
تعليق على القرار المتعلق / مصطفى قلوش، الاطار القانوني للمنازعات الانتخابية وحدود صلاحيات المجلس الدستوري  59

 .مرجع سابق 1121غشت  11ريدة هسبرس الال كترونية بتاريخ أصيلة، ج -بدائرة طنجة
المشرع بغية تقديم البرامج الحزبية في الانتخابات  ايعرف الفقه الدستوري الحملة الانتخابية كونها الفترة الزمنية التي يحدده  60

كراهات التي يمر منها البلد مع للمواطنين، بحيث يتضمن برنامج كل حزب مشارك في الانتخابات تشخيصا دقيقا للمشاكل والا
ياني، السلوك والأداء البرلماني بالمغرب، منشورات مجلة الحقوق المغربية، / إعطاء حلول واقعية لهذه المشاكل عثمان الز

 .60، مطبعة أمنية الرباط، ص 1122الاصدار الرابع 
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كل الخروقات أو التجاوزات الحاصلة خلال كل العمليات الانتخابية، ول كن فقط تلك التي 
 .61كان لها تأثير كبير على النتائج بعد إعلانها

 2112.29م في قراره رق-وفي هذا الاطار، تجدر الاشارة إلى أن القاضي الدستوري قد ميز  
بين القضاء الانتخابي والقضاء الزجري، فالقضاء الانتخابي لئن  -62 1129يونيو  12المؤرخ في 

كان يتكامل مع القضاء الزجري من حيث الحرص على ردع المخالفات الانتخابية، فإن القضاء 
عى إلى الانتخابي يتميز عن القضاء الزجري من حيث الأسس التي يعتمد عليها والغاية التي يس

من أجل حماية المجتمع -تحقيقها وطبيعة الجزاء الذي يقضي به، فإذا كان القضاء الزجري 
يعاقب مرتكبي الأفعال المجرمة قانونا بجزاءات تنصب على حريتهم  -والأفراد والنظام العمومي

وأموالهم، الأمر الذي يوجب عليه عدم التوسع في تفسير المقتضيات الجنائية وتفسير الشك 
معتمدا في كل ذلك على القطع واليقين، فإن القضاء الانتخابي، حرصا منه على  ،لصالح المتهم

صحة الانتخاب بما ينطوي عليه ذلك من صيانة مشروعية التمثيل الديمقراطي وثقة المواطنين في 
ارسات المؤسسات التمثيلية، قد يقضي بإلغاء نتيجة الانتخاب المعني إذا تأكد له وجود أفعال أو مم

ية وصدق  مخالفة للقانون أو تشكل مناورات تدليسية تدعو إلى الشك وعدم الاطمئنان إلى حر
 .63العمليات الانتخابية، وذلك قصد فسح المجال للاحتكام من جديد إلى إرادة الناخبين

لاختصاصات المخولة للقاضي الدستوري في مجال البت في واعتبارا ل، انطلاقا من هذه التوطئة   
، نتساءل في هذا القسم عن أهم وأبرز اجتهادات القاضي 64وضعية القانونية لأعضاء البرلمانال

                                                           
، مجلة المعرفة 1122أكتوبر  01تاريخ الصادر ب 629.22يوسف اليحياوي، تعليق على قرار المجلس الدستوري رقم   61

 .109المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بوجدة، ص : ، الناشر1121القانونية والقضائية، العدد الأول 
 2201رمضان  22 -9217، جريدة رسمية عدد 1129يونيو  12المؤرخ في  2112.29قرار المجلس الدستوري رقم   62

 .2197، ص (1129يونيو  11)
ية العدد الأول   63  .296و 291، ص 1121مجلة المحكمة الدستور
لشمولها ودلالتها على مختلف الوضعيات القانونية التي يمكن أن يتواجد " الوضعية القانونية لأعضاء البرلمان"تم اعتماد عبارة   64

يضيفيها أعضاء البرلمان، وقد سبق للأستاذ  المجلس الدستوري " :ذه العبارة من خلال مؤلفهأن وظف ه عبد العزيز النو
 .91، ص 1112، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، الطبعة الأولى "بالمغرب
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ية مجلسي البرلمان وفق  ية الجديدةالدستوري التي رافقت عملية تجديد عضو المنظمة  الكتلة الدستور
ية ال  :برلمانية، وذلك وفق فصلينللعضو

في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء اجتهادات القاضي الدستوري في مجال البت : فصل أول
 .البرلمان

 .اجتهادات القاضي الدستوري في مجال البت في حالات التنافي وحالة الاستقالة: فصل ثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1122القاض ي الدستوري وتنزيل مضامين دستور   

 

  28 
 

انتخاب ب الطعون المتعلقة البت في اجتهادات القاضي الدستوري في مجال :الفصل الأول
 أعضاء البرلمان 

بين عدد من المترشحين ليمثل من لاحا اختيار شخص أو أكثر طيار، واصالانتخاب لغة يعني الاخت  
، وإذا كان الانتخاب يعني الاختيار، فصحة الانتخاب تعني ثبوت ومطابقة 65الجماعة المرشح بها

إجراءات وعمليات الانتخاب مع النصوص القانونية المنظمة لها، وعليه يبقى على عاتق القاضي 
فصل في صحة الانتخاب، وتكون بذلك المهمة الأساسية للقاضي الدستوري مهمة البت وال
 .66في البت في الانتخاب عبر مراقبة صدقه وسلامته أساسا الدستوري المذكور، متمثلة

يةو   ابتداء  ،67داخل أجل سنة في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان تبت المحكمة الدستور
يها، غير أن للمحكمة تجاوز هذا الأجل بموجب قرار معلل من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون إل

إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليها، أو استلزم ذلك الطعن المقدم إليها، وذلك حسب 
 .68من الدستور 201الفقرة الأخيرة من الفصل 

ية الخاصة بالطعن في   فقد  ء البرلمان،انتخاب أعضا وبالنسبة للمسطرة المتبعة أمام المحكمة الدستور
ية، حيث  02حددت بمقتضى المادة  تودع عريضة من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستور

ية أو لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو  ،الطعن مكتوبة لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستور
                                                           
65 A. REY et J.REY- DEBOVE (rédaction r édigé par), Le PETIT ROBERT 1, p 614. 

 .211و 216، ص 1121، الطبعة الأولى (1121 -2662)دراسات وتعاليق : دستوري المغربييحي حلوي، المجلس ال  66
ية، وعلى عكس   67 يقول الأستاذ رشيد المدور في هذا الصدد، أنه من مستجدات القضاء الدستوري، أن المحكمة الدستور

الدستور، بالبت في الطعون المتعلقة من  201الدساتير السابقة، أصبحت مقيدة وملزمة بموجب الفقرة الأخيرة من الفصل 
 :بانتخاب أعضاء البرلمان المحالة إليها داخل أجل سنة، ينظر في هذا الشأن

، مؤلف جماعي لمنتدى العلاقات العربية 1122رشيد المدور، مستجدات القضاء الدستوري المغربي في نطاق دستور  
 .222سعد الدين العثماني، ص . تنسيق وتقديم ذ" تجربة الإصلاح الدستوري في المغرب"والدولية بعنوان 

ية في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء " من الدستور على أنه  201تنص الفقرة السادسة من الفصل   68 تبت المحكمة الدستور
بموجب قرار البرلمان، داخل أجل سنة، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون إليها، غير أن للمحكمة تجاوز هذا الأجل 

 .معلل، إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليها، أو استلزم ذلك الطعن المقدم إليها



1122القاض ي الدستوري وتنزيل مضامين دستور   

 

  29 
 

المحكمة الابتدائية التي أو لدى رئيس كتابة الضبط ب ،الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية
يداع الطعن، ويتضمن قائمة الوثائق  يجري الانتخاب بدائرتها، وذلك مقابل وصل يحمل تاريخ إ

 .والمستندات المقدمة من طرف الطاعن تعزيزا لطعنه

الاسم الشخصي والاسم العائلي للطاعن وصفته  ،كما يجب أن تتضمن العرائض المقدمة  
 الاسم العائلي للمنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم وكذا صفاتهم،وعنوانه، والاسم الشخصي و

، وفي بيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخابوذلك تحت طائلة عدم القبول، إضافة إلى 
 1121يناير  21د المؤرخ في .م 2110.21هذا الصدد قضى القاضي الدستوري في قراره رقم 

المقدمة من طرف السيدين  المصطفى حاميد وبوبكر النكوي ل كون بعدم قبول العرائض 
الطاعنين لم يرفقا عريضتيهما بأية مستندات لإثبات الوسائل التي يحتجان بها، الأمر الذي يتعين 
يضة المقدمة من طرف السيد محمد فلاج  معه التصريح بعدم قبول عريضتيهما، وبعدم قبول العر

  .69عنوانهل كونها جاءت خالية من بيان 

ية  أما بالنسبة للأشخاص المؤهلين للطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركز
المتعلق  11.22 رقم من القانون التنظيمي 11المادة  بمقتضى ، فقد تم حصرهمولجان الاحصاء

المستشارين، في  ق بمجلسالمتعل 11.22 رقم من القانون التنظيمي 16المادة واب، وكذا بمجلس الن
ولاة الجهات بالنسبة لأعضاء مجلس ) والعمال 70والمترشحين المعنيين بالأمرالناخبين 
 .71، وكذا كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء(المستشارين

                                                           
، 1121فبراير  9بتاريخ  9722، جريدة رسمية عدد 1121يناير  21صادر في  2110.21قرار المجلس الدستوري رقم   69

 .011ص 
ية ، فإنه لا إذا كان الطاعن قد سبق له وأن ترشح لإحدى اللوائح ا"   70 لانتخابية برسم الهيأة الناخبة لممثلي المجالس الجهو

" يمكن له الطعن في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم
 .1129فبراير  6الصادر بتاريخ  611.29قرار المجلس الدستوري رقم 

بعدم قبول عريضة  1129فبرارير  6الصادر بتاريخ  619.29قضى القاضي الدستوري في قراره رقم  في هذا الصدد  71
ضد السيد حمة أهل بابا العضو المنتخب بمجلس  1127أكتوبر  21الطعن التي تقدم بها السيد سيداتي ال كشاف بتاريخ 
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ية إذا قضت لفائدة الطاعن، إما أن تلغي الانتخاب المطعون فيه وإما أن    وللمحكمة الدستور
لنتها لجنة الاحصاء وتعلن، عند الاقتضاء، المرشح الفائز بصورة تصحح النتائج الحسابية التي أع

 .72قانونية

براز أهم اجتهادات القاضي الدستوري وعليه   الطعون  التي واكبت، سنحاول في هذا الفصل، إ
يعيتين التاسعة والعاشرة المواليتين  الانتخابية المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان خلال الولايتين التشر

حيز التنفيذ، وذلك من خلال تحليل ودراسة قرارات القاضي  1122خ دخول دستور تاريل
من  المتعلقة البرلمانيةالدستوري المتعلقة بالبت في الطعون الانتخابية المحالة إليه بمناسبة الانتخابات 

أكتوبر  11 وفي 1122نوفمبر  17 فيبانتخاب أعضاء مجلس النواب المجراة على التوالي  جهة،
ية أخرى  من جهةو، 1129 بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين الذي لم يتسنى له تجديد عضو

 .1127 أكتوبر 11إلا بتاريخ  الآجال القانونية داخلأعضائه 

وقصد تعميق الدراسة والتحليل، سنحاول تصنيف قرارات القاضي الدستوري المتعلقة بالبت  
عدم احترام نمط حالات )العمليات الانتخابية  التي شابت الخروقات حسب الانتخابيةفي الطعون 

وأدت  ...(، فقدان الأهلية الانتخابية، استعمال أماكن العبادة،، استمالة إرادة الناخبينالاقتراع
 وإعلان الفائز الاقتراعتصحيح نتائج  إلى لغاء الانتخاب، أوبالقاضي الدستوري، إما إلى إ

 .بصفة قانونية بالانتخاب

     

 

 

                                                                                                                                                                                     

ياسي لا تندرج ضمن الصفات التي يخول ، وذلك ل كون صفة منسق جهوي لحزب س1127أكتوبر  1المستشارين في اقتراع 
 .القانون لأصحابها حق الطعن في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين

ية 199.20من القانون التنظيمي  06المادة   72  .المتعلق بالمحكمة الدستور
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 تهمواستمالة إراد ومغالطة الناخبين نمط الاقتراع عدم احترام حالات: الأول المبحث

من بين المخالفات المرصودة من طرف القاضي الدستوري عند بته في الطعون الانتخابية   
المعروضة عليه، نجد حالات متعلقة بعدم احترام نمط الاقتراع المنصوص عليه في القوانين 

، وحالات متعلقة بمغالطة الناخبين عقب مدهم (مطلب أول)مان التنظيمية لمجلسي البرل
، إضافة إلى استعمال (مطلب ثان)ببيانات ومعلومات مغلوطة من طرف بعض المترشحين 

بعض الممارسات المخلة بالقانون والهادفة إلى استمالة إرادة الناخبين والتأثير على مصير أصواتهم 
 (.مطلب ثالث)

رتبط بالحملة الانتخابية التي تعتبر مرحلة هامة من مراحل العملية وهي مخالفات جلها م  
الانتخابية التي تسبق يوم الاقتراع، وتأخذ فترة محددة من الزمن يحددها المشرع لتمكين 

يف بمر  شحيها وعرض برامجهم الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات على قدم المساواة للتعر
يق الانتخابي بشتى الوسائلام الناخبينالانتخابية أم  .73، وتشمل التجمعات العمومية والتسو

 نمط الاقتراع  عدم احترام: المطلب الأول

بمقتضى المادتين الأولى  على التوالي– المعتمد لانتخاب أعضاء البرلمان حدد إن نمط الاقتراع  
في  -س المستشارينمن القانونين التنظيمين المتعلقين بمجلس النواب وبمجل( 0)والثالثة ( 2)

يقة  ،على أساس قاعدة أكبر بقية الاقتراع اللائحي باعتماد التمثيل النسبي ودون استعمال طر
 .مزج الأصوات أو التصويت التفاضلي

                                                           
73 Mohemmed ibrahimi, le contrôle des élections législatives par le conseil constitutionnel, revue 
REMALD n° 13 octobre-décembre 1995, page 43. 
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 11.22 رقم تنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون التنظيمي وفي هذا الاطار، 
عضوا ينتخبون بالاقتراع  067اب يتألف من مجلس النو"على أن  74المتعلق بمجلس النواب

يق الاقتراع با المادة على أن  ذاتوتضيف الفقرة الثانية من " لائحةلالعام المباشر عن طر
قة مزج يحسب قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طر  يثيل النسبمالانتخاب يجري بالت"

 ".الأصوات والتصويت التفاضلي

ضاء مجلس المستشارين، حيث تنص الفقرة الأولى من لك الأمر بالنسبة لانتخاب أعوكذ  
خابات انت"على أن  75المتعلق بمجلس المستشارين 11.22المادة الثالثة من القانون التنظيمي 

يق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس  أعضاء مجلس المستشارين تجرى عن طر
يقة مزج الأصوات   ".يوالتصويت التفاضلقاعدة أكبر بقية ودون استعمال طر

المترشحون والمترشحات ملزمون، من الناحية القانونية، بالتقيد بهذا النمط من الاقتراع وعليه، ف  
العمالة أو الاقليم أو ) عند وضع ترشيحاتهم بمقر الجهة المخول لها تلقي التصريحات بالترشيح 

ث يجب أن تتضمن كل لائحة ، حي(عمالة المقاطعات أو لدى كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء
الفقرة الثالثة من )من لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها 

 (.من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب 10المادة 

كما يجب على لوائح الترشيح أن تحمل إمضاءات المترشحين مصادق عليها، وأن تبين أسماء   
صية والعائلية وجنسهم وتواريخ ولادتهم وعناوينهم ومهنهم، والدائرة الانتخابية المترشحين الشخ

المعنية، واللائحة الانتخابية المسجلين فيها، وعند الاقتضاء انتماءهم السياسي، ويتعين كذلك 

                                                           
يف رقم الظهير ال الصادر بتنفيذه المتعلق بمجلس النواب، 11.22القانون التنظيمي رقم   74  22صادر بتاريخ  2.22.297شر

 .1122أكتوبر  21بتاريخ  7691جريدة رسمية عدد ،  1122أكتوبر 
يف رقم الظهير الصادر بتنفيذه ال جلس المستشارين،المتعلق بم 11.22القانون التنظيمي رقم   75 صادر بتاريخ  2.22.211شر
 .1122نوفمبر  11بتاريخ  7711جريدة رسمية عدد ،  1122نوفمبر  12
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التنصيص على اسم المترشح الوكيل المكلف باللائحة، وتسمية هذه اللائحة وترتيب المترشحين فيها 
 (.القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النوابمن  10المادة قرة الرابعة من الف)

 ،، حيث ألزم المترشحين بالتقيد بنظام اللائحةأبعد من هذا وقد ذهب القاضي الدستوري  
الانتخابية  والاعلانات ليس فقط عند وضع التصريحات بالترشح، بل حتى أثناء إعداد البرامج

نتخابية، حيث قضى القاضي الدستوري في مجموعة من المناسبات الحملات الاوتوظيفها في 
يع  اقتراع، حيث اعتبر عدم التقيد بنظام اللائحةبإلغاء نتيجة ال  الاعلاناتأثناء إعداد وتوز

 بمثابة تحايل على نمط الاقتراع المحدد قانونا، ومناورة تدليسية لاستمالة إرادة الناخبين ،الانتخابية
 .جة الاقتراعتستوجب إلغاء نتي

المؤرخ في  22.21رقم  يوفي هذا السياق، وعلى سبيل المثال نسوق قرار القاضي الدستور  
لغاء انتخاب السيد لحسن ايت اشو بمجلس النواب والقاضي في منطوقه بإ، 1121سبتمبر  11

إقليم ) "خنيفرة"بالدائرة الانتخابية المحلية ،  1129أكتوبر  1على إثر الاقتراع الذي أجري في 
عملا بمقتضيات  ئية بخصوص المقعد الذي كان يشغله،، وأمر بإجراء انتخابات جز(خنيفرة
للمطعون في  من بين ما نسبحيث نواب، مجلس البمن القانون التنظيمي المتعلق  62المادة 

يعه لإعلانات انتخابية تحمل صورته بمفرده دون بقية صور وأسماء مرشحي اللائحة  .انتخابه توز

ولتوضيح هذه النازلة، يتضح من الأهمية بمكان التطرق لأهم المرتكزات التي اعتمدها    
الاقتراع،  نتيجة في قراره هذا، والتي جعلته يستنبط حكمه القاضي بإلغاء يالقاضي الدستور

 :وفق الاستدلال التالي القانونية حيث تتسلسل هذه المرتكزات

مي المتعلق بمجلس النواب تنص على أن أعضاءه يولى من القانون التنظإن المادة الأ -
 ؛"باللائحةق الاقتراع ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طر ي"



1122القاض ي الدستوري وتنزيل مضامين دستور   

 

  34 
 

أن يتعرف  يعته ومراعاة لشفافيته وصدقيته،إن هذا النمط من الاقتراع يستوجب بالنظر لطب -
هم تحتسب لفائدة انات المتعلقة بهم، ما دامت أصواتيالناخبون على صور جميع المترشحين والب

 لائحة في كليتها؛لا

تتضمن كل "من القانون التنظيمي المذكور، لئن نصت على أنه يجب أن  10إن المادة  -
، فإن هذا "عادل عدد المقاعد الواجب شغلهايلائحة من لوائح الترشيح عددا من الأسماء 

لتي يجب ألا تخفي ة، ابيالاعلانات الانتخا ىمتد كذلك إليالشرط الخاص بمرحلة الترشيح 
 لائحة المعنية، مما لا يسمح للناخبين بالتعرف عليهم جميعا؛لن في ايأسماء بعض المترشح

المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق  1.29.966إن المادة الرابعة من المرسوم رقم  -
ضي بأن الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، تق

البيانات  ،ن تعليقهايالتي يجوز لوكلاء لوائح الترشيح أو المترشح ،تتضمن الاعلانات الانتخابية"
 البيانات التي تعرف بالمترشحين أو ببرامجهم الانتخابية أو إنجازاتهم أو برامج: التالية كلا أو بعضا

خبار إار الحملة الانتخابية، الالمترشحين، الرمز الانتخابي، شع الأحزاب التي ينتسبون إليها، صور
 ؛"بانعقاد الاجتماعات الانتخابية

بصيغة الجمع " صور المترشحين"و" البيانات التي تعرف بالمترشحين"إن المادة المذكورة تشير إلى  -
يف البعض دون الآخر، كما أن عبارة  الواردة فيها " كلا أو بعضا"وليس فيها ما يسمح بتعر

لانات الانتخابية، إما تقدم بشكل كلي أو جزئي، يمكن أن تتضمنها الإع تعني أن البيانات التي
 الباقي؛ هار بيانات بعض المترشحين بها دونرشيح من خلال إظدون إمكانية تجزيء لائحة الت

يع إعلانات مجزأة للائحة الترشيح المعنية في السوق الأسبوعي  لذلك، فإن -  ثبوت واقعة توز
خنيفرة، يجعل تأثير هذه المخالفة غير محصور في ناخبين معينين، الذي يقصده سكان مدينة 

بالإضافة إلى عدم إدلاء المطعون في انتخابه بإعلان انتخابي يتضمن صور وبيانات جميع 
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يعد مناورة تدليسية  المترشحين بلائحة ترشيحه، مما يشكل إخلالا بصدقية وشفافية الاقتراع، و
 .76مترشحين للتأثير على إرادة الناخبينهدفها إخفاء صور وبيانات بعض ال

، والتي أدت بالقاضي الدستوري إلى اعتبار هذا القرارحيثيات  إن من يتفحصوعليه، ف  
يع إعلانات مجزأة للائحة الترشيح بمثابة مناورة تدليسية تستوجب إلغاء نتيجة  واقعة توز

 على ،كزاته الاستدلاليةمرت في أساسا، الاقتراع، سيلاحظ أن القاضي الدستوري قد اعتمد
المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات  1.29.966المرسوم رقم  مقتضيات

كلا أو "، وقد فسر عبارة 77الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب
منها الإعلانات تعني أن البيانات التي يمكن أن تتضكونها  في هذا المرسوم،الواردة ،" بعضا

لائحة الترشيح من خلال  تجزيئتقدم بشكل كلي أو جزئي، دون إمكانية  أن الانتخابية، إما
 .إظهار بيانات بعض المترشحين بها دون الباقي

والسؤال المثير للجدل هنا، يتجلى في القيمة القانونية التي يحظى بها المرسوم، والمنزلة التي يحتلها   
وكسند قانوني يوجب إلغاء نتيجة  أساسية لقانوني، لاعتماده كركيزةفي هرمية التراتب ا

، المتعلق بمجلس النواب 11.22، في الوقت الذي يبقى فيه القانون التنظيمي رقم الاقتراع
من أي إشارة إلى ضرورة تقيد المرشحين أثناء  خاليا مقارنة بالمرسوم، أعلىالذي يحتل منزلة 
يع الاعلانات الانتخابية، حيث اكتفت المادة  لائحةبنمط الالحملات الانتخابية  من  10أثناء توز

وضع لحظة عند  اللائحةنمط بالتقيد بالتنصيص على  ،القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
 .بمقر الجهة المخول لها تلقي التصريحات بالترشيح الترشيحات

                                                           
ية رقم   76  9921، جريدة رسمية عدد (1121سبتمبر  11) 2206محرم  1إ صادر في .م 22.21قرار المحكمة الدستور

 .7167، ص 1121أكتوبر  21بتاريخ 
يتعلق بتحديد الأماكن ( 1129أغسطس  21) 2201ذي القعدة  9صادر في  1.29.966مرسوم رقم من ال 2المادة   77

أغسطس  22بتاريخ  9261، جريدة رسمية عدد لانتخاب أعضاء مجلس النواب ةالخاصة بتعليق الاعلانات الانتخابية العام
 .7161، ص 1129
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المتعلق باللوائح  71.22رقم  وهو الأمر ذاته الذي يمكن ملاحظته من خلال القانون   
الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية 

إشارة إلى هذا  ةخاليا من أي هو أيضا ، الذي جاء78خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية
 .المعطى

في  قد سبق له وأن قضى وريأن المجلس الدست ،التذكير هنا وفي هذا المضمار، لابد من  
برفض الطعن المقدم من طرف ، 1111مارس  11، الصادر في 1111/011قراره رقم 

 2661نوفمبر  22إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في  إلى الراميو ،السيد الحسين الجامعي
واً وأعلن على إثره انتخاب السيد عيسى الورديغي عض( إقليم الخميسات" )الخميسات"بدائرة 

 102.61كون المرسوم رقم وقد ارتكز المجلس الدستوري في قراره هذا على بمجلس النواب؛ 
يف الانتخابيالمحدد لسقف  لا  ، والمستشهد به من طرف الطاعن،درهم 171111ة في المصار

 المتعلق بمجلس النواب 02.61يرتكز على أساس قانوني بالنظر إلى أن القانون التنظيمي رقم 
ي سقف ينص على تحديد لا آنذاك،  .79ف الانتخابيةللمصار

، بالرغم من ماد القاضي الدستوري على مرسوم لإلغاء نتيجة الاقتراعوبالتالي، فإن اعت    
 ، من شأنهعلى المخالفة المرتكبة عدم تنصيص القانون التنظيمي المنظم للمجلس البرلماني المعني

مستندات المعتمدة من طرف القاضي الاثباتية للالقيمة اات حول التساؤل بعضطرح 
 .80الدستوري في هذه النازلة

                                                           
وائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري المتعلق بالل 71.22القانون رقم   78

يف رقم الظهير الصادر بتنفيذه ال العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، من ذي  01صادر في  2.22.212شر
 (.1122أكتوبر  02) 2201ذو الحجة  0، بتاريخ 7662دة رسمية عدد يجر  ،( 1122أكتوبر  11) 2201القعدة 

 .11/10/1111بتاريخ  61/012د في الملف رقم .م 1111/011قرار المجلس الدستوري رقم   79
 :إلغاء الانتخاب جراء ثبوت واقعة عدم احترام نمط الاقتراع يمكن رصده أيضا في قرارات القاضي الدستوري التاليةو  80
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 مغالطة الناخبين: الثاني المطلب

 جراء الناخبينإلى تغليط  عملية تهدف ،الانتخابية اتأثناء الحمل واقعة مغالطة الناخبينتعتبر 
يهامهم بوقائع  .81أثير على رأيهم واستمالة إرادتهم، قصد التغير صحيحة ومعلومات إ

ية،  تبعا لذلك، فإن هذه الواقعة تعتبرو   من الأمور المخالفة للمبادئ والأحكام الدستور
تختار الأمة ممثليها في "من الدستور من أنه  22و 1وخاصة ما نصت عليه مقتضيات الفصلين 

يه والمنتظم الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة "وأن " المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنز
 ."أساس مشروعية التمثيل الديمقراطيهي 

ية، جاءت المادة    يلا لهذه الأحكام الدستور المتعلق  11.22من القانون التنظيمي  16وتنز
المتعلق بمجلس المستشارين  11.22من القانون التنظيمي  61بمجلس النواب، وكذا المادة 

الحملات الانتخابية، حيث لتأكيد عدم جواز استعمال المناورات التدليسية أثناء البرامج و
هذا الصدد نص البند الثاني  اعتبرت عملية التدليس عملا يستوجب إلغاء نتيجة الاقتراع، وفي

                                                                                                                                                                                     

ية رقم  -  1 -9762، جريدة رسمية عدد (1121يوليو  22) 2201من شوال  29ي إ صادر ف.م 17.21قرار المحكمة الدستور
 ؛2002، ص (1121يوليو  02) 2201ذو القعدة 

ية رقم  - ، جريدة رسمية عدد (1121أغسطس  11) 2201من ذي القعدة  16إ صادر في .م 01.21قرار المحكمة الدستور
 ؛2662، ص (1121سبتمبر  1) 2201ذو الحجة  29 -9911

ية رقم قرار ا - ، جريدة رسمية عدد (1121سبتمبر  7) 2201من ذي الحجة  22إ صادر في .م 07.21لمحكمة الدستور
 ؛7206، ص (1121سبتمبر  22) 2201ذو الحجة  10 -9912

ية رقم  - ، جريدة رسمية عدد (1121سبتمبر  7) 2201من ذي الحجة  22إ صادر في .م 09.21قرار المحكمة الدستور
 ؛7222، ص (1121سبتمبر  22) 2201جة ذو الح 10 -9912

ية رقم  -  -9922، جريدة رسمية عدد (1121أكتوبر  7) 2206من محرم  22إ صادر في .م 26.21قرار المحكمة الدستور
 .9220، ص (1121أكتوبر  26) 2206محرم  11

81 Mohammed amine benabdallah, Les principes dégagés par le conseil constitutionnel marocain 
en matière éléctorale, REMALD n° 129-130 juillet-octobre 2016, page 297. 
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لا يحكم ببطلان الانتخاب جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات " لمادتين الذكورتين على أنهمن ا
 ". يةإذا لم يكن الاقتراع حرا أو إذا شابته مناورات تدليس. 1: التالية

ية    ية التي وردت في الوثيقة الدستور ومن أجل ضمان تطبيق هذه المبادئ والأحكام الدستور
مناسبات على ردع المرشحين الذين ، عمل القاضي الدستوري في عدة 1122الجديدة لسنة 

رصد  وكمثال على ذلك يمكنثبت في حقهم استعمالهم لمثل هذه المناورات التدليسية، 
  :يتينالتال حالتينال

سبتمبر  16الصادر بتاريخ  111-21قرار المجلس الدستوري رقم تتعلق الحالة الأولى ب -
على إثر  ،، فيما قضى به من إلغاء انتخاب السيد عبد الغاني جناح عضوا بمجلس النواب1121

، (إقليم شيشاوة" )شيشاوة"بالدائرة الانتخابية المحلية  1122نوفمبر 17لاقت راع الذي أجري في 
 .يشغلهوأمر بإعادة الانتخاب بهذه الدائرة بخصوص المقعد الذي 

المطعون في  أن، بعد تحليله لمعطيات الملف تبين للقاضي الدستوري وفي هذا المضمار، فقد  
منشورات انتخابية تتضمن بيانات غير صحيحة بشأن مؤهلاته العلمية والمهنية استعمل انتخابه 

ية ودبلوم تقني حصوله على الإجازة في العل) وم الاقتصادية وماجستير في تسيير الموارد البشر
ية بشركة كبرى بالدار البيضاء مجرد في حين أنه  (في الإعلاميات وأنه مسؤول الموارد البشر

نزاهة وشفافية  أ، مما يشكل تضليلا للناخبين ومناورة تدليسية تتنافى مع مبدمستخدم بشركة
بطا  .82ل انتخابه عضوا بمجلس النوابالانتخابات، ويتعين معها إ

نونبر  21الصادر بتاريخ  619-21قرار  المجلس الدستوري رقم أما الحالة الثانية، فترتبط ب -
، فيما قضى به من إلغاء انتخاب السيد عبد اللطيف ميرداس عضوا بمجلس النواب على 1121

                                                           
، جريدة رسمية عدد (1121سبتمبر 16) 2200من ذي القعدة  21إ صادر في .م 111-21قرار المجلس الدستوري رقم   82

 (.1121أكتوبر  21) 2200ذو الحجة  1 -9161
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إقليم " )سطات"المحلية  بالدائرة الانتخابية 1122نوفمبر  17إثر الاقتراع الذي أجري في 
  .يشغلهكان ، وأمر بإعادة الانتخاب بهذه الدائرة بخصوص المقعد الذي ( سطات

قدم من خلال  (وكيل اللائحة) أن المطعون في انتخابهاتضح وثائق الملف،  فمن خلال   
ي للدائرة ابالمطبوعات الانتخابية الموزعة على عموم الناخبين بجماعة البروج التابعة للنفوذ التر

المرشح المرتب ثانيا بصفته أيضا وكيلا لنفس اللائحة، ودون ذكر باقي ، "سطات"المحلية الانتخابية 
تبعا لذلك تكون و؛ يا يروم تغليط ناخبي هذه الجماعةالمرشحين، الأمر الذي يعتبر عملا تدليس

من فية الانتخابات ، نزاهة وشفا أومبدهذه الممارسة تضليلا للناخبين ومناورة تدليسية تتنافى 
بطال انتخاب السيد عبد  ، مماشأنها التأثير على الإرادة الحرة للناخبين في التصويت يتعين معه إ

من القانون التنظيمي  16اللطيف ميرداس عضوا بمجلس النواب، عملا بمقتضيات المادة 
 .83المتعلق بمجلس النواب

 الناخبين  إرادة استمالة: الثالث المطلب

الاستحقاق والشفافية وتكافؤ  لانتخابي، ومن أجل إقامة مبادئمنه نحو محاربة الفساد اسعيا   
ية ، أقام المشرع مجموعة من العقوباتأثناء الحملات الانتخابية الفرص من أجل محاربة  الزجر

 ينمن القانون 99إلى  91نصت المواد من  حيث حالات استغلال النفوذ وشراء الأصوات،
ال كفيلة والمستشارين على مجموعة من العقوبات الجنائية  النواب يبمجلس ينتعلقالم ينالتنظيمي

 . بمنع مثل هذه التجاوزات الممكن حدوثها أثناء مختلف مراحل العمليات الانتخابية

وفي هذا الصدد، تنص المواد السالفة الذكر على عقوبات تتراوح ما بين سنة وخمس سنوات   
كل من حصل أو حاول  في حق درهم، 211.111إلى  71.111من  مالية وبغرامة

بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية  ،الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين
                                                           

 22 -9212، جريدة رسمية عدد (1121نوفمبر  21) 2202محرم  1إ صادر في .م 619-21قرار المجلس الدستوري رقم   83
 .9209، ص (1121نوفمبر  16) 2202محرم 
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سواء كان  ،أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد التأثير على تصويتهم
يقة مباشرة أو بواسطة الغير ل لحمل أو محاولة حمل ناخب أو استعمل نفس الوسائ ،ذلك بطر

 .أو عدة ناخبين على الامساك عن التصويت

وهذه العقوبات لا تسري فقط على الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الأفعال، بل تسري أيضا   
على الأشخاص الذين قبلوا أو التمسوا الهدايا أو التبرعات أو الوعود، وكذا الأشخاص الذين 

 .في ذلك توسطوا في تقديمها أو شاركوا

وحيث يعود للقاضي الدستوري اختصاص مراقبة وضبط هذه الخروقات، بمناسبة بته في   
والمنسوب إليهم قيامهم بأفعال من شأنها  ،الطعون المقدمة ضد المترشحين المطعون في انتخابهم

لاحظ أن ه ياستمالة إرادة الناخبين عبر التبرعات النقدية والعينية أو الوعود السالفة الذكر، فإن
مجموعة من القرارات قامت بإلغاء نتيجة الاقتراع جراء ثبوت حالات التأثير على إرادة 

يع تبرعات نقدية أو عينية أو الوعد بها  .الناخبين من خلال توز

 10الصادر بتاريخ  إ.م 00.21 رقم، قرار القاضي الدستوري هذه القراراتومن أمثلة   
ء انتخاب السيدين يوسف هوار وعبد القادر إلغا فيما قضى به من، 1121أغسطس 

بالدائرة  1129أكتوبر  1حظوري، العضوين بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 
، وأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه (أنجاد -عمالة وجدة " )أنجاد -وجدة " الانتخابية المحلية 

من القانون  62ملا بمقتضيات المادة الدائرة بخصوص المقعدين اللذين كانا يشغلهما، ع
  .84التنظيمي المتعلق بمجلس النواب

يوم الاقتراع،    ومما نسب إلى المطعون في انتخابهما، أنهما قاما طيلة أيام الحملة الانتخابية و
يع أقراص مدمجة تتضمن عدة تسجيلات فيديو، إحداها يظهر فيها المرتب ثالثا في لائحة  بتوز

                                                           
ية رقم   84 ، جريدة رسمية عدد (1121أغسطس  10) 2201إ صادر في فاتح من ذي الحجة .م  00.21قرار المحكمة الدستور

 .(1121سبتمبر  1) 2201ذو الحجة  29بتاريخ   9911
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ي انتخابهما وهو يلقي خطابا في تجمع انتخابي، أشار فيه أنه أنشأ مؤسسة صحية ترشيح المطعون ف
يع وصولات على الحاضرين وعائلاتهم،   على هؤلاءف ،بعد الانتخاباتو خاصة، وأنه سيقوم بتوز

من أجل الاستفادة  ،الإدلاء بصورهم الشخصية للحصول على البطاقات الخاصة بهذه المصحة
 .المجانية من خدماتها

ية منجز من  الدستوري القاضي عاينوقد    يط آخر، ومن خلال محضر معاينة اختيار في شر
 مناصري أحد أن أي خلال الحملة الانتخابية، ،1129أكتوبر  21قبل مفوض قضائي بتاريخ 

في  للحاضرين خطابا وجهالحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابهما بمناسبة الحملة الانتخابية، 
يع وصولات عليهم وعائلاتهم ليتم استبدالها ببطاقات  طابي،تجمع خ ياهم أنه سيتم توز مشعراً إ

 .بعد الانتخابات تسمح لهم بالاستفادة المجانية من خدمات المؤسسة الصحية المذكورة

يعاقب بالحبس "على أنه  91القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته  ومادام  
درهم كل من حصل أو  211.111إلى  71.111س سنوات وبغرامة من من سنة إلى خم

حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو 
 ؛..."عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد التأثير على تصويتهم

لى أن توجيه خطاب في تجمع انتخابي يجب في قراره هذا، إ خلص القاضي الدستوري ،فإن  
أن لا يستغل فيه العمل الخيري ولا أن يوظف لدواع انتخابية، وأن ما تم الوعد به خلال هذا 

التجمع من تسليم الناخبين بطاقات من أجل الاستشفاء المجاني بمصحة خاصة، يشكل  
التأثير في الناخبين للتصويت لفائدة العناصر الكاملة لمخالفة الوعد بهبات عينية، غايتها الأساسية 

 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس 91المطعون في انتخابهما، كما هو منصوص عليها في المادة 
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مما يتعين معه إلغاء انتخاب السيدين يوسف هوار وعبد القادر حظوري في الانتخاب  ؛النواب
بر  . 112985 الذي أجري في السابع من أكتو

 

                                                           
وفيما يخص الحالات الأخرى المتعلقة بإلغاء الانتخاب جراء ثبوت واقعة استمالة إرادة الناخبين، فيتعلق الأمر بكل من   85

 :القرارات التالية
، جريدة رسمية عدد (1129يونيو  21) 2201من رمضان  2إ صادر في .م  2111.29قرار المجلس الدستوري رقم  -

 ؛(1129يونيو  10) 2201رمضان  21بتاريخ   9219
 2201رمضان  21- 9219جريدة رسمية عدد ، 1129يونيو  21الصادر بتاريخ  2111.29قرار المجلس الدستوري رقم  -
 ؛2627، ص (1129يونيو  10)
يونيو  10) 2201رمضان  21- 9219جريدة رسمية عدد ، 1129يونيو  21بتاريخ  2119.29قرار المجلس الدستوري رقم  -

 .2622، ص (1129
يونيو  11) 2201رمضان  22- 9217جريدة رسمية عدد ، 1129يونيو  2بتاريخ  2117.29قرار المجلس الدستوري رقم  -

 ؛2196، ص (1129
 2201رمضان  22- 9217جريدة رسمية عدد ، 1129يونيو  2الصادر بتاريخ  2112.29قرار المجلس الدستوري رقم  -
 ،2197، ص (1129يونيو  11)
رمضان  21بتاريخ  9212جريدة رسمية عدد ، 1129الصادر بتاريخ فاتح يونيو  2111.29جلس الدستوري رقم قرار الم -

 ؛2121ص ( 1129يونيو  29) 2201
 29) 2201رمضان  21بتاريخ  9212جريدة رسمية عدد ، 1129بتاريخ فاتح يونيو  2112.29قرار المجلس الدستوري رقم  -

 ؛2106ص ( 1129يونيو 
 19) 2201شعبان  26بتاريخ  9291جريدة رسمية عدد ، 1129مايو  22بتاريخ  666.29مجلس الدستوري رقم قرار ال -

 .2111ص ( 1129ماي 
 19) 2201شعبان  26بتاريخ  9291جريدة رسمية عدد ، 1129مايو  22بتاريخ  661.29قرار المجلس الدستوري رقم  -

 ؛2119ص ( 1129ماي 
 17 -9211، جريدة رسمية عدد (1121ديسمبر  0) 2202من محرم  21إ صادر في .م 611قرار المجلس الدستوري رقم  -

 ؛9020، ص (1121ديسمبر  21) 2202محرم 
، جريدة رسمية عدد (1121نوفمبر  27) 2200من ذي الحجة  01إ صادر في .م 617-21قرار المجلس الدستوري رقم  -

 .9202، ص (1121نوفمبر  16) 2202محرم  22 -9212
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 استغلال المقرات الرسمية والوسائل المملوكة للدولة : نيالثا المبحث
وخاصة  تحصين استغلال ممتلكات الدولة خلال انتخابات أعضاء البرلمان،و حماية من أجل 

استغلال هذه المقرات والوسائل من طرف بعض المسؤولين المزاولين لبعض المهام العمومية 
من طرف  والوسائل المملوكة للدولةلمقرات الرسمية منع المشرع استغلال ا أثناء فترة الانتخاب،

باستثناء تلك التي تضعها الدولة رهن إشارة كل المرشحين على  المترشحين خلال الحملات الانتخابية
 .قدم المساواة

، يعتبر خارج الضوابط القانونية الجاري بها العمل ثبوت واقعة الاستغلال هاتهإن ف وعليه،  
تضيات القانونية المنظمة للحملة الانتخابية وواقعة تستوجب إلغاء نتائج بمثابة إخلال بالمق

 .الاقتراع
 للدولة استغلال المقرات الرسمية : الأول المطلب

المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات  71.22 رقم من القانون 221منعت المادة   
مومية خلال الحملات الانتخابية الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري الع

، المواد التي لا يجب أن تتضمنها برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة 86والاستفتائية
الظهور بشكل واضح داخل المقرات الرسمية، سواء كانت "، ومن بين هذه المواد الانتخابية

ية أو وطنية من القانون  01ليه من خلال المادة ، وهو الأمر الذي تم التأكيد ع"محلية أو جهو
المتعلق بمجلس  11.22 رقم القانون التنظيمي ، القاضي بتغيير وتتميم11.2987 رقم التنظيمي

يتعين على أصحاب الاعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات أو "على أنه  بالتنصيص ، وذلكالنواب
                                                           

المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري  71.22القانون رقم   86
يف رقم الظهير الصادر بتنفيذه ال العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، من ذي  01صادر في  2.22.212شر

 (.1122أكتوبر  02) 2201ذو الحجة  0، بتاريخ 7662ية عدد دة رسميجر  ،( 1122أكتوبر  11) 2201القعدة 
 الصادر بتنفيذه المتعلق بمجلس النواب، 11.22القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم  11.29القانون التنظيمي رقم   87

يف رقم الظهير ال  1بتاريخ  9261جريدة رسمية عدد ( 1129أغسطس  21) 2201ذي القعدة  9صادر في  2.29.221شر
 .(1129أغسطس  22) 2201ذو القعدة 
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يعها الت  من القانون 221قيد بأحكام المادة الأشخاص الذين يقومون بإعدادها أو تعليقها أو توز
المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال  71.22 رقم

 ."السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية

اقتراع بإلغاء نتيجة ال ،في مناسبات عدة ، قضى القاضي الدستوريوتفعيلا لهذا المقتضى  
 المقرات الرسميةبالظهور "سالفة الذكر، وخاصة ثبوت واقعة  221جراء خرق مقتضيات المادة 

 ".للدولة

ية  أكتوبر  21المؤرخ في  70.21 رقم افي قراره وفي هذا الإطار، قضت المحكمة الدستور
أجري  ، بإلغاء انتخاب السيد محمد السيمو عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي112188

بتنظيم  ت، وأمر(إقليم العرائش" )العرائش"بالدائرة الانتخابية المحلية  1129اكتوبر  1في 
انتخابات جزئية، في الدائرة المذكورة، بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 

 .من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب 62

ي المحكمة توقد علل    رقم من القانون 221بخرق مقتضيات المادة  ،هذا اقراره ةالدستور
حيث اتضح سالف الذكر، وخاصة البند المتعلق بالظهور في الأماكن الرسمية للدولة،  71.22

من خلال معاينة خمس فيديوهات مسجلة بحساب للتواصل و للمحكمة في هذه النازلة،
الحملة الانتخابية، أنها تتضمن  الاجتماعي يحمل اسم المطعون في انتخابه تم استغلالها خلال

، يتناول للدولة ظهورا للمطعون في انتخابه داخل قاعة الجلسات بمجلس النواب، وهو مقر رسمي
ية ويتلقى عنها أجوبة من أعضاء الحكومة، حول مواضيع تهم  الكلام لتقديم أسئلة شفو

 .الدائرة الانتخابية موضوع الطعن

                                                           
ية رقم   88  9921، جريدة رسمية عدد (1121أكتوبر  21) 2206من محرم  12إ صادر في .م 70.21قرار المحكمة الدستور

 (.1121أكتوبر  01) 2206صفر  21بتاريخ 
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ية أن ارتباطا بهذه القضية، يلاحظ    بالإضافة إلى، هذا امن خلال قراره المحكمة الدستور
طابع الوسائل  ،ضفي على مواقع التواصل الاجتماعيت أن تحاول أنهاقرارات أخرى، 

قع والبرامج المعدة للحملة الانتخابية، بالرغم من عدم تحديد المشرع لشروط استخدام هذه الموا
لئن كان المشرع لم يحدد "، مر بكون أنهحيث عللت هذا الأ ! لانتخابيةخلال الحملات ا

شروط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابية، فإن المواد المنشورة عبرها، 
باعتبارها وسائل للتواصل تخضع للضوابط التي تسري على البرامج المقدمة بواسطة سائر الوسائل 

ن مواقع التواصل الاجتماعي تعد وسيلة من ، وبالتالي فإ"المستخدمة في الحملات الانتخابية
الوسائل والبرامج المعتمدة في الحملات الانتخابية، وتسري عليها القواعد التي تسري على هذه 

 .89الأخيرة

 استغلال الوسائل المملوكة للدولة : الثاني المطلب

ل أو الأدوات تسخير الوسائ 90من القانون التنظيميي المتعلق بمجلس النواب 01المادة  منعت  
المنصوص عليها في القانون  ،المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات

المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشئآت العامة وهيئات أخرى، في الحملة  96.11رقم 
تي تضعها الدولة أو أماكن التجمعات ال باستثناء ة للمترشحين، بأي شكل من الأشكال،الانتخابي

 .اةالجماعات الترابية رهن إشارة المترشحين أو الأحزاب السياسية على قدم المساو

                                                           
89 

راع جراء ثبوت واقعة استغلال المقرات وتتعلق الحالات الأخرى التي قضى فيها القاضي الدستوري بإلغاء نتيجة الاقت 
 :الرسمية للدولة بالقرارات التالية

ية رقم  - بتاريخ  9921، جريدة رسمية عدد (1121سبتمبر  19) 2206محرم  7إ صادر في .م 22.21قرار المحكمة الدستور
 ؛(1121أكتوبر  7) 2206محرم  22

 9011، جريدة رسمية عدد (1122أكتوبر  01) 2209م محر 7إ صادر في .م 629.22قرار المجلس الدستوري رقم  -
 (.1122نوفمبر  20) 2209محرم  26بتاريخ 

 .المتعلق بمجلس المستشارين 11.22من القانون التنظيمي  01نفس الشيء بالنسبة للمادة   90
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سخير أو استعمال الوسائل والأدوات ت قانونيا، موعليه، ينجر عما سلف أن المترشحين يمنع عليه  
ولة أو الجماعات أماكن التجمعات التي تضعها الد ما عدى، والجماعات الترابية المملوكة للدولة

 .الترابية رهن إشارة المترشحين أو الأحزاب السياسية

ية في حق  ،من نفس القانون التنظيمي 22رتبت المادة  وفي هذا السياق،   عقوبات زجر
السالفة الذكر، حيث تراوحت هذه العقوبات بين سنتين  القانونية لفين للمقتضياتاالمترشحين المخ

كل شخص يقوم  ،درهم 211.111إلى  71.111مالية من وخمس سنوات حبسا، وغرامة 
 .أعلاه 01ل أو الأدوات المشار إليها في المادة ئبتسخير الوسا

ية  ومن أمثلة قرارات   جراء ثبوت واقعة  ،التي قضت بإلغاء نتيجة الاقتراعالمحكمة الدستور
 رقمقرارها  في يةالدستور  ، ما قررته المحكمةوكة للدولةاستعمال الوسائل والأدوات الممل

بإلغاء انتخاب السيد محمد ادعمار عضوا بمجلس النواب ،  1121يونيو  9بتاريخ الصادر  21.21
إقليم " )تطوان"بالدائرة الانتخابية المحلية ،  1129أكتوبر   1على إثر الاقتراع الذي أجري في

 ،لذي كان يشغله، وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد ا(تطوان
 .ترتيبا للأثر القانوني على هذا الإلغاء 

ية ففي هذه النازلة    أن  ، من خلال فحص وثائق ومستندات الملف،تبين للمحكمة الدستور
، الجماعي وسائل وآليات مملوكة للجماعة الترابية التي يرأس مجلسهاالمطعون في انتخابه استعمل 
يةوذلك من خلال معاينة  سبتمبر  01زة من طرف مفوض قضائي بتاريخ منج اختيار

استعان بعمال تابعين للجماعة الترابية لتطوان، وبشاحنة  ،يد ادعمار، توضح أن الس1129
ان تنظيم مهرجالمخصص له، قصد لتجهيز الفضاء وحواجز ومعدات مملوكة للجماعة المذكورة  

 .خطابي خلال الحملة الانتخابية

مملوكة للجماعة  بوسائل في انتخابه ة إلى أن استعانة السيد ادعماروبالتالي فقد خلصت المحكم  
لتنظيم مهرجان خطابي خلال الحملة الانتخابية، يعد استعمالا لوسائل مملوكة الترابية لتطوان، 
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ظيمي نمن القانون الت 01للجماعة الترابية، وتجاوزا لمجال الاستثناء المحدد من قبل المادة 
ب، والمتمثل في أماكن التجمعات فقط، دون غيرها من الوسائل التي المتعلق بمجلس النوا

تقع تحت طائلة المنع، ومن ضمنها الوسائل المستعملة لتجهيز أماكن التجمعات الموضوعة رهن 
 .91، مما يستوجب معه الحكم بإلغاء انتخابهإشارة المترشحين

 

  نيةيوالد الرموز الوطنيةواستغلال ثوابت الأمة : الثالث المبحث

 والدينية استعمال الرموز الوطنيةاستغلال ثوابت الأمة و من محظورات الدعاية الانتخابية،   
 رقم من القانون 221المادة  تنص وفي هذا الصدد، 92الانتخابية والمنشورات ضمن البرامج

المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال  71.22
على ألا تتضمن برامج الفترة لسمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، ا

 :كل ما من شأنهنتخابية استعمال الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الا

 الاخلال بثوابت الأمة كما هي محددة في الدستور؛ -

 المس بالنظام العام؛ -

 حياة الخاصة أو باحترام الغير؛المس بال كرامة الانسانية أو ال -

 المس بالمعطيات والبيانات المحمية بالقانون؛ -

 الدعوة إلى القيام بحملة لجمع الأموال؛ -
                                                           

ية عدد   91  9716مية عدد ، جريدة رس(1121يونيو  9) 2201من رمضان  22إ صادر في .م 21.21قرار المحكمة الدستور
 (.1121يونيو  26) 2201رمضان  12بتاريخ 

92 Mohammed amine benabdallah, Les principes dégagés par le conseil constitutionnel marocain 
en matière éléctorale, REMALD n° 129-130 juillet-octobre 2016, page 299. 
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ية أو ال كراهية أو العنف؛ - يض على العنصر  التحر

 استعمال الرموز الوطنية؛ -

 الاستعمال الكلي أو الجزئي للنشيد الوطني؛ -

 و أي استعمال كلي أو جزئي لهذه الأماكن؛الظهور في أماكن العبادة أ -

ية أو وطنية؛ -  الظهور بشكل واضح داخل المقرات الرسمية، سواء كانت محلية أو جهو

ية -  .93إظهار عناصر أو أماكن أو مقرات يمكن أن تشمل علامة تجار

 قمر من القانون التنظيمي( 1) الثانية جاءت تفعيلا لمقتضيات المادة ،وعملية الحظر هذه  
 ،المتعلق بمجلس النواب 11.22 رقم ، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي11.2994

 .وابلمنظم لانتخاب أعضاء مجلس النطار القانوني اباعتباره الإ

، قد نسخت أحكام  11.29من القانون التنظيمي رقم ( 1)الثانية  المادة  والجدير بالذكر، أن 
 221التي لم تكن تشير إلى أحكام المادة  السالف الذكر 11.22من القانون التنظيمي 01المادة 

 ،أصحاب الاعلانات الانتخابية حيث ألزمت المادة الثانية المذكورة ،71.22من القانون رقم 
يعها وتعليقها بإعدادها المؤسسات أو الأشخاص الذين يقومونوكذا   ، بضرورة التقيدوتوز

المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات  71.22من القانون رقم  221بأحكام المادة 

                                                           
انتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري المتعلق باللوائح ال 71.22القانون رقم   93

يف رقم الظهير ال الصادر بتنفيذه العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، من ذي  01صادر في  2.22.212شر
 .221، المادة (1122توبر أك 02) 2201ذو الحجة  0، بتاريخ 7662جردة رسمية عدد ( 1122أكتوبر  11) 2201القعدة 

الصادر بتنفيذه  المتعلق بمجلس النواب، 11.22القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم  11.29القانون التنظيمي رقم   94
يف رقم الظهير ال بتاريخ  9261جريدة رسمية عدد  ،( 1129أغسطس  21) 2201ذي القعدة  9صادر في  2.29.221شر
 (.1129أغسطس  22) 2201ذو القعدة  1
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الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية 
 .والاستفتائية

وتفعيلا لهذا المقتضى، وبعد تفحص واستقراء قرارات القاضي الدستوري الصادرة في ظل   
ية مجلسي البرلمان بعد دخول دستور بعد تج ،البت في المنازعات الانتخابية  1122ديد عضو

في مجموعة من المناسبات بإلغاء نتيجة الاقتراع  قضى القاضي الدستوري حيز التنفيذ، نجد أن
، أو  (أول مطلب)استعمال بعض الرموز الدينية ضمن البرامج والمنشورات الانتخابية  نتيجة

الرموز  بعض واستعمالأ (ثاني مطلب) مةاستغلال المرشحين لثوابت الأ ثبوت واقعةجراء 
استعمال بعض العبارات الماسة بال كرامة الانسانية أو  فضلا عن ،(ثالث مطلب)الوطنية 

 (.رابع مطلب) باحترام الغير

 استغلال الرموز الدينية: الأول المطلب

وأشهر ، من أبرز 1121يونيو  20الصادر بتاريخ  179-21يعتبر قرار المجلس الدستوري رقم   
القرارات المتعلقة باستغلال الرموز الدينية أثناء الحملة الانتخابية بعد العمل بمقتضيات دستور 

، حيث فقد حزب العدالة والتنمية، من خلال هذا القرار، ثلاث مقاعد بمجلس 1122
نوفمبر  17أصيلة في -النواب على إثر الاقتراع الذي أجري بالدائرة الانتخابية المحلية طنجة

، ويتعلق الأمر بكل من السيد محمد نجيب بوليف والسيد عبد اللطيف بروحو وكذا 1122
 .السيد محمد الدياز

وتتلخص حيثيات هذه القضية في معاينة القاضي الدستوري، ومؤاخذة المطعون في انتخابهم   
ور، لإستغلالهم ثوابت الأمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل الأول من الدست

ية،  والمتمثلة في  الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والمل كية الدستور
 221والاختيار الديمقراطي، وكذا مخالفة مقتضيات البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة 

تعمال وسائل المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واس 71.22من القانون رقم 
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الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، حيث منع هذا 
الظهور في أماكن " البند تضمين برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية مسألة

 ".العبادة أو أي استعمال كلي أو جزئي لهذه الأماكن

سالف الذكر ، بإلغاء  179-21المجلس الدستوري في قراره رقم وفي هذا الصدد، قضى   
انتخاب كل من السادة عبد اللطيف بروحو ومحمد الدياز، وكذا العضو الذي حل محل السيد 

يناير  26الصادر بتاريخ  21/111تطبيقا لقرار المجلس الدستوري رقم  -محمد نجيب بوليف
كان يشغله بوليف جراء تعيينه عضوا ، الذي صرح بموجبه بشغور المقعد الذي 1121

نوفمبر  17والذين انت خبوا أعضاء بمج لس الن واب على إثر الاقتراع الذي أجري في  -بالحكومة
 (.عمالة طنجة   أصيلة" )أصيلة -طنجة "بالدائرة الانتخابية المحلية  1122

ي المستعمل من وفي هذا المضمار، تبين للقاضي الدستوري، بعد فحص المنشور الانتخاب   
طرف المطعون في انتخابهم خلال الحملة الانتخابية، الذي هو عبارة عن صورة تركيبية من 
اختيارهم، تضمنت صومعة مسجد وبجانبها رمز لائحتهم الانتخابية والصور الشخصية للمرشحين 

 .95بهذه اللائحة، أن هذا المنشور ينطوي على استعمال جزئي لأماكن العبادة

ما يمكن ملاحظته بهذا الخصوص، أن القاضي الدستوري استند أساسا على القانون غير أن   
المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال  71.22رقم 

 221والذي يمنع في مادته  -السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية
وهو أمر لا يستقيم، ل كون هذا المنع غير  -لي أو الجزئي لأماكم العبادةالاستعمال الك

المتعلق بمجلس النواب الواجب التطبيق في  11.22منصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 
في القيام  -حسب مقتضيات هذا القانون التنظيمي–هذه النازلة، حيث ينحصر المنع هنا 

                                                           
، جريدة رسمية عدد (1121يونيو  20) 2200من رجب  11إ صادر في .م 179-21قرار المجلس الدستوري رقم   95

 (.1121يوليو  21) 2200من شعبان  11 -9192
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من القانون التنظيمي  09بادة، وذلك من خلال منطوق المادة بالحملة الانتخابية في أماكن الع
ية المفعول في تاريخ حدوث هذه النازلة  .المتعلق بمجلس النواب السار

، الاقتراع في هذه النازلةالاستناد إلى قانون عادي لإلغاء  وفي هذا الصدد، يمكن القول أن  
اب في القانون التنظيمي المنظم لمجلس بالرغم من عدم ورود المخالفة المرتكبة لإلغاء الانتخ

قاعدة  من شأنه أن يتعارض مع -الذي يحتل منزلة ومكانة أسمى من القانون العادي -النواب
 .96هرمية وتراتبية القواعد القانونية المنصوص عليها في الفصل السادس من الدستور

متعلق باللوائح الانتخابية ال 71.22ودليلنا على ذلك، يكمن في كون الاحالة على القانون رقم  
العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال 

لم تتأتى إلا بتاريخ  -داخل القانون التنظيمي لمجلس النواب-الحملات الانتخابية والاستفتائية 
ضي القا 11.29ن التنظيمي رقم ، تاريخ إصدار الأمر بتنفيذ القانو 1129أغسطس  21

،وذلك من خلال المادة 97المتعلق بمجلس النواب 11.22بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 
التي لم تكن تتضمن هذه  01الثانية من هذا القانون التنظيمي التي نسخت أحكام المادة 

 .أصيلة-الإحالة في تاريخ حدوث هذه الواقعة بالدائرة الانتخابية طنجة

المذكور، على أنه  11.29نصت المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم  وفي هذا الإطار   
يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات أو الأشخاص الذين يقومون بإعدادها "

يعها التقيد بإحكام المادة  المتعلق باللوائح  71.22من القانون رقم  221أو تعليقها أو توز

                                                           
ية القواعد القانونية ، وتراتبيتها،"على أنه  1122تنص الفقرة الثالثة من الفصل السادس من دستور   96 ووجوب  تعتبر دستور

 "نشرها ، مبادئ ملزمة
 الصادر بتنفيذه المتعلق بمجلس النواب، 11.22القااضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم  11.29القانون التنظيمي رقم   97

يف رقم الظهير ال  1 -9261جريدة رسمية عدد ، ( 1129أغسطس  21) 2201ذي القعدة  9صادر في  2.29.221شر
 (.1129أغسطس  22) 2201ذو القعدة 
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عمليات الاستفتاء، واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية الانتخابية العامة و
 ".خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية

في هذه النازلة التي بين أيدينا،  71.22الاعتماد على القانون رقم  وبالتالي يمكن القول أن  
( 21-179ر رقم تاريخ صدور قرار المجلس الدستو) 1121يونيو  20في التاريخ الموافق ل 

 .النقاش القانوني بهذا الخصوص من شأنه أن يطرح بعض

سالف الذكر، جاء خاليا  179-21إلى أن منطوق القرار رقم  كذلك، الاشارة كما تجدر   
يض المقاعد النيابية الملغاة، مما أدى ببعض أساتذة  من المسطرة الواجب سلوكها قصد تعو

هذا القرار ووصفه باستحالة تفعيله بمرسوم، اعتبارا لعدم  القانون الدستوري إلى انتقاد منطوق
يض المقاعد الشاغرة يقة الواجب سلوكها في هذه القضية قصد تعو هل : التنصيص على الطر

 11.22من القانون التنظيمي رقم  61هي دعوة المرشحين المواليين طبقا لمقتضيات المادة 
من نفس  62ئية استنادا لمقتضيات المادة المتعلق بمجلس النواب؟ أم إجراء انتخابات جز

 98القانون التنظيمي؟

إلى أن مسألة استغلال الرموز الدينية أثناء الحملة الانتخابية، يمكن استقراءها وفي الأخير نشير 
، فيما قضى 1121يونيو  20الصادر بتاريخ  177.21أيضا في قرار المجلس الدستوري رقم 

المتصدق عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري  به من إلغاء انتخاب السيد أحمد
 (.عمالة مراكش" )النخيل -جليز "بالدائرة الانتخابية المحلية   1122نوفمبر  17في 

من خلال الوثائق المدرجة في الملف، وبعد فحص المنشور الانتخابي و ففي هذه الواقعة،  
ملة الانتخابية، الذي هو عبارة عن صورة المستعمل من طرف المطعون في انتخابه خلال الح

                                                           
القرار المتعلق بطنجة أصيلة فيه خرق "لمزيد من التوضيح ينظر في هذا الشأن مقال الاستاذ مصطفى قلوش تحت عنوان   98

، 1121غشت  11جريدة هسبرس الال كترونية بتاريخ " وعوار ولا يمكن تفعيله بمرسوم
ps://www.hespress.com/writers/59958.htmlhtt 20على الساعة  1121نونبر  22، تاريخ الولوجH30/ . 

https://www.hespress.com/writers/59958.html
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تركيبية من اختياره تضمنت صومعة مسجد وبجانبها رمز لائحته الانتخابية وصورته الشخصية 
أن هذه الواقعة تنطوي على  تبين للمجلس الدستوري مع صور المرشحين الآخرين بهذه اللائحة،

 رقم من القانون التنظيمي 09 استعمال جزئي لأماكن العبادة؛ ومخالفة لمقتضيات المادة
المتعلق  71.22من القانون  221وكذا مقتضيات المادة  ،المتعلق بمجلس النواب 11.22

باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري 
 .99  العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية

 غلال ثوابت الأمة است: الثاني طلبمال 

إن كل ممارسة تخل بالثوابت الجامعة للأمة قصد تحقيق أغراض انتخابية، تستدعي حتما    
بطال الانتخاب المعني، بصرف النظر عن مدى تأثير أو عدم تأثير تلك الممارسة على نتيجة  إ

 .100الانتخاب

ي أدت بالقاضي والت من الأمثلة البارزة لاستغلال ثوابت الأمة من طرف المرشحينو  
المؤرخ  669.29 رقمالدستوري  المجلسالدستوري إلى إلغاء نتيجة الانتخاب، ما جاء في قرار 

يل  11في  إلغاء انتخاب السيد ياسين غنموني عضوا بمجلس فيما قضى به من ،  1129أبر
 لانتخاب أعضاء هذا المجلس في 2015 أكتوبر 2 المستشارين في الاقتراع الذي أجري بتاريخ

 -الهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية بجهات سوس نطاق
وادي الذهب، وأمر في هذه  -الساقية الحمراء والداخلة - واد نون والعيون -وكلميم   ماسة

القضية بإجراء انتخاب جزئي برسم الهيئة المذكورة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لمقتضيات 
 .القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين من 92 المادة

                                                           

، جريدة رسمية عدد (1121يونيو  20) 2200من رجب  11إ صادر في .م 177-21قرار المجلس الدستوري رقم   99 
 (.1121يوليو  21) 2200من شعبان  11 -9192

ية العد  100  .221، ص 1121د الأول مجلة المحكمة الدستور
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" السوسية"وبالعودة إلى حيثيات هذا القرار، يتضح أن المطعون في انتخابه، اعتمد اسم   
ية، أدت إلى مخالفة  تسمية للائحته الانتخابية وما تضمنه ذلك من إيحاءات ودلالات تمييز

بوحدتها الوطنية والترابية، "ة المغربية الدستور الذي نص في تصديره على تشبث الممل ك  أحكام
 - تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية  وبصيانة

ية الحسانية يغية، والصحراو ، وعلى حظر كل أشكال التمييز بسبب الثقافة "الإسلامية، والأماز
ت أيضا إلى مخالفة أحكام الفصل الأول أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغوي، كما أد

تعد من الثوابت الجامعة التي  الوطنية متعددة الروافد  من الدستور فيما تضمنه من أن الوحدة
 .التي تستند عليها الأمة في حياتها العامة

إضافة إلى ما سبق، فإن استعمال المطعون في انتخابه للتسمية المذكورة، يكون قد خالف ما   
حظر من  118 القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء في مادته نص عليه

ن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية بأي شكل من الأشكال موادا من يضمت
 .كما هي محددة في الدستورشأنها الإخلال بثوابت الأمة 

على لائحة ترشيحه مخالفا للقانون، " السوسية"في انتخابه اسم يكون إطلاق المطعون  ،وبالتالي 
 .101عضوا بمجلس المستشارين همما يتعين معه التصريح بإلغاء انتخاب

 

 الرموز الوطنية  استغلال: الثالث المطلب

من خلال  ،إن استعمال الرموز الوطنية من طرف المرشحين تجلى في كثير من الأحيان  
مال ع، وكذا من خلال استوالبرامج الانتخابية في المنشورات وطنيةالز لرمولبعض اإظهار صور 

                                                           
يل  11) 2201من رجب  11أ صادر في .م 669.29ينظر في هذا الشأن قرار المجلس الدستوري رقم   101 ، (1129أبر

 .0192، ص 1129ماي  21بتاريخ  2201شعبان  7 -9292جريدة رسمية عدد 
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ات عدة إلى ، مما أدى بالقاضي الدستوري في قرارالنشيد الوطني خلال المهرجانات الخطابية
 .إلغاء نتيجة الاقتراع

ي المحكمة ومن أمثلة قرارات القاضي الدستوري في هذا المضمار، ما قضت به   في  ةالدستور
بإلغاء انتخاب السيد محمد والقاضي ، 1121102أكتوبر  7بتاريخ الصادر  26.21رقم  هاقرار

 "جرسيف"البرنيشي عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري بالدائرة الانتخابية المحلية 
 .(إقليم جرسيف)

ية في هذه النازلة، تبين للمحكمة حيث   لاله للعلم توظيف المطعون في انتخابه واستغ الدستور
الانتخابية للمطعون في  أحد مسيري الحملةنشر من خلال وذلك الملك،  جلالة الوطني ولصورة

 على حسابه الشخصي بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة العلم الوطني وصورةانتخابه 
ية المنجز من طرف  حيثالملك وهو يتولى سياقة جرار،  جلالة أوضح محضر المعاينة الاختيار

، أي خلال الحملة 1129سبتمبر  11و 17و 12 منشورة في أن هذه الصور ،فوض قضائيم
يفضي بالتالي إلى 71.22من القانون رقم  221لمقتضيات المادة مما يعد خرقا  ،ةيالانتخاب ، و

 .103ضرورة إلغاء نتيجة الاقتراع

                                                           
ية رقم   102  9922، جريدة رسمية عدد (1121أكتوبر  7) 2206من محرم  22صادر في  26.21قرار المحكمة الدستور

 (.1121أكتوبر  26) 2206محرم  11بتاريخ 
أما بالنسبة للحالات الأخرى التي قضى فيها القاضي الدستوري بإلغاء الاقتراع نتيجة ثبوت واقعة استغلال الرموز   103

 :الوطنية، فيمكن إجمالها فيما يلي
ية رقم  - بتاريخ  9922، جريدة رسمية عدد (1121أكتوبر  1) 2206 محرم 22إ صادر في .م 29.21قرار المحكمة الدستور

 (.1121أكتوبر  26) 2206محرم  11
ية رقم  - بتاريخ  9711، جريدة رسمية عدد (1121يوليو  0) 2201من شوال  1إ صادر في .م 12.21قرار المحكمة الدستور

 (.1121يوليو  21) 2201شوال  11
ية رقم  - ، جريدة رسمية عدد (1121يونيو  20) 2201من رمضان  21الصادر بتاريخ  إ.م 22.21قرار المحكمة الدستور

 (.1121يونيو  19) 2201بتاريخ  9712
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ياسية بخصوص والجدير بالإشارة إليه في هذا الصدد، أنه وتجاوبا مع مطلب الأحزاب الس  
حذف المقتضى الذي يمنع استعمال بعض الرموز الوطنية في الحملة الانتخابية الذي يترتب عليه 

المتعلق  71.22القانون رقم من  221إلغاء الانتخاب في بعض الحالات، فقد تم تعديل المادة 
البصري  باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي

المغيير ، 21.12، وذلك بمقتضى القانون رقم ةالعمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائي
 .سالف الذكر 71.22والمتمم للقانون 

يجوز بمناسبة الحملات الانتخابية استعمال علم : "وفي هذا الصدد نص التعديل المذكور على أنه  
لجلالة الملك المثبتة في القاعات التي تحتضن الممل كة والنشيد الوطني والصورة الرسمية 

 .104" الاجتماعات المتعلقة بالحملة الانتخابية

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 -9210، جريدة رسمية عدد (1120يوليو  1) 2202نت شعبان  10إ صادر في .م 626-20قرار المجلس الدستوري رقم  -
 .7971ص ( 1120يوليو  16) 2202رمضان  11

المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال  71.22القانون رقم بتغيير وتتميم  21.12القانون رقم   104
يف رقم وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائي ة، الصادر بتنفيذه الظهير الشر

يل  7)  2221شعبان  11 -9617رسمية عدد ، جريدة (1112مارس  10) 2221شعبان  6صادر في  2.12.11 أبر
 .1211ص ( 1112
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 استعمال بعض العبارات الماسة بال كرامة الانسانية: الرابع المطلب

باللوائح الانتخابية المتعلق  71.22رقم  من القانون 221دعى المشرع من خلال المادة     
تفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال العامة وعمليات الاس

الحملات الانتخابية والاستفتائية، إلى ضرورة التقيد بأخلاقيات الدعاية الانتخابية، وذلك من 
 .ال كرامة الانسانية أو الحياة الخاصة أو باحترام الغيربشأنه المس من خلال منعه لكل ما 

هو الساهر على حسن تطبيق هذه المقتضيات القانونية، وذلك ولما كان القاضي الدستوري   
بمناسبة بته في الطعون الانتخابية، فإن هذا الأمر يجعله يقضي بإلغاء نتيجة الانتخاب كلما تبين 

 .105تضيات القانونية من طرف المرشحينله خرق هذه المق

-22ضى في قراره رقم ق -على سبيل المثال-ارتباطا بما سبق، نلاحظ أن القاضي الدستوري  
أكتوبر  0جزئي الذي أجري في بإلغاء نتيجة الاقتراع ال 1122فبراير  21المؤرخ في  602

أعلن على الذي ، و(إقليم مولاي يعقوب" )مولاي يعقوب"بالدائرة الانتخابية المحلية ، 1120
ة لشغل هذا أمر بتنظيم انتخابات جديدالنواب، وإثره انتخاب السيد الحسن شهبي عضوا بمجلس 

 .المقعد

عاين القاضي الدستوري من خلال الاطلاع على قرص مدمج قدمه  وارتباطا بهذه الواقعة،   
الطاعن، أنه تم خلال هذا التجمع الخطابي إلقاء كلمات من طرف المطعون في انتخابه ومن 

وفي حق الأمين  ،طرف مسانديه استعملت فيها أوصاف قدحية ومشينة في حق الطاعن

                                                           
105 Mohammed amine benabdallah, Les principes dégagés par le conseil constitutionnel marocain 
en matière éléctorale, REMALD n° 129-130 juillet-octobre 2016, page 291. 



1122القاض ي الدستوري وتنزيل مضامين دستور   

 

  58 
 

ام للحزب الذي ترشح باسمه، تخللها ترديد شعارات جاهزة من طرف الحاضرين تضمنت الع
 .عبارات تحقير لشخص الأمين العام لهذا الحزب

استعمال عبارات إلى اعتبار القاضي الدستوري في هذه القضية، ب أدى الشيء الذي  
ت والمواطنين وتكوينهم تأطير المواطنا"  سلوك يجافي مهمة ،نتخابيةالتحقير خلال الحملة الا

التي أناطها الدستور بالأحزاب السياسية، بموجب  انخراطهم في الحياة الوطنيةالسياسي وتعزيز 
، التي توجب ألا 71-22من القانون رقم  221فصله السابع، كما ينافي مقتضيات المادة 

كل من الأشكال مواد من تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية بأي ش
معه إلغاء نتيجة  ن، مما يتعي"اصة أو باحترام الغيرالمس بال كرامة الإنسانية أو الحياة الخ"شأنها 

 .106الانتخاب

 

ية بسبب فقدان الأهلية  :الرابع المبحث  وتغيير الانتماء السياسي الانتخابية التجريد من العضو

ية البرلمانية، نجد واقعة فقدان الأهلية الانتخابية من بين الأمور الموجبة للتجريد من العض    و
يا للترشح ، إضافة إلى واقعة تغيير الانتماء (مطلب أول) التي اعتبرها المشرع شرطا جوهر

التي تعتبر من بين المقتضيات الجديدة التي جاءت بها الوثيقة  (مطلب ثاني) السياسي
ية ين المؤسسة البرلمانية من بعض ، وذلك بهدف تحص(92الفصل ) 1122لسنة  الدستور

 .السلوكيات الماسة بحرمتها

 

 

                                                           
، جريدة رسمية (1122فبراير  21) 2207من ربيع الآخر  21إ صادر في .م 602-22قرار المجلس الدستوري رقم   106
 .1626، ص (1122فبراير  12) 2207ربيع الآخر  12 -9100عدد 
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 فقدان الأهلية الانتخابية: الأول المطلب

تعد ، كما يمكن إثارتها تلقائيا حيث للانتداب، 107تعد الأهلية الانتخابية من النظام العام  
يا للترشح في الانتخابات والاستمرار في تمثيل الأم أي مرحلة من  ة، وأن فقدانها فيشرطا جوهر

الانتخاب أو التجريد أو بطلان  ،ترتب عنه حتما المنع من الترشحي العملية الانتخابية، مراحل
ية   .108يةالبرلمانمن العضو

المتعلق بمجلس النواب،  11.22 رقم وفي هذا الصدد، تطرق كل من القانون التنظيمي  
لمختلف الثاني  بابهمافي  ،نالمتعلق بمجلس المستشاري 11.22 رقم وكذا القانون التنظيمي

يشترط في من  المقتضيات القانونية المؤطرة لأهلية الناخبين وشروط القابلية للانتخاب، حيث
ية البرلمانية  كما لا يؤهل، 109أن يكون ناخبا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ،يترشح للعضو

ية في المجلس الآخر ية في  ،110أعضاء أحد مجلسي البرلمان للترشح للعضو ولا يؤهل للترشح للعضو
كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس  ،مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية

 .111المذكور برسم نفس الدائرة الانتخابية

                                                           
107 Sylvie torcol, le contentieux des élections législatives : réflexion autour d’un contentieux à 
risque, revue de droit public, année 2004, page 121. 

ياء أقنوش يعية، ينظر في هذا الشأن  زكر ، سلسلة مسالك تحت دور المجلس الدستوري في مراقبة نزاهة الانتخابات التشر
ية القوانين–القضاء الدستوري بالمغرب "عنوان ية ونظم الرقابة على دستور ، مطبعة 01/01عدد مزدوج " -المحكمة الدستور

 .221ص  الدار البيضاء، -النجاح الجديدة

108 Mohammed amine benabdallah, Les principes dégagés par le conseil constitutionnel marocain 
en matière éléctorale, REMALD n° 129-130 juillet-octobre 2016, page 292. 

المتعلق بمجلس  11.22نظيمي من القانون الت 7المتعلق بمجلس النواب والمادة  11.22من القانون التنظيمي  2المادة   109
 .المستشارين

المتعلق بمجلس  11.22من القانون التنظيمي  9المتعلق بمجلس النواب والمادة  11.22من القانون التنظيمي  7المادة   110
 .المستشارين

 .المتعلق بمجلس النواب 11.22من القانون التنظيمي  7الفقرة الثانية من المادة   111
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 : 112أحد مجلسي البرلمانة يلعضو إلى ما سبق، لا يؤهل إضافة  

ة لحصولهم عليها ما لم يرفع عنهم المتجنسون بالجنسية المغربية خلال السنوات الخمس التالي -
 هذا القيد وفق الشروط المقررة في قانون الجنسية المغربية؛

ة أصبح نهائيا بمقتضى حكم يالأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتداب -
، أو بسبب انصرام أجل حالة الطعن في القرار المذكور يمكتسب لقوة الشيء المقضي به، ف

 قرار العزل دون الطعن فيه؛ الطعن في

بة ليكونوا ناخبين؛يالأشخاص الذين اختل ف -  هم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلو

بعقوبة حبس نافذة  ،المقضي به عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء ومكالأشخاص المح -
يقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتها، من أجل أحد  لمنصوص الأفعال اأو عقوبة حبس مع إ

من القانون التنظيمي لكل ) عليها في الباب المتعلق بالمخالفات المرتكبة والعقوبات المقررة لها
 ؛(مجلس

كما منعا القانونين التنظيميين المشار إليهما أعلاه، مجموعة من الأفراد بحكم صفتهم المهنية،   
ية البرلمانية، كالقضاة وقضاة المجلس الأعلى للحساب  .ات والولاة والعمال وغيرهمالترشح للعضو

ن ي، كل شخص تبيجرد بحكم القانون من صفة عضو في البرلمان وترتيبا على ما سبق، وعليه،  
أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الاقتراع، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن 

الات عدم ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى ح
ية التجريد من الصفة البرلمانية بطلب من  الأهلية للانتخاب، بحيث تثبت المحكمة الدستور
مكتب أحد مجلسي البرلمان، أو وزير العدل، أو بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي 

                                                           
المتعلق بمجلس  11.22من القانون التنظيمي  1المتعلق بمجلس النواب والمادة  11.22نون التنظيمي من القا 9المادة   112

 .المستشارين
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أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب أو بطلب من كل من له 
 .113مصلحة

 بالتجريد من الصفة البرلمانية عدة، القاضي الدستوري في مناسبات صرحي هذا الاطار، وف 
من المسؤولية  نتيجة ثبوت حالة فقدان الأهلية الانتخابية، إما بسب صدور قرار العزل

 (.فرع ثان) ، أو بسبب الادانة القضائية(فرع أول) الانتدابية

 ب العزل من الانتدابفقدان الأهلية الانتخابية بس :الفرع الأول

فقدان الأهلية الانتخابية، وذلك بمقتضى  ينجر عنه تلقائيا ،العزل من المسؤولية الانتدابية إن  
البند الثاني ) المتعلق بمجلس النواب 11.22 رقم من القانون التنظيمي 9البند الثاني من المادة 

، كما يرفع مانع (المستشارين المتعلق بمجلس 11.22 رقم من القانون التنظيمي 1من المادة 
ابتداء من التاريخ الذي يصير فيه قرار العزل  ،بعد انصرام مدة انتدابية كاملة ،الأهلية هذا

 .114نهائيا

 21بتاريخ الصادر  06.21ضى القاضي الدستوري في قراره رقم ق ،وارتباطا بما سلف  
لنواب على إثر الاقتراع الذي بإلغاء انتخاب السيد علي أمنيول عضوا بمجلس ا، 1121سبتمبر 

 -عمالة المضيق" )الفنيدق -المضيق"، بالدائرة الانتخابية المحلية 1129أكتوبر  1أجري في 
كان يشغله،  يالدائرة بخصوص المقعد الذ ية في هذهئ، وأمر بتنظيم انتخابات جز(الفنيدق

 .بمن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النوا 62عملا بمقتضيات المادة 

                                                           
المتعلق بمجلس  11.22من القانون التنظيمي  21المتعلق بمجلس النواب والمادة  11.22من القانون التنظيمي  22المادة   113

 .المستشارين
من القانون  1المتعلق بمجلس النواب والفقرة الثانية من المادة  11.22ن القانون التنظيمي م 9الفقرة الثانية من المادة   114

 .المتعلق بمجلس المستشارين 11.22التنظيمي 
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حكم القاضي الدستوري في هذه النازلة، يتبين أنه من الأهمية بمكان  حيثيات وقصد تحليل  
في ثم ( أولى فقرة)المستندات القانونية التي ارتكز عليها هذا القرار في مرحلة أولى  استخراج

 (.فقرة ثانية)منطوق هذا القرار  مرحلة ثانية فحص وتدقيق

 06.21ات القرار رقم حيثيات ومستند :الفقرة الأولى

صدر في حقه قرار سبق وأن المطعون في انتخابه قد  تتلخص حيثيات هذه القضية، في كون  
بتاريخ  1.22.691العزل من مهامه رئيسا للمجلس الجماعي لمدينة مرتيل، بمقتضى المرسوم رقم 

في عدم  ، بسبب ارتكابه عدة خروقات أثناء مزاولة مهامه، تمثلت أساسا1122ديسمبر  01
ومنح شواهد بمثابة الإذن  ،احترام المعني بالأمر بعض القواعد المتعلقة بالصفقات العمومية

ية بها العملبالتحفيظ دون احترام المقتض المطعون في انتخابه مما يعتبر معه  ،يات القانونية الجار
التنظيمي  من القانون 9ا لمقتضيات المادة قفاقدا لأهلية الترشيح وف -حسب هذا القرار–

ية في مجلس النوابا"  المتعلق بمجلس النواب، التي تمنع الأشخاص الذين صدر ...لترشح للعضو
ء في حقهم قرار العزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشي

الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار  في حالةوذلك المقضي به، 
 ."لعزل دون الطعن فيها

ية بمحكمة  ات الملف،د، من خلال مستنوحيث تبين للقاضي الدستوري   أن الغرفة الادار
في الملف الاداري رقم ،  1121فبراير  29بتاريخ  112/2 ت في قرارها رقمالنقض، قض

، مما برفض طلب المطعون في انتخابه، الرامي إلى إلغاء مرسوم العزل،  0211/2/2/1127
يد علي أمنيول فاقدا لأهلية الترشح لانتخاب لسبح معه قرار العزل نهائيا، وبالتالي يكون اصأ

  .115 1129 أعضاء مجلس النواب المجراة  في السابع من أكتوبر

                                                           
، جريدة رسمية عدد (1121سبتمبر  21) 2201من ذي الحجة  11إ صادر في .م 06.21قرار المحكمة الدستورة رقم   115

 (.1121سبتمبر  11) 2206محرم  1بتاريخ  9911
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 القرار فحص منطوق: الفقرة الثانية

تبر يلاحظ ابتداء أن الحيثيات التي ارتكز عليها هذا القرار للوصول إلى منطوق الحكم، تع   
مسؤولية الانتدابية سليمة من الناحية القانونية، بحيث إن ثبوت واقعة صدور قرار العزل من ال

في حق السيد أمنيول، بعد أن أصبح نهائيا بمقتضى قرار محكمة النقض، أدى إلى فقدانه 
 .الأهلية الانتخابية، وبالتالي بطلان إنتخابه عضوا بمجلس النواب

القرار ، هو  هذا ما يعاب على وصواب هذه المستندات، فإنوبالرغم من سلامة  ل كن   
 ".بإلغاء انتخاب السيد علي أمنيول"منطوقه القاضي 

ية  في يتضح أن العبارة المستعملة وفي هذا المنوال،  إلغاء " :عبارة هيتصريح المحكمة الدستور
قدان الأهلية الانتخابية ف المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق في نازلة ، في حين أن"الانتخاب

ية مجلس النواب،  من القانون  22المادة  المنصوص عليها في القانونية هي المقتضياتلعضو
يجرد " :ما يليالتي تنص فقرتها الأولى على و ،المتعلق بمجلس النواب 11.22 رقم التنظيمي

ضيف الفقرة ، وت..."بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب،
ية التجريد"الثانية من نفس المادة على أنه   ...".من هذه الصفة تثبت المحكمة الدستور

ية في واقعة فقدان وحيث إنه، يتضح من خلال المادة    سالفة الذكر، أن المحكمة الدستور
تبر ة، وليس إلغاء الانتخاب، لأن العضو البرلماني يعيتثبت التجريد من الصفة النياب ،الأهلية

 لمشاركة في الانتخاب،في االحق أصلا  و ليس له الانتخاب،إجراء فاقدا لأهلية الترشح قبل 
ي بإثبات "، كان عليها أن تصرح في منطوق قرارها نازلةفي هذه ال ةوبالتالي فالمحكمة الدستور

لمنطوق  النسبة، وليس بإلغاء انتخابه كما هو الشأن ب"تجريد السيد علي أمنيول من صفته النيابية
 .، لأن الانتخاب باطل من أصله 06.21القرار رقم 
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تعتبر من النظام العام للانتداب ، هو أن حالة فقدان الأهلية الانتخابية هذا الطرح وما يزكي  
يمكن إثارتها تلقائيا، حتى بعد انصرام الأجل الذي يمكن كما سبقت الإشارة لذلك، بحيث 

من القانون  22بمقتضى الفقرة الأولى من المادة  أن ينازع خلاله في الانتخاب، وذلك
الأهلية الانتخابية مرتبطة بعملية الترشح، التي هي عملية  ، لأنالتنظيمي المتعلق بمجلس النواب

يجرد بحكم القانون متى ثبتت  ،سابقة على عملية الانتخاب، وبالتالي فإن فاقد الأهلية الانتخابية
 .سالفة الذكرن الفقرة الأولى من نفس المادة لبند الأول مواقعة عدم أهليته للترشح حسب ا

ية   لم تتحرى الدقة في صياغة  في هذه النازلة، وعليه، ينجر عما سلف، أن المحكمة الدستور
عبارات منطوق قرارها، وذلك راجع بالأساس إلى عدم تدقيق المستندات القانونية واختيار 

لرغم من الوصول إلى نفس النتيجة التي هي بطلان الواجبة التطبيق كما تم توضيح ذلك، با
  .الانتخاب

 دانة القضائيةن الأهلية الانتخابية بسبب الإفقدا :الفرع الثاني

فقدان  مسبباتحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، من  دانة القضائية بمقتضىلإتعتبر ا  
 11.22 رقم قانون التنظيميمن ال 9المادة  الفقرة الأولى من نصت حيثالأهلية الانتخابية، 

ية في مجلس لا يؤهل للترشح "على أنه في بندها الثالث والرابع  ،المتعلق بمجلس النواب للعضو
البند ) الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط ليكونوا ناخبين: النواب
مقضي به بعقوبة الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء الو، (الثالث

يقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتها، من أجل أحد الأفعال  حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إ
، وتضيف "(البند الرابع) من هذا القانون التنظيمي 97إلى  91المنصوص عليها في المواد من 

يرفع بعد  لاه،أع الفقرة الثانية من نفس المادة على أن مانع الأهلية المشار إليه في البند الثالث
سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها أو من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم  21مرور 

 . نهائيا، ما لم يتعلق الأمر بجناية
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يةن المشرع اشترط في من يرغب الترشح وعليه، فإ   مجلس النواب، أن يكون ناخبا  لعضو
المادة الرابعة من القانون التنظيمي المتعلق  وهذا ما أكدتهومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، 

المتعلق باللوائح  71.22 ، وفصلته مقتضيات المادة السابعة من القانون رقمبمجلس النواب
واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية  ،الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء

 .116خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية

إلا بعد مرور  دانة القضائية، ولا يرفع هذا المانعلإصفة الناخب تفتقد في حالة ا إن وحيث  
أو تقادمها أو من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا ما  ،سنوات من تاريخ قضاء العقوبة 21

سالف  11.22من القانون التنظيمي  9، حسب الفقرة الثانية من المادة لم يتعلق الأمر بجناية
 : الحالتين التاليتين حسب دان قضائيا يكون فاقدا لأهليته الانتخابيةمالفإن المترشح الذكر، 

 الأمر بجناية؛ ما لم يتعلق ،فقدان الأهلية الانتخابية داخل أجل عشر سنوات -2

 .فقدان الأهلية الانتخابية بصفة دائمة إذا تعلق الأمر بجناية -1

يةي نأت ،الفة الذكرضيات السوتفعيلا لهذا، وكمثال على تطبيق المقت     بقرار المحكمة الدستور
بإلغاء انتخاب السيد حاميد  ، والتي قضت فيه1121يوليوز  9بتاريخ الصادر  10.21 رقم

ب ر  1ع الذي أجــري في البهجة عضــوا بمجل س ال نواب على إث ر الاقتــرا بالدائرة ، 1129أكتو
بتنظيم انتخابات  ت على إثر ذلك،أمرو، (إقليم تارودانت)" تارودانت الشمالية"الانتخابية المحلية 

                                                           
المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري  71.22القانون رقم   116

يف رقم الظهير ال الصادر بتنفيذه العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، ذي من  01صادر في  2.22.212شر
 .7179، ص (1122أكتوبر  02) 2201ذو الحجة  0، بتاريخ 7662جردة رسمية عدد  (1122أكتوبر  11) 2201القعدة 
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من القانون  62جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الشاغر، عملا بمقتضيات المادة 
 .117التنظيمي المتعلق بمجلس النواب

وقصد الإلمام بحيثيات هذه الواقعة، يقترح أولا تبيان المرتكزات المعتمدة لإلغاء الانتخاب،   
ب  .داء بعض الملاحظات بشأن هذا القرار ثانياثم إ

 مرتكزات هذا القرار :الفقرة الأولى  

 وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر في هذه النازلة، مستندات الملف،فحص من خلال  
ية أن نتبي المطعون في انتخابه لا يتمتع بأهلية الترشح، لسبق إدانته بسنة واحدة  للمحكمة الدستور

افذا من أجل ارتكابه جناية محاولة الاختطاف والهجوم على مسكن الغير والضرب حبسا ن
الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف  02 رقموالجرح، وذلك بموجب القرار 

الذي قضى المجلس  وهو القرار ،61/700في الملف عدد  2666يناير  19بأكادير بتاريخ 
الصادر بتاريخ  2/2106لطعن فيه بمقتضى القرار عدد برفض ا( محكمة النقض حاليا)الأعلى 

 .1111أكتوبر 2

قد بنى مستنداته القانونية  القاضي الدستوريبتحليل حيثيات هذا القرار، نستنتج أن و   
  :للوصول إلى منطوق قراره وفق التسلسل الآتي

النواب  لقانون تنظيمي بيان نظام انتخاب أعضاء مجلس 91الدستور أسند في فصله  أن -
 وشروط القابلية لانتخابهم، وهو القانون الواجب التطبيق باعتباره نصا  خاصا؛

                                                           
يل  11) 2201من رجب  26ب صادر في .و 667.29ينظر في هذا الشأن ايضا قرار القاضي الدستوري رقم   117 أبر

 17ذي جرى في ال فيما قضى به من تجريد السيد حاميد البهجة، المنتخب عضوا بمجلس النواب في الاقتراع( 1129
، من صفة عضو بهذا المجلس، وبشغور المقعد (تارودانت إقليم" )تارودانت الشمالية"عن الدائرة الانتخابية المحلية  2011نوفمبر

من القانون  91 من المادة 5 الذي يشغله، وأمر بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لمقتضيات البند رقم
 .0191، ص (1129ماي  21) 2201شعبان  7 -9292اب، جريدة رسمية عدد التنظيمي لمجلس النو
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من القانون  21إلى  9ن أهلية الترشح لانتخاب أعضاء مجلس النواب نظمتها المواد من أ -
التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور، ووضحت شروط وموانع الترشيح، وحالات فقدان أهلية 

استردادها والآجال المقررة في شأنها دون الإحالة على نص عام، كما هو الترشيح، وسبل 
 الشأن بالنسبة لمقتضيات أخرى منه؛

لا يؤهل "من القانون التنظيمي المذكور نصت في بندها الثالث على أنه  9وحيث إن المادة  -
ية مجلس النواب نوا الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر ليكو للترشح لعضو

يرفع مانع الأهلية المشار إليه في البند الثالث  أعلاه، ما "، وفي بندها الخامس على أنه "ناخبين
، وأن هذا الاستثناء لا يحد منه تقادم الجناية أو مرور زمن معين ..."لم يتعلق الأمر بجناية 

تبار، ما دامت على صدور الحكم النهائي أو قضاء العقوبة المحكوم بها أو الحصول على رد الاع
المادة المذكورة، وهي النص الخاص الواجب التطبيق، لم تحل على مقتضيات المسطرة الجنائية 

 فيما يتعلق برفع مانع أهلية الترشح؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون السيد حاميد البهجة فاقدا لأهلية الترشح  -
 .118التصريح بإلغاء انتخابهلانتخاب أعضاء مجلس النواب، مما يتعين معه  

 ملاحظات بشأن هذا القرار :الفقرة الثانية

ية ارتباطا بهذا، يتضح أن ما ارتكزت عليه المحكمة   من مستندات، هو أمر سليم من  الدستور
ية البرلمانية ية أدى إلى تجريد المطعون في انتخابه من العضو  .الناحية القانونية والدستور

كيف يتم السماح لمثل هؤلاء الأشخاص في : ق في هذا الشأن، هول كن ما يبعث عن القل   
جناية محاولة الاختطاف والهجوم على مسكن الغير ) المشاركة في عملية انتخاب ممثلي الأمة

                                                           
ية رقم   118  9762، جريدة رسمية عدد (1121يوليو  9) 2201من شوال  22إ صادر في .م 10.21قرار المحكمة الدستور

 (.1121يوليو  02) 2201ذو القعدة  1بتاريخ 
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يحات عند استقبالها طلبات ، وأين هو دور السلطات المعنية بتلقي الترش(والضرب والجرح
للمجلس الدستوري أن ألغى انتخابه جراء نفس الأفعال  أن المعني بالأمر قد سبق علما، الترشح

يل  11الصادر بتاريخ  667.29المنسوبة إليه بمقتضى القرار رقم  وذلك على إثر  ،1129أبر
 .1122نوفمبر  17الانتخابات المجراة بتاريخ 

 هيبة وحرمة المؤسسات ، في الغيرة التي تخالجنا تجاهودافعنا لقول هذا الأمر يتجلى فقط  
ية المكفول لها تمثيل الأمة، بحيث إن مثل هؤلاء الأشخاص كانوا سيستمرون في  الدستور
تمثيل الأمة من داخل قبة البرلمان، لولا الطعن المقدم من طرف الأشخاص المؤهلين لذلك، 

ية وفق القانون التنظيمي رقم  لا تصدر قرارات  ،المنظم لها 199.20لأن المحكمة الدستور
ب من تلقاء ذاتها في حق من لا يحق له تمثيل الأمة، بل بناء على الطعون المقدمة إلغاء الانتخا

 .لها

لكل هذا، يتبين أنه من الأهمية بمكان معالجة مثل هذه الثغرات القانونية الموجودة في   
ثيل الانتدابي، وذلك من أجل درء كل المنظومة القانونية المنظمة للعملية الانتخابية وللتم

 .119 النيابي وعن العملية الانتخابية عن التمثيل الشبهات

                                                           
ية البرلمانية بسبب الإدانة القضائية، فيتعلق الأمر بالقرارات وفيما يخص باقي الحالات المتعلقة بالتجريد من العضو   119
 :التالية

، جريدة رسمية عدد (1121يناير  21) 2201من ربيع الآخر  26إ صادر في .م 2110.21قرار المجلس الدستوري رقم  -
 ،011ص ( 1121فبراير  19) 2201جمادى الأولى  1بتاريخ  9722

 9217، جريدة رسمية عدد (1129يونيو  2) 2201من شعبان  11إ صادر في .م 2112.29قرار المجلس الدستوري رقم  -
 .2197ص ( 1129يونيو  11) 2201رمضان  22بتاريخ 

، جريدة رسمية عدد (1122فبراير  7) 2207من ربيع الآخر  7ب صادر في .و 600-22قرار المجلس الدستوري رقم  -
 .1701، ص (1122فبراير  21) 2207ربيع الآخر  21 -9116

 -9211، جريدة رسمية عدد (1121ديسمبر  2) 2202من محرم  26إ صادر في .م 611-21قرار المجلس الدستوري رقم  -
 (.1121ديسمبر  21) 2202محرم  17



1122القاض ي الدستوري وتنزيل مضامين دستور   

 

  69 
 

ية بسبب تغيير الانتماء السياسي :المطلب الثاني  التجريد من العضو

يلا ل   ية  من تقر التجريدالتي  ،من الدستور 92مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل تنز العضو
يق أو  ،ابات، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخالبرلمانية أو عن الفر

من القانونين  ،على التوالي 62و 61المادتان جاءت ، البرلمانية التي ينتمي إليهاالمجموعة 
 ولتبيان ،جريد من جهةلإقرار هذا الت ،التنظيميين المتعلقين بمجلسي النواب والمستشارين

ية المسطرة الواجب اتباعها يض العضو ال قصد من طرف المحكمة الدستور المجرد من  برلمانيتعو
ية جراء ال دعوة المترشح الذي يرد حيث يتم ، أخرىمن جهة  السياسي لانتماءتخلي عن االعضو

وكل  اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بقرار للسلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشح،
 .الفقرة الأولى من المادتين سالفتي الذكر ذلك في إطار

لمحكمة تعطي لالتي  ،من الدستور 92لفقرة الثانية من الفصل ات اوعملا بمقتضي    
ية ، بناء على إحالة العضو البرلماني المتخلي عن انتماءه السياسي مقعدالحق بإقرار شغور  الدستور

للمجلس المعني، الذي  وفق أحكام النظام الداخلييس المجلس الذي يعنيه الأمر، ومن رئ
يةاالة على يحدد أيضا آجال ومسطرة الاح على  61و 1ن ، جاءت المادتالمحكمة الدستور

يف مفهوم التخلي عن  ،من النظامين الداخليين لمجلسي النواب والمستشارين ،التوالي لتعر
ئه من تخلي العضو عن انتما ، وكيفية تأكد مكتب المجلس المعنيمن جهة الانتماء السياسي

يةح، وكذا مسطرة وآجال الإمن جهة ثانية السياسي  .من جهة ثالثة الة على المحكمة الدستور

التخلي عن الانتماء السياسي، حسب منطوق الفقرة الثانية من المادة يعتبر وفي هذا الصدد،   
من خلال  يثبت ،تصرف إرادي وشخصي كل، 120من النظام الداخلي لمجلس النواب 1

                                                           
ية رقم   120 ، 1121أكتوبر  01بتاريخ  97.21الصيغة النهائية للنظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستور

www.chambredesrepresentants.ma 
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عليها في القوانين  أو من خلال ثبوت واقعة منصوص ،صريح بهأو الت ،اح عنه كتابةالافص
 .الجاري بها العمل

وبالنسبة لمسطرة ثبوت واقعة التخلي عن الانتماء السياسي، فيقوم مكتب المجلس بالتأكد    
يوما من تاريخ توصله  27من ذلك عبر دعوة المعني بالأمر لتأكيد موقفه كتابة داخل أجل 

يعتبر عدم جواب بمراسلة المكتب، حيث تكون الدعوة بإحدى وسائل التبليغ ال قانونية، و
 .المعني بالأمر داخل الأجل المحدد بمثابة تأكيد لواقعة التخلي

ية، فيصدر مكتب المجلس مقررا يثبت فيه    أما بالنسبة لمسطرة الإحالة على المحكمة الدستور
ية الذي يحيله رئيس مجلس النواب على  واقعة التخلي، ويرفقه بطلب التجريد من العضو

ية في أجل أقصاه المحكمة ا  .من تاريخ ثبوت واقعة التخلييوما  27لدستور

ية الحزب، لا    وفي هذا السياق، فإن طرد الحزب للعضو البرلماني أو التشطيب عليه من عضو
 612.27يعتبر بمثابة تخلي عن الانتماء السياسي، وهذا ما أكده قرار المجلس الدستوري رقم 

فيما قضى به من عدم تجريد السيد محمد حماني من صفة ،  1127ديسمبر  26الصادر بتاريخ 
 1127سبتمبر  2عضو بمجلس النواب، بعد ترشح هذا الأخير للانتخابات الجماعية المجراة بتاريخ 

، بدون انتماء سياسي، بعدما كان منتميا لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وصدر في 
، يقضي بالتشطيب 1127مارس  1مذكور بتاريخ حقه قرار عن المكتب السياسي للحزب ال

ية بهذا الحزب  .121عليه من العضو

                                                           
والقاضي بعدم تجريد  1127ديسمبر  26الصادر بتاريخ  611.27ينظر في هذا الشأن أيضا قرار المجلس الدستوري رقم   121

 .السيد عبد العالي دومو من صفة عضو بمجلس النواب
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كما تجدر الاشارة كذلك إلى أن مقرر إثبات واقعة التخلي الصادر عن مكتب المجلس، هو    
مقرر غير ملزم للقاضي الدستوري، حيث يبقى لهذا الأخير صلاحية البت النهائي في ملف 

 .122لتخلي عن الانتماء السياسيالعضو المنسوب إليه وضعية ا
 ،من طرف القاضي الدستوري من الدستور 92قتضيات الفصل متفعيل قصد ملامسة و  

المثال  سنخصصرصد مثالين لقرارات المجلس الدستوري في هذا الصدد، بحيث سنحاول 
 مجلس النوابلالمثال الثاني  في حين سيتم تخصيص، (فرع أول)مجلس المستشارين لالأول 

 :(ع ثانيفر)

 بالنسبة لمجلس المستشارين :الفرع الأول

تجدر الاشارة في هذا الصدد، إلى أن الاختصاص المخول للقاضي الدستوري لمراقبة   
تغييرالانتماء السياسي بالنسبة لأعضاء مجلس المستشارين، بمناسبة البت في صحة انتخابهم، ينحصر  

ه غير انتماءه السياسي، ما بين تاريخ انتخابه عضوا في التأكد من كون المنتخب المنازع في انتخاب
بمجلس الجماعة الترابية أو الغرفة المهنية أو الهيئة النقابية المعنية، وبين تاريخ ترشحه لانتخاب 

 19، وذلك عملا بمقتضيات الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 123أعضاء مجلس المستشارين
 .124المتعلق بمجلس المستشارين  11.22من القانون التنظيمي رقم  

                                                           

 .1127ر ديسمب 26الصادر بتاريخ  616.27ينظر في هذا الشأن قرار المجلس الدستوري   122 
ية، العدد الأول   123  .211، ص 1121مجلة المحكمة الدستور

لا يقبل ترشيح أي " المتعلق بمجلس المستشارين على أنه  11.22من القانون التنظيمي  19تنص الفقرة الثالثة من المادة   124
وتضيف الفقرة " أو الغرفة المهنية المعنيةشخص يغير انتماءه السياسي الذي تم على أساسه انتخابه عضوا برسم مجلس الجماعة الترابية 

كما لا يقبل ترشيح أي شخص يغير انتماءه النقابي الذي تم على أساسه انتخابه عضوا بإحدى "الرابعة من نفس المادة على أنه 
فبراير  6ريخ بتا 611.29ينظر في هذا الشأن على سبيل المثال قرار المجلس الدستوري رقم " الهيآت الناخبة لممثلي المأجورين

1129. 
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يل  19الصادر في  662.29ارتباطا بهذا، قضى المجلس الدستوري في قراره رقم    أبر
،  بإلغاء انتخاب السيد محمد دعيدعة، المنتخب عضوا بمجلس المستشارين على 1129

برسم الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي  2015 أكتوبر 2 الاقتراع الذي أجري في إثر
هذه الهيئة، طبقا  مأجورين، وأمر بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر برسمال

 .من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين 92 للمادة

وحيثياته التي  حاول في مرحلة أولى رصد وقائعهوقصد تحليل مقتضيات هذا القرار، سن
ما توصل إليه  فحص وتحليللة ثانية ، ثم في مرح(فقرة أولى)جعلته يقضي بإلغاء الانتخاب 

 (.فقرة ثانية)القاضي الدستوري في هذه النازلة 

 الوقائع والحيثيات :الفقرة الأولى

يستفاد من حيثيات هذه القضية، أن السيد محمد دعيدعة  قد غير انتماءه النقابي، من     
دعيدعة باسمها في اقتراع التي ترشح وفاز السيد محمد " النقابة الوطنية الديمقراطية"حيث أن 

لممثلي المأجورين،  الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين برسم الهيئة،  2015 أكتوبر2 
التي " الفدرالية الديمقراطية للشغل"التابعة ل " بالنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية"علاقة لها  لا

، 2015 يونيو 3 بي للشغل في اقتراعكان قد ترشح باسمها في لائحة مشتركة مع الاتحاد المغر 
ية الأعضاء ية المتساو  .125لانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدار

 :توصل إليه القاضي الدستوري في هذه النازلة تحليل ما: رة الثانيةقالف

وكذا المستندات المستدل بها لإلغاء انتخاب  ،إن من يلاحظ ما جاء في حيثيات هذا القرار  
لا مؤاخذة عليها من ناحية الشكل والتسلسل  ،ة، سيلاحظ أن هذه المستنداتالسيد دعيع

                                                           
يل  19) 2201من رجب  21إ صادر في .م 662.29قرار المجلس الدستوري رقم   125 ، جريدة رسمية عدد (1129أبر

 .0171ص ( 1129ماي  21) 2201شعبان  7 – 9292
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المنطقي للوصول إلى نتيجة الالغاء والتجريد، بحيث إن ثبوت واقعة التخلي التي وجد فيها 
إلغاء انتخاب هذا نتيجة أدت بالقاضي الدستوري إلى  ،المستشار البرلماني المطعون في انتخابه

 .المستشار

من يتفحص جيدا مضمون هذا القرار، سيلاحظ أن المستندات القانونية التي ارتكز  غير أن  
يض المنصب الشاغر إثر إضافة إلى  ، وكذا منطوقه، 662.29عليها القرار رقم  يقة تعو طر

بعض العيوب، مما يجعلها قد ها تعملية إلغاء انتخاب المستشار المطعون في انتخابه، قد شاب
ية بسبب تغيير الانتماء لمقتابعض تتعارض مع  ضيات القانونية المؤطرة لحالة التجريد من العضو

 .المتعلق بمجلس المستشارين 11.22النقابي، والمنصوص عليها في صلب القانون التنظيمي رقم 

، ..."إلغاء انتخاب السيد محمد دعيدعة"فمن حيث المنطوق، فقد استعمل القرار المذكور صيغة   
والتي تنظمها مقتضيات المقطع الثالث من -لتخلي عن الانتماء النقابي في حين أن واقعة ا

 -مستشارينالمتعلق بمجلس ال 11.22من القانون التنظيمي رقم  62الفقرة الأولى من المادة 
التصريح بتجريد المستشار المتخلي عن إنتمائه النقابي، وليس إلغاء تلزم القاضي الدستوري 

 .126انتخابه

حالة التخلي عن الانتماء النقابي، قد استعمل مصطلح التجريد وليس مصطلح  فالمشرع، في   
الذي تم على أساسه انتخابه -الإلغاء، وذلك ل كون ترشح المستشار المتخلي عن انتمائه النقابي 

معيب ومخالف للقانون، وبالتالي فإن  -عضوا بإحدى الهيآت الناخبة لممثلي المأجورين
الحالة غير مقبول أصلا للترشح لإجراء الانتخاب، أي ليس هناك أصلا  المستشار المعني في هذه

                                                           
شارين على المتعلق بمجلس المست 11.22من القانون التنظيمي رقم  62ينص المقطع الثالث من الفقرة الأولى من المادة   126
أو في حالة تجريد مستشار من عضويته بسبب التخلي عن انتمائه للحزب السياسي أو المنظمة النقابية التي ترشح باسمها "أنه 

 ."للانتخابات
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الإقتراع، والمرشح  انتخاب من أجل إلغائه، بحيث إن المخالفة هنا سابقة على مرحلة إجراء عملية
 .ومجرد بحكم القانون قبل الانتخابفاقد لأهلية الترشح في الأصل هو 

في إثبات هذا التجريد، وليس  فقط الحالة يقتصر وبالتالي فدور القاضي الدستوري في هذه   
إلغاء الانتخاب الذي من المفروض ألا يتم أصلا بسبب عدم قبول الترشح، وذلك حسب 

من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين والتي  19منطوق الفقرة الرابعة من المادة 
النقابي الذي تم على أساسه انتخابه  كما لا يقبل ترشيح أي شخص يغير انتماءه" تنص على أنه 

 ".عضوا بإحدى الهيآت الناخبة لممثلي المأجورين

ية البرلمانية بسبب     يض المستشار الذي تم تجريده من العضو يقة تعو أما فيما يخص طر
إلى إجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد ،  662.29التخلي عن الانتماء النقابي، فيشير القرار رقم 

من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، في  92 هذه الهيئة، طبقا للمادة سمالشاغر بر
يض المنصب الشاغر يقة تعو منصوص  ،حين أن واقعة التخلي عن الانتماء النقابي وكذا طر

المتعلق بمجلس المستشارين، وخاصة  11.22من القانون التنظيمي رقم  62عليها في المادة 
ذه المادة والتي تحدد الحالات التي بتحقق إحداها، استوجب الأمر الفقرة الأولى من ه

يض المنصب الشاغر وذلك بدعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح   .تعو

، عندما لم يبين الدافع الذي وبالتالي يمكن القول أن القاضي الدستوري في هذه النازلة  
المتعلق بمجلس  11.22القانون التنظيمي رقم ن م 61جعله يستند على مقتضيات المادة 

جعل قراره هذا مفتوحا قد  ،127نفس القانون التنظيمي من 62المادة بدل المستشارين 
ية 61المادة  للنقاش لمعرفة سبب تبني  من خلال البند الرابع من  -التي تجيز للمحكمة الدستور

                                                           
يف رقم  11.22القانون التنظيمي رقم   127 من ذي الحجة  12صادر في  2.22.211المتعلق بمجلس المستشارين، ظهير شر

 . 7711ص ( 1122نوفمبر  11) 2201ذو الحجة  17 -مكرر 7661جريدة رسمية عدد  ،(1122نوفمبر  12) 2201
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بطال انتخاب مستشار أو عدة مر بإجراء انتخابات جزئية على إثأن تأ -فقرتها الاولى ر إ
 .  مستشارين

 بالنسبة لمجلس النواب :الفرع الثاني

من الدستور  بالنسبة لمجلس  92كمثال على تفعيل القاضي الدستوري لمقتضيات الفصل   
،  1129فبراير  6المؤرخ في  617.29رقم الدستوري في قراره  المجلسصرح النواب، 

م، المنتخب عضوا بمجلس النواب في الاقتراع الذي أجري في بإثبات تجريد السيد محمد كاري
، من صفة عضو بهذا (إقليم آسفي)  "آسفي"عن الدائرة الانتخابية المحلية  1122نوفمبر  17

رشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة ، مع دعوة الميشغله كان وبشغور المقعد الذيالمجلس، 
مقتضيات ملا بعاللائحة لشغل المقعد الشاغر،  الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس

 .128من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب 90 المادة

على رسالة السيد رئيس مجلس النواب أحال  في كونوتتلخص حيثيات هذه النازلة،   
التصريح بتجريد  هذا الأخير، يطلب فيها من 1127ديسمبر  02لمجلس الدستوري بتاريخ ا

لسيد محمد كاريم من صفة عضو بمجلس النواب، بناء على مقرر مكتب هذا الأخير النائب ا
القاضي بثبوت واقعة تخلي هذا النائب عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه لانتخابات أعضاء 

 .2011نوفمبر 25 مجلس النواب المجراة بتاريخ

لوثائق المدرجة في الملف، أن وارتباطا بهذا، تبين للقاضي الدستوري، بعد الاطلاع على ا  
 1122 نوفمبر25  النائب السيد محمد كاريم ترشح لانتخابات أعضاء مجلس النواب المجراة بتاريخ

باسم حزب سياسي معين، ثم ترشح، خلال مدة انتدابه النيابي في الانتخابات المنظمة  
محمد كاريم في باسم حزب سياسي آخر؛ مما يجعل النائب السيد   2015سبتمبر 4 بتاريخ

                                                           
، جريدة رسمية (1129فبراير  6) 2201من ربيع الآخر  16ب صادر في .و 617.29قرار المجلس الدستوري رقم   128
 .2112ص ( 1129فبراير  11) 2201جمادى الأولى  20 -9222عدد 
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، الأمر الذي 2011نوفمبر 25 وضعية تخلي عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه لاقتراع
يقتضي تجريده من صفة عضو بمجلس النواب والتصريح، تبعا لذلك، بشغور المقعد الذي كان 

 .129يشغله

 

 تصحيح نتائج الاقتراع وإعلان الفائز بصورة قانونية: الخامس المبحث

محاولة الالمام باجتهادات القاضي الدستوري في مجال تصحيح نتائج الاقتراع  من أجل  
والإعلان عن الفائز بصورة قانونية، يتضح أنه من الأهمية بمكان في مرحلة أولى توضيح 

، ثم في مرحلة ثانية استيقاء بعض أمثلة (مطلب أول)الاطار القانوني لتصحيح نتائج الاقتراع 
 (.مطلب ثاني)هذا المجال القضاء الدستوري في 

 
                                                           

129 
خرى التي تندرج ضمن ثبوت واقعة التخلي عن الانتماء السياسي بالنسبة لأعضاء مجلس النواب، أما بالنسبة للأمثلة الأ  

 :وأدت بالقاضي الدستوري إلى التصريح بتجريد النائب البرلماني المعني، فيتعلق الأمر بما يلي
ربيع الأول  10 -9211جريدة رسمية عدد ، 1127ديسمبر  26الصادر بتاريخ  619.27قرار المجلس الدستوري رقم  -

 .212ص ( 1129يناير  2) 2201
ربيع الأول  10 -9211جريدة رسمية عدد ، 1127ديسمبر  26الصادر بتاريخ  611.27قرار المجلس الدستوري رقم  -

 ؛217ص ( 1129يناير  2) 2201
ربيع الأول  10 -9211جريدة رسمية عدد ، 1127ديسمبر  26الصادر بتاريخ  611.27قرار المجلس الدستوري رقم  -

 .219ص ( 1129يناير  2) 2201
ربيع الأول  10 -9211جريدة رسمية عدد ،  1127ديسمبر  26الصادر بتاريخ  616.27قرار المجلس الدستوري رقم  -

 .211ص ( 1129يناير  2) 2201
ربيع الأول  10 -9211جريدة رسمية عدد ،  1127ديسمبر  26الصادر بتاريخ  611.27قرار المجلس الدستوري رقم  -

 216ص ( 1129يناير  2) 2201
ذو الحجة  21بتاريخ  9211جريدة رسمية عدد ،  1127سبتمبر  12الصادر بتاريخ  611.27قرار المجلس الدستوري رقم  -

 (.1127فاتح أكتوبر ) 2209
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 الاطار القانوني: الأول المطلب

ية، وفق منطوق المادة    المتعلق  199.20 رقم من القانون التنظيمي 06للمحكمة الدستور
ية، إذا قضت لفائدة الطاعن، إما أن تلغي الانتخاب المطعون فيه، وإما أن  بالمحكمة الدستور

جنة الاحصاء وتعلن عند الاقتضاء، المرشح الفائز بصورة تصحح النتائج الحسابية التي أعلنتها ل
 .قانونية

ية، إذا لاحظت أن عمليات فرز وإحصاء   انطلاقا مما سبق، يتضح أن المحكمة الدستور
الأصوات قد شابتها أخطاء أو خروقات، أمكن لها إعادة إحصاء الأصوات وتصويب النتائج 

 .الحسابية

البالغة التي تكتسيها هذه العمليات، ومدى تأثيرها وانعكاسها  وفي هذا الصدد، ونظرا للأهمية  
على نتيجة الاقتراع، فإن المشرع حاول تأطيرها وحصرها بمجموعة من القيود القانونية، وذلك 
من خلال تضمين القوانين التنظيمية المؤطرة لانتخاب أعضاء مجلسي البرلمان، مجموعة من 

 .اتكل هذه العمليالقواعد القانونية ال كفيلة بضبط 

، في بابيه السابع المتعلق بمجلس النواب 11.22رقم   نص القانون التنظيمي وفي هذا الإطار، 
على مجموعة من الاجراءات والشكليات الواجب ،  19إلى  11والثامن، وخاصة المواد من 

وات من التقيد بها منذ وضع المحاضر الخاصة بالانتخاب، ومرورا بعمليات فرز وإحصاء الأص
ية، ووصولا إلى عمليات توجيه المحاضر وإعلان النتائج  .  لدن المكاتب المحلية والمركز

ولتمكين الأطراف المتنافسة في الاقتراع، وكذا لكل ذي مصلحة، من ممارسة حقوقهم   
، أطرافا 11المشروعة، فقد خول القانون التنظيمي المذكور، المتعلق بمجلس النواب في مادته 

ية ولجان  ،إمكانية الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويتمعينة  والمكاتب المركز
 :الاحصاء، و هذه الأطراف تتمثل في أربع فئات
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 الناخبون؛ .2
 المترشحون المعنيون؛ .1
 العمال؛ .0
 . كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء .2

 بعض حالات تصحيح نتائج الاقتراع: الثاني المطلب

 في مجموعة من المناسبات بإلغاء ما أعلنت عنه لجنة الاحصاء،قضى القاضي الدستوري   
، من جديدالأصوات  وفرز عبر إعادة إحصاء وأعلن على إثر ذلك النتيجة الصحيحة، وذلك

 :ومن أمثلة ذلك

ية في قرارها رقم  .2 ، 1121يوليو  20الصادر بتاريخ  19.21ما صرحت به المحكمة الدستور
ة الإحصاء من انتخاب السيد محمد دريسي، في الاقتراع الذي من إلغاء ما أعلنت عنه لجن

؛ وأعلنت على إثر (إقليم بولمان" )بولمان"بالدائرة الانتخابية المحلية  1129أكتوبر  1أجري في 
 .ذلك فوز السيد رشيد حموني، وانتخابه عضوا بمجلس النواب

ر محاضر مكاتب التصويت وتتلخص وقائع هذه النازلة، في كون عملية الاطلاع على نظائ  
المعنيـــة، والغلافات المرفقة بها المتضمنة للأوراق الملغاة، المودعة لدى المحكمة الابتدائية 

ورقة ملغاة، والتي تبين من إعادة فحصها أن ثلاثة  192لبولمان والمستحضرة، أنها تضمنت 
( جماعة كيكو) 1ورقم ( جماعة ميسور) 6و 2أوراق تصويت ملغاة بمكاتب التصويت رقم 

هي أوراق صحيحة، كان يتعين احتسابها لفائدة اللائحة التي وكيلها الطاعن، مما يؤدي إلى 
تقليص فارق الأصوات بين المطعون في انتخابه وبين الطاعن إلى صوت واحد بعدما كان 

 . أربعة
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ية    م من وبالرغ -ل كن ما يمكن ملاحظته بخصوص هذا القرار، هو كون المحكمة الدستور
فإنها لم تكتف  -هذه النتيجة التي أدت إلى استمرار فوز المطعون في انتخابه بفارق صوت واحد

فقط بإعادة فرز أصوات مكاتب التصويت المطعون في صحتها، بل تعدت ذلك إلى فرز كل 
وجود فارق " الأصوات المتعلقة بهذه الدائرة الانتخابية، معللة في ذلك قرارها هذا في كون 

واحد بدل أربعة، يبعث على الشك وعدم الاطمئنان إلى عملية فرز وإحصاء صوت 
 ".الأصوات

 -وعلى خلاف القضاء العادي -الانتخابيومن حسنات القضاء  ه،أن يمكن القولوبالتالي،   
البت  ذلك إلى يتعدى، بل "البت في حدود طلبات أطراف المنازعة"تقيد بقاعدة لا ي كونه

إعادة فرز حتى أصوات المكاتب غير المطعون في ب طراف المنازعة، وذلكحتى فيما لم يطلبه أ
في ذلك أسلوب  انزاهة العملية الانتخابية برمتها، معتمدالتحقق من سلامة و بهدفصحتها، 

يك الدعوى القضائية في المنازعة الانتخابية، عكس "الشك وعدم الاطمئنان" ، كمسببات لتحر
 .سا أسلوب اليقينالقضاء العادي الذي يعتمد أسا

ية19.21وفي هذا الصدد، وبالعودة إلى حيثيات القرار رقم    بعد  ،، اتضح للمحكمة الدستور
، أن مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية 9111فحصها باقي الأوراق الملغاة البالغ عددها 

لوائح ورقة تصويت صحيحة أخرى، كان يتعين احتسابها لفائدة بعض  12المعنية، قد ألغت 
ورقة لفائدة اللائحة التي  22ورقة لفائدة اللائحة التي وكيلها الطاعن، و 01الترشيح، من بينها 

ورقة  22أوراق لفائدة المطعون في انتخابه الثاني، و 2ترشح باسمها المطعون في انتخابه الأول، و
 يكون معهذي ورقة لفائدة سبعة لوائح ترشيح أخرى، الأمر ال 20لفائدة المنتخب الثاني، و

 .130هو الفائز الحقيقي في هذه الدائرةالسيد رشيد حموني، 

                                                           
ية عدد   130  9762ة رسمية عدد ، جريد(1121يوليو  20) 2201من شوال  21إ صادر في .م 19.21قرار المحكمة الدستور

 (.1121يوليو  02) 2209ذو القعدة  1بتاريخ 
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ي المحكمةبه  تما صرح. 1  إلغاء ما أعلنت عنه لجنة من ، 22.21عدد  افي قراره ةالدستور
 1129أكتوبر  1الإحصاء من انتخاب السيد عمر بومريس، في الاقتراع الذي أجري في 

فوز السيد  أعلنت على إثر ذلك، و(إقليم سيدي إفني" )فنيسيدي إ"بالدائرة الانتخابية المحلية 
 .131محمد ابدرار وانتخابه عضوا بمجلس النواب

ية طلاعا فبعد   على نظائر محاضر مكاتب التصويت المعنية، وعلى الأوراق  المحكمة الدستور
إعادة  أن، اتضح 2217الملغاة المرفقة بها، المودعة لدى المحكمة الابتدائية، والبالغ عددها  

 1عشرين ورقة تصويت ملغاة بمكاتب التصويت رقم  مكن من كشف فحص هذه الأوراق،
( جماعة تيوغزة) 12و( جماعة انفك) 2و( جماعة تنكرفا) 0و( جماعة سيدي احساين أوعلي)
هي أوراق صحيحة، كان يتعين احتسابها لفائدة  ،(جماعة سبت النابور) 20و 1و 7و

 .132الطاعن

 

 

 

 

 

                                                           
ية رقم   131  9921، جريدة رسمية عدد (1121سبتمبر  19) 2206محرم  7إ صادر في .م 22.21قرار المحكمة الدستور

بر  7) 2206محرم  22بتاريخ   (.1121أكتو
، فيما قضى به من 1121أكتوبر  21ادر بتاريخ الص 161-21ينظر في هذا الشأن أيضا قرار  المجلس الدستوري رقم   132

بالدائرة  1122نوفمبر  17إلغاء ما أعلنت عنه لجنة الإحصاء من انتخاب السيد امبارك النوحي في الاقتراع الذي أجري في 
جريدة )، وأمر بدعوة السيد عمر خفيف إلى شغل مقعده عضوا بمجلس النواب (عمالة مراكش " )المنارة"الانتخابية المحلية 

 (7107، ص (1121نوفمبر  1) 2200ذو الحجة  10 -9161رسمية عدد 
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ية  اجتهادات القاضي الدستوري في مجال :ثانيالفصل ال البت في حالات التنافي مع العضو
 الاستقالة اتوحال البرلمانية

ية تختص    إضافة إلى البت في الطعون الانتخابية المعروضة على أنظارها، فإن المحكمة الدستور
هات المؤهلة الاستقالة المحالة إليها من طرف الج حالات التنافي وحالات في بالبت أيضا

، وكذا الحالات المنظمة لهذه لذلك، وكل ذلك وفق أحكام الدستور والقوانين التنظيمية
 .مقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان

في مجال  الدستوري ارتباطا بهذا، سنحاول في هذا الفصل رصد أبرز اجتهادات القاضي  
جال البت في استقالة بعض البرلمانيين ، وكذا في م (مبحث أول)البت في حالات التنافي 

 .1122المحالة على أنظار القاضي الدستوري بعد صدور دستور ( مبحث ثاني)

 

 حالات التنافيالبت في : الأول المبحث

من أجل محاولة الإلمام والإحاطة بأهم اجتهادات القاضي الدستوري في مجال البت في   
ية البرلمانية، يتضح  أنه من الأهمية بمكان التطرق بداية للإطار القانوني حالات تنافي العضو

ثم في مرحلة موالية تحليل ودراسة أهم الاجتهادات ( مطلب أول)المنظم لحالات التنافي 
 (.مطلب ثاني)الصادرة عن القاضي الدستوري في هذا المجال 
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ية البرلمانية: الأول المطلب   الإطار القانوني لتنافي العضو

نة العمل البرلماني، وسعيا نحو الحد من الجمع بين المسؤوليات الانتدابية، حدد من أجل عقل  
، وكذا القانون التنظيمي رقم 133المتعلق بمجلس النواب 11.22كل من القانون التنظيمي رقم 

ية البرلمانية، وأسندا134المتعلق بمجلس المستشارين 11.22 مهمة  ، حالات التنافي مع العضو
يةالبت في هذه الحال البرلماني الذي العضو التي تختص بإقرار تجريد  ات إلى المحكمة الدستور

ية البرلمانية خلال مدة انتدابه   .135ثبت في حقه قبول مهمة تتنافى مع العضو

يف حالة التنافي البرلمانية حسب الأستاذ    قاعدة "، كونها Michel AMELLERويمكن تعر
 .136موازاة مع نيابتهتمنع البرلماني من ممارسة بعض المهن بال

في ضمان الحد الأدنى للبرلماني  فيكمن الهدف الأساسي من إقرار المشرع لحالات التنافي، أما  
وكذا ضمان استقلاليته عن الإدارة التي  ،137لممارسة مهامه بشكل جيد طيلة ولايته الانتدابية

ضافة إلى الحد من تراكم يعمل بها وحمايته من ال تأثير الذي يمكن أن يمارس عليه من قبلها، إ

                                                           

يف رقم الظهير ال الصادر بتنفيذه المتعلق بمجلس النواب، 11.22القانون التنظيمي رقم   133  صادر بتاريخ  2.22.297شر
 .1122أكتوبر  21بتاريخ  7691جريدة رسمية عدد  ،  1122أكتوبر  22

يف رقم الظهير الصادر بتنفيذه ال المتعلق بمجلس المستشارين، 11.22م القانون التنظيمي رق  134 صادر بتاريخ  2.22.211شر
 .1122نوفمبر  11بتاريخ  7711جريدة رسمية عدد  ، 1122نوفمبر  12

ون من يجرد بحكم القان" المتعلق بمجلس النواب على أنه  11.22من القانون التنظيمي  21تنص الفقرة الثانية من المادة   135
من  21وتضيف الفقرة الأولى من المادة " صفة نائب، الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب

ية المشار إليهما في المادة السابقة"نفس القانون على أنه  ية الإقالة، وتقر التجريد من العضو  ...".تعلن المحكمة الدستور
136 Michel AMELLER, Parlements, PUF, Paris, p 72. 

، ص 1121، الطبعة الأولى (1121 -2662)دراسات وتعاليق : ينظر في هذا الشأن يحي حلوي، المجلس الدستوري المغربي
120. 

137 Georges BURDEAU, Francis HAMON et Michel TROPER, Droit constitutionnel, LGDJ, Paris 
1995, p 569. 



1122القاض ي الدستوري وتنزيل مضامين دستور   

 

  83 
 

بعض المهام العمومية مع مهامه الانتخابية وضمان عدم تشتيت جهوده في مهام تمثيلية 
  .138متعددة

محددة على سبيل الحصر بمقتضى الباب الثالث من  ،وحالات التنافي مع الانتداب البرلماني  
 رقم لقانون التنظيميا، وكذا المتعلق بمجلس النواب 11.22 رقم كل من القانون التنظيمي

 .المتعلق بمجلس المستشارين 11.22

ية بمجلس النواب و  وفي هذا المضمار،    :مجلس المستشارين معبتتنافى العضو

ية؛ -  صفة عضو في المحكمة الدستور

 صفة عضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛ -

غرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو رئاسة مجلس جهة، كما تتنافى مع أكثر من رئاسة واحدة ل -
 مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية؛

 صفة عضو في الحكومة؛ -

مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية، في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات  -
يون الآخرون من  أشخاص القانون العام أو الشركات التي العمومية، أو الأشخاص الاعتبار

 بالمائة من رأسمالها؛ 01تملك الدولة أكثر من نسبة 

مهام رئيس مجلس الإدارة أو متصرف منتدب، وكذا مهام مدير عام أو مدير، وعند  -
في شركات  مزاولةماعية أو عضو في مجلس الرقابة الالاقتضاء مع مهام عضو مجلس الادارة الج

 بالمائة من رأسمالها؛ 01 تملك الدولة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة نسبة المساهمة التي

                                                           
138 Luis Favoreu et Loic philip, les grandes décisions du conseil constitutionnel, édition 1986, p 
265. 
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 .مزاولة مهام غير تمثيلية تؤدى الأجرة عنها دولة أجنبية أو منظمة دولية غير حكومية -

ية البرلمانية، حسب المادة     المتعلق  211.20 رقم من القانون التنظيمي 1كما تنافى العضو
ية ، مع صفة عضو ب139ة القضائيةى للسلطبالمجلس الأعل بمجلس هذا المجلس، كما تتنافى العضو

، مع كل 140اخلي لهذا المجلسمن النظام الد 1ادة ، حسب الفقرة الثانية من المبالنوا
ية في الهيئات والمؤسسات والمجالس التي تنص القوانين المنظمة لها على حالة التنافي  .عضو

يوجد في إحدى حالات التنافي  وا بمجلسي البرلمانعض ه، فإن كل شخص تم انتخابوعليه  
السالفة الذكر، وجب عليه أن يثبت في ظرف الثلاثين يوما التي تلي إعلان النتائج النهائية 

ية في حالة نزاع 141للانتخاب ، أو داخل أجل خمسة عشر يوما من صدور قرار المحكمة الدستور
المتنافية مع انتدابه، تحت طائلة التجريد من ، أنه استقال من مهامه 142تبتدأ من تاريخ تبليغه

ية البرلمانية ية العضو ، وذلك بطلب من والإعلان عن الإقالة من طرف المحكمة الدستور
  .مجلسي البرلمان أو وزير العدل مكتبي

وفي حالة وجود شك في تنافي المهام المزاولة مع الانتداب البرلماني، أو في حالة وجود نزاع   
أن، يرفع مكتبا المجلسين أو وزير العدل أو العضو البرلماني نفسه الأمر إلى المحكمة في هذا الش

ية التي تقرر ما إذا كان العضو البرلماني المعني بالأمر يوجد فعلا في إحدى حالات  الدستور
 .143التنافي

                                                           
يف رقم الظهير ال الصادر بتنفيذه المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، 211.20القانون التنظيمي رقم   139  2.29.21شر

يل  22) 2201رجب  9 -9279جريدة رسمية عدد  ،( 1129مارس  12) 2201من جمادى الآخرة  22صادر في  أبر
 .0220ص ( 1129

ية رقم   140  . 1121أكتوبر  01بتاريخ  97.21الصيغة النهائية للنظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستور
 .المتعلق بمجلس النواب، على سبيل المثال 11.22من القانون التنظيمي  21المادة   141
 المتعلق بمجلس النواب، على سبيل المثال 11.22ظيمي من القانون التن 21المادة   142
 .على سبيل المثال" المتعلق بمجلس النواب 11.22من القانون التنظيمي  21الفقرة الثانية من المادة   143
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ية البرلمانية: المطلب الثاني  اجتهادات القاضي الدستوري في مجال تنافي العضو

 المعروضةحالات التنافي عبر بته في الوضعيات القانونية لبعض -قاضي الدستوري لعب ال  
ية  -على أنظاره يا في حل ومعالجة مجموعة من الاشكالات القانونية والدستور دورا هاما ومحور

المرتبطة بهاته الحالات، حيث مكنت هذه الاجتهادات من بناء وتأسيس منظومة قانونية 
ية البرلمانية، على اعتبار أن اجتهادات القاضي الدستوري بمثابة مرتبطة بحالات تنافي  العضو

ية والقضائية التقيد  تأسيس لقواعد قانونية جديدية يتحتم ويتوجب على جميع الهيئات الإدار
 .144من الدستور 202الفصل  الفقرة الثانية من والإلتزام بها حسب ما نصت عليه مقتضيات

 النزاعحالات الشك أو  :الفرع الأول

المتعلقين على  11.22و 11.22من القانونين التنظيميين  26و 21طبقا لمقتضيات المادتين   
عرضت على أنظار القاضي الدستوري فقد ، 145التوالي بمجلس النواب ومجلس المستشارين

حالة التنافي مع المتعلقة بحالة الشك أو النزاع المتعلقة باحتمال وجود  الوضعياتبعض 
ية ال  :برلمانية، حيث ارتأينا في هذا الصدد رصد أهم هذه الوضعيات وفق ما يليالعضو

 

 

 

                                                           
يق من طرق "من الدستور على أنه  202تنص الفقرة الثانية من الفصل   144 ية أي طر لا تقبل قرارات المحكمة الدستور

ية والقضائيةالطعن، و  .تلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدار

في حالة وجود شك في " المتعلق بمجلس النواب على أنه 11.22من القانون التظيمي  21تنص الفقرة الثانية من المادة   145
لس النواب أو وزير المهام المزاولة مع الانتداب في مجلس النواب، أو في حالة وجود نزاع في هذا الشأن، يرفع مكتب مج

ية التي تقرر ما إذا كان النائب المعني يوجد فعلا في إحدى حالات التنافي  ." العدل أو النائب نفسه الأمر إلى المحكمة الدستور
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ية لرئيس الحكومة المعين الوضعية :الفقرة الأولى  ، قبل تشكيل حكومته وتعيينهاالدستور

بمقتضى  1122نوفمبر  16بعد تعيين الملك، للسيد عبد الاله بنكيران رئيسا للحكومة، في   
يف رقم  من  21عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل  2.22.212146الظهير الشر

به انتخابات أعضاء مجلس النواب المجراة في 147الدستور نوفمبر  17، وذلك عقب تصدر حز
 16؛ أحال السيد رئيس مجلس النواب رسالة إلى المجلس الدستوري بتاريخ 1122
دة في الفقرة الثانية من ، يطلب بمقتضاها من هذا الأخير تطبيق الأحكام الوار1122ديسمبر
من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وذلك بالإعلان عن شغور المقعد  22المادة 

 .الذي يشغله السيد عبد الاله بنكيران في هذا المجلس بعد تعيينه رئيسا للحكومة

ين من طرف والسؤال المثير للجدل، في هذه النازلة، يتمثل فيما إذا كان رئيس الحكومة المع  
ية الكاملة  الملك، وقبل تشكيل حكومته ونيلها التنصيب البرلماني، يكتسب فعلا الصفة الدستور

يا، إلا بعد تشكيل الحكومة وتعيينها "رئيسا للحكومة" ؟ أم أن هذه الصفة لا تكتمل، دستور
ية المنصو ص من طرف الملك، وكذا حصولها على التنصيب البرلماني، وفق المسطرة الدستور

 ؟148من الدستور 11عليها في الفصل 

المتعلق  117-21حيثيات قرار  المجلس الدستوري رقم الاطلاع على  ارتباطا بهذا، وبعد  
ية للسيد عبد الاله بنكيران، بعد تعيينه رئيسا للحكومة، وقبل تعيين باقي  بالوضعية الدستور

هب في اجتهاده هذا إلى ي ذأعضاء هذه الأخيرة من طرف الملك، نجد أن القاضي الدستور
                                                           

يف رقم   146 محرم  7 -9111، جريدة رسمية عدد (1122نوفمبر  16) 2200محرم  0صادر في  2.22.210ظهير شر
 .7111ص ( 1122فاتح ديسمبر ) 1122

يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي "على أنه  1122من دستور  21تنص الفقرة الأولى من الفصل   147 
 "تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها

،  1121دجنبر  1جريدة هسبريس الال كترونية بتاريخ " من الدستور 21قراءة في مضامين الفصل "عبد السلام التواتي،   148
https://www.hespress.com/writers/373912.html 17على الساعة  1121دجنبر  11، تاربخ الولوجH03. 

https://www.hespress.com/writers/373912.html
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أن الحكومة الجديدة، بما في ذلك رئيسها، لا تستمد وجودها الدستوري، إلا من تاريخ  اعتبار
التي تتألف، حسب الفقرة الأولى  -حسب هذا القرار–حيث إن الحكومة تعيين الملك لها، 

دولة، لا من الدستور، من رئيس الحكومة والوزراء ويمكن أن تضم كتابا لل 11من الفصل 
يا إلا بعد تعيين جلالة الملك لأعضائها باقتراح من رئيسها وفقا لأحكام  تكون مشكلة دستور

من الدستور، وهو التعيين الذي يفسح المجال لرئيس الحكومة  21الفقرة الثانية من الفصل 
عبر ليعرض أمام البرلمان البرنامج الذي يعتزم تطبيقه قصد الحصول على ثقة مجلس النواب الم

 .من الدستور 11عنها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم طبقا لأحكام الفصل 

وفي هذا الصدد قضى المجلس الدستوري في قراره السالف الذكر، بأن حالة التنافي بين  
ية في مجلس النواب وصفة عضو في الحكومة، المنصوص عليها في الفقرة الأولى من  العضو

لقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، لا تنطبق حاليا على السيد عبد الاله من ا 22المادة 
ية داخله شغور مقعد النائب الذي يعين  بنكيران، وأن أجل الشهر الذي تعلن المحكمة الدستور
يان إلا  عضوا في الحكومة، تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من نفس المادة، لا يبدأ في السر

تعيين جلالة الملك للحكومة الجديدة، وبالتالي فلا مجال، في الوقت الراهن،  ابتداء من تاريخ
 .149للتصريح بشغور المقعد الذي يشغله السيد عبد الاله بنكيران في مجلس النواب

السالف  117-21إن هذا الاجتهاد الذي توصل إليه القاضي الدستوري، في قراره رقم   
الجديدة تكتسب وجودها الدستوري من تاريخ تعيين الذكر، والذي اعتبر فيه أن الحكومة 

، يطرح إشكالية رئيسية تتمثل في وليس من تاريخ حصولها على التنصيب البرلماني ،الملك لها
حالة عدم حصول هذه الأخيرة على التنصيب البرلماني المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من 

ية للحكومة وتمام وجودها حيث إن اكتمال الصفة الدبمن الدستور،  11الفصل  ستور

                                                           
 -9122، جريدة رسمية عدد (1121يناير  21) 2200من صفر  10صادر في  117-21قرار المجلس الدستوري رقم   149

 .076ص ( 1121يناير  26) 2200صفر  17
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القانوني، حسب منطوق هذه الفقرة، لا يتم إلا من لحظة حصول الحكومة المعينة، على ثقة 
مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس 

 . النواب، لصالح البرنامج الحكومي

 خلال المرحلة الانتقاليةرؤساء الجهات الوضعية القانونية ل :الفقرة الثانية

 17في الاقتراع الذي أجري في  ،أعضاء بمجلس النواب ينطرحت وضعية البرلمانيين المنتخب
ية في الانتخابات الجماعية التي 1122نوفمبر  ، والذين يرأسون في ذات الوقت مجالس جهو

ية قبل دخول دستور  ي رئاستهم لمجالسإشكالية قانونية تمثلت ف ،1116أجريت في سنة  جهو
وقبل دخول القوانين التنظيمية الجديدة المنظمة لمجلسي البرلمان حيز  ،حيز التنفيذ 1122

من القانون التنظيمي  20المادة أن بالرغم من ، (1116أي رئاسة هذه المجالس منذ ) النفاذ
ية في تنص في المقطع الأول من فقرتها الثانية،  ،الجديد المتعلق بمجلس النواب على أن العضو

 .مجلس النواب تتنافى مع رئاسة مجلس جهة

ومن أجل التأكد من حالة الشك هذه، أحال السيد رئيس مجلس النواب، كتابا على   
، يطلب فيه من هذا الأخير، البت فيما إذا 1121ديسمبر  12المجلس الدستوري بتاريخ 

 –تو رئيسا لمجلس جهة مكناس حالة تناف بين مهام السادة سعيد شبع فعلا كانت توجد
تطوان، ومحمد بودرا رئيسا  –وراشيد الطالبي العلمي رئيسا لمجلس جهة طنجة  تافيلالت،

تاونات، مع عضويتهم بمجلس النواب، عملا بمقتضيات الفقرة  –الحسيمة  -لمجلس جهة تازة 
 .من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب 21الثانية من المادة 

، 1120يناير  2بتاريخ  620-20تجابة لهذا الطلب، صدر قرار المجلس الدستوري رقم واس  
ية السادة سعيد شبعتو وراشيد الطالبي العلمي ومحمد بودرا  صرح فيه أن حالة التنافي، بين عضو

 .بمجلس النواب و بين ممارستهم لمهام رئاسة مجالس الجهات، غير قائمة حاليا
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ر، سيلاحظ أن اجتهاد القاضي الدستوري هذا، استند أساسا إن من يتفحص هذا القرا  
من القانون  20على مبدأ عدم رجعية القانون، حيث  جاء في حيثياته أنه، لئن كانت المادة 

ية في  ،التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص في المقطع الأول من فقرتها الثانية على أن العضو
جهة، فإن هذا المقتضى، عملا بمبدإ عدم رجعية مجلس النواب تتنافى مع رئاسة مجلس 

 ،القانون، لا يطبق على رؤساء مجالس الجهات المزاولين لمهامهم قبل نشر هذا القانون التنظيمي
وإلى حين إجراء الانتخابات التي ستنبثق عنها مجالس الجهات الجديدة، كما أوضح ذلك المجلس 

بته في مطابقة القانون التنظيمي المتعلق في نطاق  22/121الدستوري بموجب قراره رقم 
 .150بمجلس النواب

ديسمبر  17الصادر بتاريخ  622-21إلى قرار المجلس الدستوري رقم  وبالعودةأنه،  غير  
والقاضي في منطوقه بتجريد السيد أحمد حاجي من عضويته في مجلس المستشارين،  1121

أي مبدأ عدم رجعية  )هذا المبدأ  عدم احترامسبق له الدستوري قد  المجلسلاحظ أن ن
 .151(القانون

الذي جرد السيد أحمد حاجي من عضويته في مجلس المستشارين، ارتكز أساسا  هذا القرار،ف  
المتعلق بمجلس المستشارين، والتي  11.22 رقممن القانون التنظيمي  21مادة لا مقتضيات على

شخص يوجد خلال مدة انتدابه في يجرد بحكم القانون من صفة مستشار كل "تنص على أنه 
إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وأن المحكمة 
ية تثبت هذا التجريد بطلب من مكتب مجلس المستشارين أو وزير العدل أو من  الدستور

                                                           
، جريدة رسمية عدد (1120يناير  2) 2202من صفر  12ب صادر في .و 620-20قرار المجلس الدستوري رقم   150

 .2117ص ( 1120يناير  22) 2202ربيع الأول  1 -9221
، جريدة رسمية عدد (1121ديسمبر  17) 2202من صفر  22ب صادر في .و 622-21قرار المجلس الدستوري رقم   151

 .9111ص ( 1121ديسمبر  02) 2202صفر  21 -9220
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ة بعد الانتخاب أو النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائي
 ".بطلب من كل من له مصلحة

في حين أن السيد السيد أحمد حاجي، انتخب في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء    
 29بولمان في الاقتراع الذي أجري في  -غرف التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس

بمجلس المستشارين بحوالي المتعلق  11.22، أي قبل دخول القانون التنظيمي 1110أكتوبر 
  .152، حيز التنفيذعقد من الزمن

قرار المجلس الدستوري رقم عكس على وبالتالي، نستنتج أن نازلة السيد احمد حاجي، و  
قد طبق بشأنها مبدأ رجعية ( الذي أقر عدم صواب تطبيق قاعدة رجعية القوانين) 20-620

ية  . القانون للوصول إلى نتيجة التجريد من العضو

ية  :الفقرة الثالثة  خلال المرحلة الانتقاليةمجلس المستشارين لالوضعية الدستور

، لم يتم تجديد 153حيز التنفيذ 1122مجلسي البرلمان بعد دخول دستور  من المعلوم أن  
ية  انتخابهما معا طبق المقتضيات والمعايير الجديدة لاشتغالهما والمحددة في الوثيقة الدستور

مجلس المستشارين يشتغل وفق تركيبة قديمة اعتمدت على أساس دستور الجديدة، بل ظل 
تاريخ انتخاب أعضاء مجلس  - 1127، وذلك إلى غاية الثاني من أكتوبر 2669154

يا وقانونيا حول الوضعية القانونية لأعضاء هذا -المستشارين الأمر الذي خلق نقاشا دستور

                                                           
 11مصطفى قلوش المنشورة بجريدة هسبريس الال كترونية بتاريخ  الأستاذ مقال ينظر في هذا الشأنلمزيد من التوضيح،   152

يل   .1121سبتمبر  21خر ولوج ، آ"أعضاء المجلس الدستوري وإشكالية من هو فاقد للصفة البرلمانية"تحت عنوان  1120أبر
يف رقم   153 بتنفيذ نص الدستور، جريدة رسمية ( 1122يوليو  16) 2201من شعبان  11صادر في  2.22.62ظهير شر
 (.1122يوليو  01) 2201شعبان  11 -مكرر 7692عدد 
يف رقم   154 ور بتنفيذ نص الدست( 2669أكتوبر  1) 2221من جمادى الأولى  10صادر في  2.69.271ظهير شر

  (.2669أكتوبر  21) 2221جمادى الأولى  19 -2211المراجع، جريدة رسمية عدد 
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يض المستشار  بهذا  عضويتهم وافقد نالذي ينلمانيالبر ينالمجلس، وخاصة مدى جواز تعو
خلال هذه الفترة  أو بروز حالة التنافي أو لأي سبب آخر ،المجلس إثر الوفاة أو الاستقالة

 .الانتقالية

وقصد محاولة الإحاطة بهذا الإشكال، نسوق على سبيل المثال، قرار المجلس الدستوري رقم   
بمقتضاه  بشغور المقعد الذي كان ، والذي صرح 1122مارس  2الصادر بتاريخ  22-607

يضه  .يشغله السيد علي سالم الشكاف بمجلس المستشارين، دون تعو

حالة التنافي المتعلقة بالمستشار البرلماني، السيد علي  وتتلخص حيثيات هذه النازلة، في بزوغ  
، وهي 1122يناير 12زناتة بتاريخ  -سالم الشكاف، على إثر تعيينه عاملا على عمالة المحمدية

من القانون  27مهمة تتنافى مع عضويته في مجلس المستشارين، حسب مقتضيات المادة 
ية في : " التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين التي تنص في فقرتها الثالثة على أنه تتنافى العضو

ترابية مجلس المستشارين مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية في مصالح الدولة أوالجماعات ال
 ".أوالمؤسسات العمومية

يض السيد سالم الشكاف على و ،ل كن الاشكال الذي يطرحه هذا القرار   الذي أقر بعدم تعو
لمجلس  من القانون التنظيمي 62المادة  إثر شغور مقعده، هو تناقض هذا المعطى مع فحوى

رشيح المعنية بعد آخر التي تلزم دعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الت ،المستشارين
قرار للسلطة المكلفة بتلقي التصريحات ، بمقتضى منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر

ية بشغور مقعد بهذا ا وذلك عند تصريح، بالترشيح لمجلس لأي سبب غير المحكمة الدستور
ة، خاصة مشابهبه في هذا القرار، وكذا في قرارات  دالتقيالأمر الذي لم يتم  فقدان الأهلية؛

قرارات المجلس الدستوري المتعلقة بحالة وفاة بعض المستشارين البرلمانيين أثناء هذه المرحلة 
 . الانتقالية
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يض المستشارين البرلمانيين الذين فقدوا    وقد علل القاضي الدستوري مسألة عدم جواز تعو
ور الذي ينص على الدستمن  219مقاعدهم، خلال المرحلة الانتقالية، بارتكازه على الفصل 

إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان، المنصوص عليهما في هذا الدستور، يستمر المجلسان "أنه 
مقتضيات هذا  القاضي الدستوري حيث أول ..."القائمان حاليا في ممارسة صلاحياتهما، 

أي في  استمرار مجلس المستشارين القائم في تاريخ دخول الدستور حيز التنفيذ، الفصل كون
، وإلى حين انتخاب المجلس الذي سيخلفه، يقتصر على الأعضاء الذين كان 1122يوليو  16

يتشكل منهم هذا المجلس في التاريخ المذكور دون غيرهم، مما يترتب عنه، خلافا لمقتضيات 
من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، عدم جواز إجراء انتخابات جزئية  62المادة 

المرشحين الذين ترد أسماؤهم مباشرة في لوائح الترشيح المعنية قصد شغل المقاعد التي  دعوة أو
 .155تغدو شاغرة لأي سبب من الأسباب

وعليه، يبقى التساؤل مشروعا حول مدى قانونية هذه المرتكزات القانونية التي اعتمدها   
ظيمي رقم نيات القانون التأساسا على مقتض ةالمرتكزو ،في هذه النازلةدستوري القاضي ال

، فهل يجوز تطبيق القانون التنظيمي الجديد، المتعلق بمجلس المتعلق بمجلس المستشارين 11.22
 61-01المستشارين، على أعضاء من المستشارين انتخبوا في ظل قانون تنظيمي قديم رقم 

تطبيق  ؟ أي هل يجوز2669المتعلق بمجلس المستشارين والصادر وفق مقتضيات دستور 
الفصل السادس من الدستور الفقرة الرابعة من القانون بأثر رجعي رغم وضوح مقتضيات 

  ؟ "ليس للقانون أثر رجعي "التي تنص على أنه 

يل الذي اأما مدى صحة التو   من  219المجلس الدستوري، المتعلق بالفصل  عتمدهو
يض المستشار  م في المرحلة لعضويته ينلفاقدا ينالبرلماني ينالدستور، لإثبات عدم جواز تعو

                                                           
، جريدة رسمية (1122مارس  2) 2207من جمادى الأولى  1ب صادر في .و 607-22قرار المجلس الدستوري رقم   155
 .0200ص ( 1122مارس  21) 2207جمادى الأولى  1-9101عدد 
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؟ بحيث إن المرحلة الانتقالية تقتصر على المستشارين الأعضاء بهذا المجلس، وقت الانتقالية
يل المجلس الدستوريحيز التنفيذ، ولا تمتد إلى غ 1122دخول دستور  في  ،يرهم، حسب تأو

ان في ممارسة ينص صراحة على استمرار مجلسي البرلم156 219حين نلاحظ أن منطوق الفصل 
الموكولة  أي الاستمرار في أداء المهام والاختصاصات -خلال المرحلة الانتقالية -صلاحياتهما

  .تركيبتهما بنفس التشكيلةستمرار ، وليس اإليهم

ية البرلمانية مع أكثر من رئاسة واحدة  :الفقرة الرابعة  لجماعة ترابيةتنافي العضو

، أول قرار 1122ديسمبر  11الصادر بتاريخ  110-22يعد قرار المجلس الدستوري رقم   
ية البرلمانية، وذلك بعد دخول دستور   1122يثير فيه القاضي الدستوري حالة تنافي العضو

 .حيز التنفيذ

وتتلخص حيثيات هذه النازلة في توجيه، السيد نور الدين الأزرق،  رسالة إلى المجلس   
فيها البت فيما إذا كانت توجد حالة التنافي بين ، ملتمسا 1122ديسمبر  1الدستوري بتاريخ 

ية لسلا إضافة إلى رئاسته  انتدابه في مجلس النواب، ومزاولته لمهام رئاسة الجماعة الحضر
ية لتدبير مرفق النقل الحضري ومخطط التنقل الحضري" ، عملا "مجموعة التجمعات الحضر

 .المتعلق بمجلس النواب 11.22ظيمي رقم من القانون التن 21بأحكام الفقرة الثانية من المادة 

ية السيد نور الدين الأزرق بمجلس    وقد صرح القاضي الدستوري في هذه النازلة، بأن عضو
ية لسلا ورئاسته ل  مجموعة التجمعات "النواب تتنافى مع الجمع بين رئاسته للجماعة الحضر

ية لتدبير مرفق النقل الحضري ومخطط التنقل الحضري لأمر الذي يتعين عليه معه ، ا"الحضر

                                                           
156 

إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان، المنصوص عليهما في هذا الدستور، يستمر " نه من الدستور على أ 219ينص الفصل  
ليقوما على وجه الخصوص، بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان  صلاحياتهما،المجلسان القائمان حاليا في ممارسة 

 ."لدستورمن هذا ا 72الجديدين، وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل 
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ية وضعيته داخل أجل  يوما من تاريخ تبليغه بهذا القرار، طبقا لمقتضيات الفقرة  27تسو
من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، معتمدا في قراره هذا،  21الأخيرة من المادة 

على تتنافي  20مادته  كون  القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في الفقرة الثانية من
ية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة، وتتنافيها أيضا مع أكثر من رئاسة واحدة  العضو
لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة 

 .تؤسسها جماعات ترابية

ية لتدبير مر"وعليه، ومادامت    فق النقل الحضري ومخطط التنقل مجموعة التجمعات الحضر
من  16تعد من ضمن المجموعات التي تسيرها مجموعات ترابية وفقا لمقتضيات المادة " الحضري

المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره  1111أكتوبر  0الصادر بتاريخ  11.11القانون رقم 
ية السيد نور الدين الأزرق بمجلس النواب تتن افى مع الجمع بين رئاسة الجماعة وتتميمه، فإن عضو

ية لسلا ورئاسة المجموعة المذكورة   .157الحضر

إذن، يتضح من خلال هذا القرار، أن السيد نور الدين الأزرق يوجد فعلا في وضعية   
، ل كونه 1122نوفمبر  17التنافي عند انتخابه عضوا بمجلس النواب في الاقتراع الذي أجري في 

، (رئاسة مجلس جماعة، ورئاسة مجموعة تؤسسها جماعة ترابية)رئاستين يجمع في ذات الوقت بين 
من القانون  20مما يجعله في وضعية التنافي المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 

د الرئاستين المذكورتين، التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، مما يحتم عليه تقديم استقالته من أح
ية وضعيته دوذلك قص  .البرلمانية تسو

 

                                                           
 -9122، جريدة رسمية عدد (1122ديسمبر  11) 2200من صفر  1صادر في  110-22قرار المجلس الدستوري رقم   157
   .071ص ( 1121يناير  26) 2200صفر  17
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ية الحكومية :الفرع الثاني ية البرلمانية مع العضو  تنافي العضو

المتعلق بمجلس  11.22من القانون التنظيمي رقم  22الفقرة الأولى من المادة  منعت   
ية في مجلس النواب ، مسألة الجمع بين 158النواب  وأضافت، ةية في الحكومعضو والالعضو

في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن "على أنه  الفقرة الثانية من نفس المادة
ية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده ، وهي "المحكمة الدستور

من القانون 27من المادة المقتضيات ذاتها المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية 
 .159المتعلق بمجلس المستشارين 11.22التنظيمي رقم 

ية البرلمانية مع الصفة الحكومية،  فإن   الواجب لمسطرة ا وبعد ثبوت حالة تنافي العضو
من النظام الداخلي لمجلس  1من المادة  الفقرة الثالثة اتباعها في هذا الشان محددة بمقتضى

بعد ثبوت إحدى حالات التنافي، يحيلها رئيس مجلس " على أنهالتي نصت ، 160النواب
ية في أجل أقصاه النواب على المح يوما بناء على طلب من مكتب المجلس،  27كمة الدستور

ية إذا تعلق الأمر بتعيين نائب في الحكومة  ".وتكون هذه الإحالة فور

يلا لهذه المقتضيات، وبعد تعيين الملك لأول حكومة في ظل الدستور الجديد للممل كة    وتنز
يف رقم 1122لسنة  ؛ أحال 1121161يناير  0بتاريخ  2.21.12، وذلك بمقتضى الظهير الشر

، يطلب 1121يناير  9المجلس الدستوري بتاريخ  إلىالسيد رئيس مجلس النواب رسالة 

                                                           
يف رقم الظهير ال الصادر بتنفيذه المتعلق بمجلس النواب، 11.22القانون التنظيمي رقم   158  22صادر بتاريخ  2.22.297شر
 .1122أكتوبر  21بتاريخ  7691جريدة رسمية عدد  ، 1122بر أكتو 
يف رقم الظهير الصادر بتنفيذه ال المتعلق بمجلس المستشارين، 11.22القانون التنظيمي رقم   159 صادر بتاريخ  2.22.211شر
 1122نوفمبر  11بتاريخ  7711جريدة رسمية عدد  ، 1122نوفمبر  12

 .1121أكتوبر  01بتاريخ  21/97ي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستوربة رقم الصيغة النهائية للنظام الداخل  160
يف رقم   161 بتعيين أعضاء الحكومة، جريدة رسمية عدد ( 1121يناير  0) 2200صفر  6صادر في  2.22.12ظهير شر

 .272ص ( 1121يناير  2) 2200صفر  21 -مكرر 9116
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بمقتضاها من هذا الأخير، الإعلان عن شغور المقاعد التي يشغلها ال سادة عبد الإله ابن 
وعزيز رباح  ،ينولحسن الداودي ومحمد أوز  ،وسعد الدين العثماني ،ومح ند العنصر ،ك ي ران

وعبد الصمد قيوح والحبيب  ،ولحسن حداد وبسيمة الح قـاوي ،وعبد القادر اعمارة
باني ومحمد نجيب بوليف في مجلس النواب بعد تعيينهم أعضاء في الحكومة، عملا  ،شو

 .من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب 22بمقتضيات المادة 

لس الدستوري على ظهير تعيين أعضاء الحكومة، صرح وفي هذا الصدد، وبعد اطلاع المج  
، بشغور المقاعد التي كان يشغلها 162 1121 يناير 26الصادر بتاريخ  111-21في قراره رقم 

مع دعوة المرشحين الذين ترد أسماؤهم مباشرة في  السادة البرلمانيين المعينون أعضاء بالحكومة، 
نفس اللوائح، لشغل المقاعد الشاغرة طبقا لوائح الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في 

 .من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب 61لمقتضيات المادة 

ل كن، وبعد تعيين الملك لثاني حكومة في ظل الدستور الجديد للممل كة، بمقتضى الظهير   
يف رقم  يل  1بتاريخ  2.21.11الشر ي1121163أبر ة ، وعلى إثر صدور قرار المحكمة الدستور

يل  21بتاريخ  11.21رقم  ، الذي أعلن شغور المقاعد التي كان يشغلها النواب 1121164أبر
، وقع خلاف قانوني كبير بشأن القواعد الواجبة التطبيق في 165المعينون أعضاء في الحكومة

                                                           
 -9122، جريدة رسمية عدد (1121يناير  6) 2200من صفر  17صادر في  111-21قرار المجلس الدستوري رقم   162

 .091ص ( 1121يناير  26) 2200صفر  17
يف رقم   163 يل  1) 2201من رجب  6صادر في  2.21.11ظهير شر بتعيين أعضاء الحكومة، جريدة رسمية ( 1121أبر
يل 1) 2201رجب  6 -مكرر 9771عدد   .1711ص ( 1121أبر
ية رقم  قرار المحكمة  164 يل  21) 2201من رجب  22ب صادر في .و 11.21الدستور ، جريدة رسمية عدد (1121أبر

يل  17) 2201رجب  11 -مكرر 9790  (.1121أبر
شغور المقاعد التي كان يشغلها ال سادة سعد الدين العثماني وعبد القادر اعمارة وعزيز رباح وراشيد الطالبي العلمي ومحمد   165

ولحسن الداودي ومصطفى الخلفي ومحمد نجيب بوليف والسيدتان مباركة بوعيدة ونزهة الوافي بمجلس الاعرج ومحمد يتيم 
، (الحسيمة)، (تطوان)، (القنيطرة)، (سلا الجديدة)، (المحمدية)النواب، المنتخبون على التوالي في الدوائر الانتخابية المحلية  
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المتعلق بمجلس  11.22من القانون التنظيمي رقم  22هذه النازلة، هل هي مقتضيات المادة 
المتعلق بتنظيم وتسيير  197.20من القانون التنظيمي رقم  07تضيات المادة النواب؟ أم مق

 أشغال الحكومة والوضعية القانونية لأعضائها؟

ية رقم  قرارف     من  22الذي ارتكز أساسا على مقتضيات المادة  ،11.21المحكمة الدستور
 المقاعد النيابية، لقيالمتعلق بمجلس النواب، للتصريح بشغور  11.22القانون التنظيمي رقم 

محمد أمين  من طرف الأستاذ ولاسيماقانون الدستوري، من طرف بعض فقهاء ال اانتقاد
 . 167كتب مقالا مطولا بخصوص هذه النازلة الذي، 166بنعبد الل  ه

 ال كثير من الاشكالات القانونية، قد تناول الل  ه بنعبد  نجد أن الأستاذ بتحليل هذا المقال،و   
ية ية مجلس : بينها على سبيل المثالمن  والدستور ية الحكومة وعضو هل حالة التنافي بين عضو

النواب تتحقق بتعيين الحكومة من طرف الملك؟ أم أنها لا تتحقق إلا بعد حصول الحكومة على 
 التنصيب البرلماني؟

انون ربما تكون غائبة عن أذهان المهتمين بقضايا الق ،بالإضافة إلى مسألة بالغة الأهمية هذا  
بخصوص التعارض القائم بين قانونين  بنعبد الل  هالدستوري، وأعني بهذا ما أثاره الاستاذ 

ية اهتماما ولم تشر إليه في حيثيات قرارها المتعلق  ،تنظيميين أحدهما لم تولي له المحكمة الدستور
                                                                                                                                                                                     

، مع دعوة (الحي المحمدي -عين السبع)و( كلميم)، (أصيلة -طنجة )، (سيدي بنور)، (بني ملال) ،(سيدي البرنوصي)
المعنية لشغل المقاعد الشاغرة طبقا لمقتضيات  آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المرشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد

 .من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب 61المادة 

  -طـاالرب  ة ــوالاجتماعي ة ــتصادية والاقــم بكلية العلوم القانونيـانون العـاذ القـاه أستــبداللــن بنعــد أميــمحم  166
 .دالــأك

167 Mohemmed amine benabdelleh : Parlementaires nommés ministres : Que dit réeellement la loi 
sur la vacance des sièges ? l’Economiste Edition N°:5068 du 19/07/2017. 
https://www.leconomiste.com/article/1015191-parlementaires-nommes-ministres-que-dit 
reellement-la-loi-sur-la-vacance-des-sieges, date d’accès  06/02/2019 à 20H . 

https://www.leconomiste.com/article/1015191-parlementaires-nommes-ministres-que-dit%20reellement-la-loi-sur-la-vacance-des-sieges
https://www.leconomiste.com/article/1015191-parlementaires-nommes-ministres-que-dit%20reellement-la-loi-sur-la-vacance-des-sieges
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 11ن انتخابات بالتصريح بشغور مقاعد البرلمانيين الذين تم تعيينهم أعضاء في الحكومة المنبثقة ع
المتعلق بتنظيم وتسيير الحكومة  197.20 رقم ؛ ويتعلق الأمر بالقانون التنظيمي1121أكتوبر 

 .والوضع القانوني لأعضائها

الل  ه، أن القواعد القانونية المؤطرة لحالة تنافي دد، يرى الأستاذ بنعبد وفي هذا الص      
ية الحكومية  ية البرلمانية مع العضو بشكل جذري مع دخول القانون التنظيمي  تغيرت"العضو

يل  11المتعلق بتنظيم وتسيير اشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها حيز التنفيذ بتاريخ  أبر
من هذا القانون التنظيمي، على تنافي الوظيفة الحكومية مع  01حيث نصت المادة ، "1127

ية في أحد مجلسي البرلمان، س القانون التنظيمي أخضعت حالة من نف 07ل كن المادة  "العضو
 16التنافي هذه، لمسطرة منطقية ومنسجمة مع مفهوم الحكومة المنصوص عليه في دستور 

كل عضو في الحكومة الذي يوجد  ىيتعين عل ،، حيث صرحت بوضوح على أنه"1122يوليو 
ية وضعيته داخل أجل لا يتعدى  يب يوما من تاريخ تنص 91في إحدى حالات التنافي، تسو

لهذا يتضح أن المشرع قد "   ،أو من تاريخ تعيين عضو الحكومة المعني ،مجلس النواب للحكومة
ية الكاملة بالحكومة مع تنصيب هذه الأخيرة، أو بمناسبة تعيين عضو  ربط صفة العضو

 ."بحكومة منصبة سلفا

لا يمكن أن الوزراء المعينين من طرف الملك، "  بنعبد الل  هوبالتالي، يضيف الأستاذ   
ية بالحكومة إلا بعد تنصيب هذه الأخيرة وتأسيسا على ذلك،  ،اعتبارهم كاملي العضو

ية الوضعية يبتدأ من تاريخ التنصيب وليس من تاريخ التعيين يان أجل تسو وهذا هو . فسر
ية  المنطق، بحيث إنه في حالة تعيين حكومة ولم يتأتى تنصيبها، فإن أعضاءها لا يحتاجون تسو

يكتسبون بالتالي صفتهم الأولى كبرلمانيين وضعيتهم،  ".حيث يعودون إلى نقطة انطلاقهم، و

القانون التنظيمي المتعلق بمجلس من وبخصوص مسألة التعارض والتناقض بين كل   
 ؛تنظيم وتسيير اشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائهاالمتعلق ب والقانون التنظيميالنواب، 
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القانونين التنظيميين، بحيث إن واحدا  هذين ، بأن هناك تناقض بينفعلا هل يمكن التفكيرف
ية قصد التصريح بشغور  يعطي الحق لرئيس مجلس النواب بإحالة الأمر إلى المحكمة الدستور

داخل أجل شهر من تاريخ التعيين، في حين  مقعد عضو هذا المجلس والذي تم تعيينه كوزير
ية وضعيته وذلك بعد تاريخ  91زير أجل أن الآخر يعطي للبرلماني المعين كو يوما لتسو

 التنصيب؟

ن التصريح بشغور المقاعد مباشرة بعد أ" في هذا الإطار يجيب الأستاذ محمد أمين بنعبد الل  ه   
التعيين، كان من الناحية القانونية ممكنا وذلك بتطبيق فقط القانون التنظيمي المتعلق بمجلس 

القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير الحكومة  لتنفيذل كن، ومع دخول حيز ا. نوابال
يل  11والوضع القانوني لأعضائها بتاريخ  منه، فإن الوضع قد  07، وخاصة المادة 1127أبر

تغير تماما، فتاريخ احتساب أجل حالة التنافي لا يبدأ إلا انطلاقا من تاريخ التنصيب، حيث 
بحيث إن . 1122الحكومة المعتمد منذ دستور إن هذه المسطرة تنسجم تماما مع مفهوم 

المشرع قد أخذ بعين الاعتبار هذا المفهوم، الشيء الذي يظهر من خلال الواقع أن الفاعلين لم 
ية لو أخذت بعين الاعتبار التوضيح  يأخذوه بعين الاعتبار، وبالتالي فإن المحكمة الدستور

الحكومة لم تنصب بعد، وبالتالي فإن المنصوص عليه في هذه المادة، لكانت قد أجابت أن 
 .168"البرلمانيين المعينين لم يكونوا وقتها موجودين في حالة التنافي

ية البرلمانية مع مزاولة أي مهمة عمومية غير انتخابية تنافي :الفرع الثالث  العضو
ية بمجلسي البرلمان   لي من على التوا 27و 22حسب الفقرة الثالثة من المادتين  -تتنافى العضو

مع ممارسة كل مهمة عمومية غير  -القانونين التنظيميين لمجلس النواب ومجلس المستشارين
يون  انتخابية في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتبار
                                                           
168 Mohammed Amine BENABDALLAH, « Parlementaires nommés ministres : Que dit 
réeellement la loi sur la vacance des sièges ? », l’Economiste : Edition N°5068 le 
19 /07/2017 référence précédente. 
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ن بالمائة م 01الآخرون من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من 
 .رأسمالها

وعليه، يتعين على العضو البرلماني الذي تنطبق عليه هذه الوضعية عند انتخابه، أو الذي     
تحت  الخصوص بهذايقبل خلال مدة انتدابه ممارسة أي مهمة عمومية أن يسوي وضعيته 

ية ية من طرف المحكمة الدستور  .169طائلة التجريد من العضو
يةارتباط بهذا أقرت المحكمة الدس   تجريد ب 1121مايو  6بتاريخ  19.21في قرارها رقم  تور

السيد مصطفى المنصوري، المنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية 
، من صفة عضو بهذا 1129أكتوبر  1في الاقتراع الذي أجري في ( إقليم الناضور" )الناضور"

ه، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه المجلس، وصرحت بشغور المقعد الذي كان يشغله في
مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، 

يل  17استقالته من مجلس النواب بتاريخ  وذلك على إثر تقديم من  تعيينه ، عقب1121ابر
 .170طرف جلالة الملك سفيرا له بالممل كة العربية السعودية

، ومن أجل إقرار هذا التجريد، فإن  المحكمة ما يمكن ملاحظته بهذا الخصوص غير أن    
ية اعتمدت أساسا في حيثيات قرارها، على  الا ة المقدمة  من طرف السيد ستقالالدستور

يل أ 17بتاريخ مصطفى المنصوري   .إثر اعتماده سفيرا بالممل كة العربية السعودية،  1121بر

العضو البرلماني الذي يقبل أثناء فترة الانتداب، مهمة تتنافى مع نعتقد أن  ارتباطا بهذا،  
ية البرلمانية من لحظة تعيينه بالمهمة  ية البرلمانية، يكون مجردا بحكم القانون من العضو العضو

                                                           
 .من القانونين التنظيميين المتعلقين بمجلسي النواب والمستشارين 21و 21 المادتين  169
ية رقم   170 ، جريدة رسمية عدد (1121مايو  6) 2206من شعبان  11ب صادر في .و 19.21قرار المحكمة الدستور

 .1616ص ( 1121ماي  12) 2206رمضان  1 -9919
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ية البرلمانية بناء على طلب من رئيس 171المتنافية ية تقر التجريد من العضو ، والمحكمة الدستور
، حيث لا دخل للعضو البرلماني المعني في مسطرة التجريد هاته، ولا 172معنيالمجلس البرلماني ال

ية رقم  يحتاج إلى تقديم أية استقالة، وهذا ما تم تداركه بالفعل في قرار المحكمة الدستور
يل  21الصادر بتاريخ  212.11 ية مجلس 1111أبر ، بتجريد السيد محمد علمي من عضو

ية ابتداء من المستشارين بعد تعيينه عضوا بالم يل  2حكمة الدستور  .1111أبر

لهذا، فإن الاستقالة لا يجوز الاستناد عليها إلا إذا قدمت قبل تعيين العضو البرلماني في   
للتنافي التي تفضي بحكم القانون إلى " الواقعة المنشئة"المهمة المتنافية، باعتبار هذا التعيين هو 

 .يةتجريد البرلماني من مأموريته الانتخاب

 
  ستقالةلاا اتحالالبت في : الثاني المبحث

، على اعتبار أن النقاشات القانونية ال كثير منتعتبر حالة الاستقالة من النوازل التي طرحت   
كلا من القانونين التنظيمين لمجلسي البرلمان لم يتطرقا بشكل دقيق وصريح لحالة استقالة 

ستقالة بداية للإطار القانوني المنظم لا رح التطرقالبرلمانيين، ومن أجل توضيح هذا الأمر نقت
براز أهم اجتهادات القاضي الدستوري في هذا ( مطلب أول)البرلمانيين  ثم في مرحلة موالية إ

  (.مطلب ثاني)المجال 
 
 

                                                           
المتعلق بمجلس النواب، تقابلها الفقرة الأخيرة من المادة  11.22رقم  من القانون التنظيمي 21الفقرة الأخيرة من المادة   171
 .المتعلق بمجلس المستشارين 11.22من القانون التنظيمي رقم  21

المتعلق بمجلس النواب، تقابلها الفقرة الأولى من المادة  11.22من القانون التنظيمي رقم  21الفقرة الأولى من المادة   172
 .المتعلق بمجلس المستشارين 11.22نظيمي رقم من القانون الت 26
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 مانيين لالإطار القانوني لاستقالة البر: الأول المطلب

لسي النواب والمستشارين، سيلاحظ أن إن من يتفحص القانونين التنظيميين المتعلقين بمج   
المقتضيات القانونية المؤطرة للوضعية القانونية لأعضاء البرلمان، لم تتطرق إلى حالة الاستقالة 

 .الطوعية لهؤلاء الأعضاء

المتعلق  11.22إلى مقتضيات الباب العاشر من القانون التنظيمي رقم  -مثلا-رجوعالبف  
ي"والخاص ب  بمجلس النواب  61، نلاحظ أن المادتين "ض النواب والانتخابات الجزئيةتعو

يض المنصب الممكن شغوره صيغتينمن هذا القانون التنظيمي، تطرقت إلى  62و بهذا  لتعو
إما بدعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر المجلس، وذلك 

، وإما بإجراء انتخابات جزئية (61المادة ) لائحة لشغل المقعد الشاغرلمنتخب في نفس ا
 (.62المادة )

يض الأولى للصيغة فبالنسبة  تقرر بوضوح أن اللجوء إلى  61، فالفقرة الأولى من المادة للتعو
بعد آخر منتخب في نفس  ،دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية

ك بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بتلقي وذل -اللائحة من أجل شغل المقعد الشاعر
ية التالية -التصريحات بالترشح  :173يتم في حالة تحقق حالة من الحالات الحصر

ية وأبطل انتخاب نائب أو عدة  . 2 إذا ألغيت جزئيا نتائج اقتراع من قبل المحكمة الدستور
 .نواب

 .حالة الوفاة .1

                                                           

،  جريدة هسبريس الال كترونية، "ميلود الشعبي"أعضاء المجلس الدستوري وإشكالية استقالة السيد ، مصطفى قلوش  173
 .1121أكتوبر  21، آخر ولوج 1127مارس  19كتاب وآراء، 
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 .إعلان إقالة نائب لأي سبب من الأسباب .0

حالة تجريد نائب من عضويته بسبب التخلي عن انتمائه للحزب السياسي الذي ترشح باسمه . 2
يق أو عن المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها  .للانتخابات، أو عن الفر

 .التجريد لأي سبب آخر غير فقدان الأهلية الانتخابية .7

 .و في الحكومةحالة شغور مقعد بسبب تعيين النائب المعني بصفة عض. 9

يض، فالفقرة الأولى من المادة  الصيغةوبخصوص    رقم من القانون التنظيمي 62الثانية للتعو
انتخابات جزئية يتم في الحالات  تقرر بوضوح أن اللجوء إلى ،المتعلق بمجلس النواب 11.22

 :التالية

ترشيحات أو امتناع  إما لعدم وجود ،إذا لم يتأت إجراء العمليات الانتخابية أو إنهاؤها .2
 .جميع الناخبين عن التصويت أو لأي سبب آخر

يع  .1 بة للمشاركة في عملية توز إذا لم تحصل أية لائحة، على الأقل، على نسبة الأصوات المطلو
 .المقاعد في الدائرة الانتخابية المعنية

 .إذا ألغيت نتائج الاقتراع كليا .0

ية بتنظيم .2 بطال انتخاب نائب أو عدة  إذا أمرت المحكمة الدستور انتخابات جديدة على إثر إ
 .نواب

ية تجريد عضو من عضويته بسبب فقدانه للأهلية الانتخابية. 7  .إذا قررت المحكمة الدستور

 ."أعلاه 61إذا تعذر تطبيق أحكام المادة  .9
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يض البرلمانيين، والو المقتضيات القانونيةأن وعليه يستشف مما سبق،    اردة في الخاصة بتعو
 11.22القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وكذلك الشأن بالنسبة للقانون التنظيمي رقم 

 ستقالةلحالة ا بشكل واضح ودقيق ؛ لم تتطرق61و  62 تعلق بمجلس المستشارين في مادتيهالم
 .البرلمانيين

المجلس قد حاول  أن هذا ل كن بالرجوع إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، نجد   
تجاوز النقص الحاصل في القانون التنظيمي المنظم له، وذلك من خلال الفقرتين الرابعة 

على أنه من هذه المادة الفقرة الرابعة  نصتمن نظامه الداخلي، حيث  6والخامسة من المادة 
في أقرب تقدم الاستقالات كتابة إلى رئيس المجلس، الذي يحيط المكتب ثم المجلس علما بها "

ية للتصريح  جلسة، ليحيلها بعد ذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام على المحكمة الدستور
وإذا وردت الاستقالة في الفترة الفاصلة بين " ، وتضيف الفقرة الخامسة على أنه"بشغور المقعد

ية من طرف رئيس المجلس بعد إطلاع المكتب عليها  ".الدورتين تحال على المحكمة الدستور

من النظام الداخلي  6الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة بخصوص كن، ما يلاحظ ل   
الذكر، أنهما لا تستندان إلى أي مادة من القانون التنظيمي المتعلق  لمجلس النواب سالفتي

بمجلس النواب، كما لا تستندان إلى أي فصل من فصول الدستور، مما يجعل التساؤل مشروعا 
لقانونية لهتين الفقرتين؟ وكذا حول المستندات القانونية التي ارتكز عليها قرار حول القيمة ا

ية رقم  ، والقاضي بمطابقة 1121174سبتمبر  22الصادر بتاريخ  01.21المحكمة الدستور
 تين الفقرتين للدستور؟اأحكام ه

 

                                                           
ية رقم   174 ، جريدة رسمية عدد (1121سبتمبر  22) 2201جة من ذي الح 11د صادر في .م 01.21قرار المحكمة الدستور

 .7022ص ( 1121سبتمبر  17) 2206محرم  2 – 9911
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 ناجتهادات القاضي الدستوري في مجال البت في استقالة البرلمانيي: الثاني المطلب

حاول القاضي الدستوري من خلال بته في الاستقالات المعروضة على أنظاره، تجاوز   
النقص الحاصل في المنظومة القانونية المنظمة لحالة الاستقالة، وذلك من خلال مجموعة من 

( فرع أول)تمثلت أساسا في البت في بعض الاستقالات المقدمة دفعة واحدة الإجتهادات، 
 :(فرع ثاني)استقالات الفردية و البت في بعض ال

 1122نوفمبر  17مستشار عقب انتخابات  21البت في استقالة  :الفرع الأول

يعية لتجديد أعضاء مجلس النواب، بعد دخول دستور     يوليو 16بمناسبة أول انتخابات تشر
عضوا من أعضاء مجلس المستشارين استقالتهم من هذا  21حيز التنفيذ، قدم  1122

مما حدى بالسيد رئيس الحكومة، إلى إحالة الأمر على المجلس الدستوري بمقتضى  المجلس،
،  1122نونبر  0أكتوبر و 11و 11و 21أربع رسائل مسجلة بالأمانة العامة للمجلس في 

السـادة عب د الس لام الباك وري، عبد المجلس الدست وري علمـا أن  أحاط بمقتضاهاوالتي 
ل، عبد الرزاق الورزازي، العربي المحرشي، بنعيسى بن زروال، الصمد ع رشان، محم د ع دا

بيعة، ادريس مرون، عبد القادر قوضاض، عبد العزيز جناح، محمد  أحمد ال كور، جمال بنر
احسايني، سم ي ر ع بد الم ولى، اب راه يم فضلي، اسمـاعيل امغـاري، مح مد يرعاه السباعي، 

يطلب بناء على ذلك  وعبد اللطيف أعمو قدموا استقالاتهم من ية مجلس المستشارين، و عضو
 .عهااتخاذ الإجراءات التي تستتب

، 1122نوفمبر  29الصادر في  126-22وقد صدر بهذا الشأن قرار المجلس الدستوري رقم   
والقاضي في منطوقه برفض التصريح بشغور المقاعد التي يشغلها السادة أعضاء مجلس 

تهم، مع ما يستتبعه ذلك من وجوب مواصلتهم ممارسة مهامهم الالمستشارين الذين قدموا استقا
 .من الدستور 219الانتدابية في إطار أحكام الفصل 
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إن منطوق هذا القرار القاضي برفض استقالات أعضاء مجلس المستشارين، بالرغم من   
 01-61الاستقالات لشروطها المنصوص عليها في أحكام القانون التنظيمي رقم هذه استيفاء 

 -الاستقالات هذه الجاري العمل بمقتضياته في تاريخ تقديم- 175المتعلق بمجلس المستشارين
، وكذا احترامها للمسطرة المنصوص عليها في أحكام النظام منه 70خاصة مقتضيات المادة 

 29لمنعقدة في اعاينها أعضاء مجلس المستشارين أثناء الجلسات العامة ) الداخلي لهذا المجلس
 ، يجعل(، وسجلت في محاضرها إثباتا لواقعة تقديمها1122أكتوبر  21و 21و 7ر وسبتمب

عن صلاحية المجلس الدستوري برفض هذه الاستقالات؟ وأيضا عن  التساؤل مشروعا
التي ارتكز عليها المجلس الدستوري  للوصول إلى منطوق  القانونية القيمة الاثباتية للمستندات

 قراره السالف الذكر؟

سالف الذكر، سيلاحظ  126-22ستوري رقم من يعود إلى حيثيات قرار المجلس الدإن   
مجلس  من عضو 21 أن هذا القرار القاضي برفض الاستقالات المقدمة من طرف

 :أساسية مرتبة كالتاليدفوعات خمس  المستشارين، استند على

هي أساس مشروعية  الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة"إن الدستور بتأكيده على أن  -2
يله للأمة حق اختيار "التمثيل الديمقراطي ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر "، وبتخو

يه والمنتظم يا لا سيما في التعبير عن "والنز ، وبإسناده، في ذلك، للأحزاب السياسية دورا محور
تماءاتهم السياسية ومن خلالها إرادة الناخبين، وبدعوته لأعضاء مجلسي البرلمان إلى الوفاء لان

منه، إنما يرمي إلى  92و 1و 1و 22أحكام الفصول  لتعاقدهم مع ناخبيهم، كما تشير إلى ذلك 
ية مؤسسات دولة حديثة"  كما ورد في تصدير الدستور؛" توطيد وتقو

                                                           
يف  01.61 مالقانون التنظيمي رق   175 صادر في فاتح جمادى الأولى  2.61.219المتعلق بمجلس المستشارين، ظهير شر
 .0717ص ( 2661سبتمبر  22) 2221جمادى الأولى  1 – 2729جريدة رسمية عدد  ،( 2661سبتمبر  2) 2221
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من الدستور  01طبقا لمقتضيات الفصل  ،إن المواطنة تتلازم فيها الحقوق بالواجبات -1
ويتعين . على جميع المواطنات والمواطنين احترام الدستور والتقيد بالقانون"ينص على أنه الذي 

يات التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة، التي  عليهم ممارسة الحقوق والحر
 ؛"تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات

تقديم استقالته الفردية لأسباب خاصة  ،ستشارينعضو بمجلس الم كل لئن كان من حق -0
من القانون التنظيمي المتعلق بهذا المجلس، فإن الاستقالات  70وفقا لأحكام المادة 

المعروضة على المجلس الدستوري، المشار إليها أعلاه، بالنظر لتوقيتها وسياقها وهدفها، يجب 
ية؛  اعتبارها سلوكا يهم سير المؤسسات الدستور

تقديم سبعة عشر عضوا بمجلس المستشارين استقالاتهم قبل انتهاء مدة الانتداب  إن -2
القانوني الذي انتخبوا من أجله وعشية إجراء انتخابات مجلس النواب، يعد، فضلا عن 
الإخلال بالتمييز الدستوري بين مجلسي البرلمان على مستوى مدة انتداب كل منهما وتواريخ 

ية بهما وفق من الدستور، سلوكا يتنافى مع ما سبق بيانه من  90و 91ا للفصلين انتهاء العضو
ية، من خلال تكريس مبادئ  يز المؤسسات الدستور ية الرامية إلى تعز القيم والمبادئ الدستور
النزاهة والمسؤولية والتلازم بين الحقوق والواجبات، وهو سلوك من شأنه النيل من مصداقية 

 ين فيها وتوهين صورتها لدى الرأي العام الوطني؛هذه المؤسسات ومن ثقة المواطن

ية ال كبرى المشار إليها، فإن الصلاحية المخولة للمجلس  -7 بناء على المبادئ الدستور
من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، بالتصريح  70الدستوري، بموجب المادة 
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تنطوي ضمنيا على إمكان رفض  ، بشغور مقعد مستشار برلماني على إثر تقديمه لاستقالته
 .176التصريح بهذا الشغور

، سالف الذكر 126-22القرار رقم  التي استند عليها المرتكزات وحيث إن فحص وتدقيق   
 21أن المجلس الدستوري في هذه النازلة، اعتبر أن تقديم  يؤدي إلى استنتاج خلاصة مفادها

، سلوك من شأنه المس بمصداقية ونزاهة 1122نونبر  17مستشار برلماني بمناسبة انتخابات 
من الدستور، حيث يتبين من  219المؤسسة البرلمانية، وفعل يتنافى مع ما يقرره الفصل 

وكذا القرارات اللاحقة المتعلقة بمجلس المستشارين بعد دخول دستور  -خلال هذا القرار 
طرأ على يبأي تغيير أن موقف المجلس الدستوري هو عدم الاعتداد  -حيز التنفيذ 1122

بول أي استقالة قدمت من طرف تركيبة مجلس المستشارين خلال المرحلة الانتقالية، وعدم ق
يض المقاعد الشاغرة بهذا المجلس لأي سبب من أعضائ ه، إضافة إلى عدم جواز تعو

 .الأسباب

لفصل وقد تبنى المجلس الدستوري هذا الموقف، اعتمادا على التفسير الذي أعطاه إلى ا  
القائم وقت دخول -من الدستور، حيث وجوب استمرار أعضاء مجلس المستشارين  219

ية النفاذ، وقبل تجديد انتخاب أعضائ حيز 1122يوليو  16دستور  ه وفق المقتضيات الدستور
ية هذا  يمكن أن يمسفي ممارسة مهامهم وعدم الاعتداد بأي تغيير  -الجديدة تركيبة وعضو
 . المجلس

من  219صد الوقوف على حقيقة هذا الأمر، لابد من الرجوع إلى الفصل وق كن،ل   
الدستور، الفصل المؤصل لهذا التوجه الذي تبناه المجلس الدستوري بخصوص مجلس 

 .المستشارين خلال المرحلة الانتقالية
                                                           

، جريدة رسمية عدد (1122نوفمبر  29) 2201من ذي الحجة  26صادر في  126-22قرار المجلس الدستوري رقم   176
 (.1122نوفمبر  11) 2201ذو الحجة  17 –مكرر  7661
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 المتعلق بالمرحلة الانتقالية،من الدستور  219منطوق الفصل  فمن يدقق ا الصدد،في هذو   
إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان المنصوص عليهما في هذا الدستور، " لذي ينص على أنهوا

يتعلق هنا أن الأمر  سيلاحظ ، ..."يستمر المجلسان القائمان حاليا في ممارسة صلاحياتهما،
ية، مما  باستمرار المجلسين في ممارسة صلاحياتهما، وليس الاستمرار بنفس التركيبة والعضو

، وتجاوز المنطوق  219أن المجلس الدستوري قد توسع في تفسيره للفصل  معهيمكن القول 
 .الصريح لهذا الفصل

سالف  126-22، وتعليقا على حيثيات قرار المجلس الدستوري رقم السياقوفي هذا    
أعضاء المجلس الدستوري دورهم ينحصر في " أن  ،177مصطفى قلوش الأستاذ، يقول الذكر

لاستقالة لشروطها، فإن توفرت الشروط توجب على أعضاء المجلس التأكد من استيفاء ا
من نواب  الدستوري قبولها، دون اعتداد بكونها قدمت من طرف برلماني واحد أو من مجموعة

إن ما قد يحدث من انعكاس وخاصة في الجانب السياسي، فأمر لا يندرج في  الأمة،
بات عديدة، أن ما يحدث في البرلمان صلاحية المجلس الدستوري الذي قرر صراحة في مناس

أما إلزام  ات قانونية أحيلت عليه للبت فيها،أمر لا يخصه، ما لم يكن الأمر متعلقا بمقتضي
البرلمانيين بوجوب مواصلة ممارسة مهامهم الانتدابية، بالرغم من استيفاء استقالاتهم لشروطها، 

 .178"التنظيمية فإن هذا الإلزام لا مرتكز له في الدستور والقوانين

المستشارين أصحاب الاستقالة تنازلوا عن انتدابهم " ن أ ،قلوش، يضيف الأستاذ وعليه  
أن يلزم الغير  ،التمثيلي لأسباب قدروها، ولا يمكن لأي كان في نطاق دولة ديمقراطية

                                                           
 .أكدال -أستاذ القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط  177

أعضاء المجلس " ، مقالة بعنوان 1127مارس  19مصطفى قلوش، جريدة هسبريس الال كترونية، كتاب وآراء،   178
، تاريخ  https://www.hespress.com/writers/257130.html، "الدستوري وإشكالية استقالة السيد ميلود الشعبي

 ..16H12على الساعة  1126مارس  11ولوج ال

https://www.hespress.com/writers/257130.html
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من  176كما أن الفصل  و كان متعلقا بالتمثيل البرلماني،بالاستمرار في أداء عمل معين حتى ول
الدستور له علاقة بالمرحلة الانتقالية، ولا صلة له من قريب أو بعيد بحالة الاستقالة، وما قيل 

المتعلق بمجلس المستشارين، فإنه فعلا ورد  01-61من القانون التنظيمي رقم  70عن المادة 
روكا ذكر حالة الاستقالة في ذات المادة، ول كن المشرع لم يجعل قبول الاستقالة من عدمه مت

لتقدير أعضاء المجلس الدستوري، ليقرروا على هواهم، فإن شاؤوا قبلوا الاستقالة، وإن رأوا 
 ".خلاف ذلك رفضوها

في قراره رقم  قد تبنى نفس الموقف المجلس الدستوري وفي الأخير لابد من التذكير، أن  
يل  21الصادر بتاريخ  21-121 سيد رئيس ، فيما صرح به من عدم قب ول طلب ال1121أبر

محم د المنص وري،  :مجلس المستشـارين بالت صريح بش غ ور م قاعد أع ضاء المجلس السـادة
ابراهيم فضلي، العـــربي الهرامي، م حمــد عبدو عــز الدي ن، محم د أب و ال خ دادي، جــواد 
ي س الــحسن ي ع ل وي، ط يب ي عــل وي م ولاي الأمي ن، ع لال  وهيــب، م ولاي ادر

يكي، محمد طريبش، عبد الواحد الشاعر وجمال بن  يون ي، عبد القادر لبر على إثر  ،ربيعةال عــز
 16ابتداء من تاريخ –وبعدم الاعتداد بأي تغيير طرأ  تقديم استقالاتهم من فرقهم النيابية،

 .179على تأليف الفرق داخل هذا المجلس-1122يوليو 

 فرديةالبت في بعض الاستقالات ال :الفرع الثاني

قصد محاولة معالجة هذا الفرع المتعلق بالبت في الاستقالات الفردية، ارتأينا دراسة وتحليل   
قرارين صادرين عن المجلس الدستوري، يتعلق الأول بحالة استقالة متعلقة بأحد أعضاء 

 .بحالة استقالة مستشارة برلمانية بمجلس المستشارينمجلس النواب، والثاني 

                                                           
يل  21)  2200من جمادى الأولى  21ب صادر في .و 121-21قرار المجلس الدتوري رقم   179 ، جريدة رسمية (1121أبر

يل  01) 2200جمادى الآخرة  1 – 9120عدد   .1611ص ( 1121أبر
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 البت في استقالة السيد ميلود الشعبي :الفقرة الأولى

 ي،رسالة إلى المجلس الدستور رئيس مجلس النواب رفع السيد ،1122 ديسمبر  21بتاريخ   
يطلب منه  يحيط فيها المجلس علما بأن السيد ميلود الشعبي قدم استقالته من مجلس النواب، و

 .هذه الاستقالة آثار القانونية علىترتيب ال

صرح ،  626.22صدر المجلس الدستوري قرارا رقم است، 1122يسمبر د 10وبتاريخ   
بمقتضاه شغور المقعد الذي كان يشغله السيد ميلود الشعبي، المنتخب عضوا بمجلس النواب 

، مع دعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في (إقليم القنيطرة" )القنيطرة"بالدائرة الانتخابية المحلية 
بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لمقتضيات  لائحة الترشيح المعنية

 .180ن التنظيمي المتعلق بمجلس النوابمن القانو 61المادة 

بسط رقابته على  هذا الأخيرلاحظ أن إلى هذه النتيجة، ن ولوصول المجلس الدستوري  
ية المتبعة من حيث الاجراءات الشك ،الاستقالة المقدمة من طرف النائب المذكور لية والمسطر

على ضوء  ،لتقديم الاستقالة، ثم من حيث المقتضيات القانونية المؤطرة لحالة الاستقالة
 .المتعلق بمجلس النواب 11.22مقتضيات القانون التنظيمي رقم 

بعد اطلاع المجلس ف ية المتبعة لتقديم الاستقالة،فمن ناحية الاجراءات الشكلية والمسطر   
، وعلى 1122ديسمبر  1محضر اجتماع مكتب مجلس النواب المنعقد في  الدستوري على

، وعلى رسالة الاستقالة التي قدمها السيد 1122ديسمبر   6 محضر الجلسة العامة المنعقدة في
نوفمبر  17ميلود الشعبي، المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في 

، الموجهة إلى السيد رئيس مجلس (إقليم القنيطرة" )القنيطرة"بالدائرة الانتخابية المحلية  1122

                                                           
، جريدة رسمية عدد (1122ديسمبر  10) 2209من صفر  01ب صادر في .و 626.22قرار المجلس الدستوري رقم   180

 .210ص ( 1127فاتح يناير ) 2209ربيع الأول  6 – 9011
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مجلس النواب تب ن هذه الاستقالة عاينها أعضاء مكأ ،لاحظ المجلس الدستوري النواب،
، وسجلت إثباتا لها في محضر هذا الاجتماع، كما 1122ديسمبر  1أثناء الاجتماع المنعقد في 

مما يفيد أن المجلس  ؛1122ديسمبر  6قدة في تم الإعلان عنها في الجلسة العامة المنع
ية المنصوص  الدستوري قد تحقق من استيفاء هذه الاستقالة للإجراءات الشكلية والمسطر
عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب المتعلقة بحالة الاستقالة، وخاصة مقتضيات الفقرة 

 .181من هذا النظام الداخلي 22من المادة  الثالثة

الرجوع إلى المستندات القانونية التي اعتمدها المجلس الدستوري للتصريح بشغور ل كن، ب  
 61مقعد السيد ميلود الشعبي، يلاحظ أن هذا القرار استند منطوقه على مقتضيات المادة 

المتعلق بمجلس النواب، في الوقت الذي يتضح أن هذه  11.22من القانون التنظيمي رقم 
 السابق المتعلق المطلبكما تم توضيح ذلك في  لحالة الاستقالة، حبشكل صري المادة لم تتطرق

  .ت المادة المذكورة لحالة الاقالةوإنما تطرقبالاطار القانوني المؤطر لاستقالة البرلمانيين، 

يمكن القول أن القاضي الدستوري في هذه النازلة، قد حاول تجاوز النقص وبالتالي،  
نونية المنظمة لحالة استقالة النواب البرلمانيين، عبر اعتماده الحاصل على مستوى النصوص القا

من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب كمخرج للتصريح بشغور المقعد الذي  61للمادة 
كان يشغله السيد ميلود الشعبي، بالرغم من النقاش القانوني الممكن طرحه بخصوص هذا 

   .الأمر

 

 
                                                           

الجاري العمل بمقتضياته وقت تقديم هذه ( 1120)من النظام الداخلي لمجلس النواب  22تنص الفقرة الثالثة من المادة   181
 جلسة، أقرب في بها علما المجلس ثم المكتب يحيط الذي المجلس، رئيس إلى كتابة الاستقالات تقدم" الاستقالة على أنه 

ية المحكمة على أيام ثمانية يتعدى لا أجل داخل ذلك بعد ليحيلها  ."المقعد بشغور للتصريح الدستور
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 استقالة السيدة مليكة فلاحيالبت في  :الفقرة الثانية

على المجلس رسالة ، أحال السيد رئيس مجلس المستشارين 1127ديسمبر  02بتاريخ   
الدستوري، يحيط فيها المجلس علما بأن السيدة مليكة فلاحي، المنتخبة عضوا بمجلس 

، صنف برسم الهيئة الناخبة لممثلي الجماعات الترابية 1127أكتوبر  1المستشارين في اقتراع 
سطات، قدمت استقالتها  -المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة الدار البيضاء

 .هذه الاستقالة ترتيب الآثار القانونية على من مجلس المستشارين، مع

، صر ح بمقتضاه 612.29، استصدر المجلس الدستوري قرارا رقم 1129يناير  21وبتاريخ   
، مع دعوة أول مترشحة ورد اسمها في فلاحيتشغله السيدة مليكة  بشغور المقعد الذي كانت

 .182لائحة الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر

يض ن لقضايا القضاء الدستوري في هذه النازلةل كن ما يثير فضول المتتبعي   يقة تعو ، هو طر
ائحة الترشيح لشغل الموالية في ل( بتاء التأنيث)لة، حيث تمت دعوة المترشحة يالمستشارة المستق

 ،المنصب الشاغر، وليس المترشح بصيغة الاطلاق التي تفيد المقعد الموالي في لائحة الترشيح
خروج و أن منطوق هذا القرار بمثابة استثناء بغض النظر عن جنس هذا المترشح، مما يعتبر معه

يض شغور المنصب، والمنصوص عنها في الفقرة  عن القاعدة القانونية المؤطرة لعملية تعو
 .المستشارينالمتعلق بمجلس  11.22من القانون التنظيمي رقم  62الأولى من المادة 

وعليه، وقصد التطرق بتفصيل لوقائع هذه القضية، سنحاول في مرحلة أولى رصد   
ثم في مرحلة ( أولا)المستندات القانونية التي اعتمدها المجلس الدستوري في هذه الواقعة 

 (.ثانيا)أهم الاشكالات القانونية التي ينطوي عليها هذا القرار  ثانية، استخلاص

                                                           
، جريدة رسمية عدد (1129يناير  21) 2201ب صادر في فاتح ربيع الآخر .و 612.29قرار المجلس الدستوري رقم   182

 .219ص ( 1129يناير يناير  12) 2201ر ربيع الآخ 21 – 9201
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 المستندات القانونية التي اعتمدها المجلس الدستوري في هذه الواقعة :أولا

تكزات رعلى الم أساسا استند ع إلى حيثيات هذا القرار، نجد أن المجلس الدستوريبالرجو  
 :والمستندات القانونية التالية

من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تخوَل للمجلس الدستوري  62إن المادة  -
تبعا لذلك، التصريح بشغور  معه يتعين مماصلاحية إثبات شغور مقعد بمجلس المستشارين، 

 المقعد الذي كانت تشغله السيدة مليكة فلاحي بمجلس المستشارين على إثر استقالتها؛

، أوجب على المشرع أن يسن المقتضيات 01الأولى من فصله إن الدستور، بمقتضى الفقرة  -
يعية التي من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف  التشر
الانتخابية، وذلك في أفق تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء المقرر في الفقرة الثانية من 

 ؛26فصله 

ية، نص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، في إعمالا لهذه الأحكام الدست - ور
يجب ألا تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح اسمين "، على أنه 12الفقرة التاسعة من مادته 

حيث إن الغاية التي ابتغاها المشرع من هذا ب، "متتابعين لمترشحين اثنين من نفس الجنس
 ية لائقة للنساء داخل مجلس المستشارين؛المقتضى تتمثل في الحرص على ضمان تمثيل

في حالة شغور  ،لق بمجلس المستشارين تنص على أنهمن القانون التنظيمي المتع 62إن المادة  -
يدعى، بقرار "مقعد بهذا المجلس لأي سبب من الأسباب، غير فقدان الأهلية الانتخابية، 

ي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح للسلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، المترشح الذ
 ؛"المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر
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إن التطبيق التلقائي لمقتضيات هذه المادة سيترتب عنه، في هذه النازلة، تعطيل الأهداف  -
شرع من وإبطال المفعول الذي أراده الم ،من الدستور 01و 26التي ترمي إليها أحكام الفصلين 

سالفة الذكر، الهادفة إلى ضمان تمثيلية ملائمة للنساء داخل مجلس المستشارين،  12سن المادة 
من الدستور التي جاءت  01و 26في نطاق أحكام الفصلين  62لذلك يتعين تطبيق المادة 

 آنفة الذكر تنفيذا لها؛ 12المادة 

مجلس المستشارين، استنادا إلى أحكام بناء على ذلك، فإن المقاعد التي تحرز عليها النساء ب -
الدستور المذكورة وبموجب مقتضيات القانون التنظيمي المتخذة تطبيقا لها، يتعين أن تظل 

إلى  –بسبب شغورها  –مكسبا للمترشحات النساء، دون جواز انتقال تلك المقاعد لاحقا 
 المترشحين الرجال؛ 

تشغله السيدة مليكة فلاحي في مجلس  تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن المقعد الذي -
المستشارين، الذي سيغدو شاغرا بحكم تقديم استقالتها منه، يتعين، إعمالا لمبادئ الدستور 

رشحت باسمها المستشارة ومقاصده، أن يؤول إلى المترشحة الأولى الوارد اسمها في اللائحة التي ت
 .المستقيلة

 طوي عليها هذا القراربعض الاشكالات القانونية التي ين: ثانيا

للوصول إلى نتيجة  سالف الذكر 612.29التي استند عليها القرار رقم  المرتكزاتإن هذه   
 : ، تطرح إشكاليتين رئيسيتينحكمه

من القانون  62المادة  كان يجوز تطبيق مقتضياتتتجلى الاشكالية الأولى فيما إذا    
 وإدخاها ضمن النازلة المتعلقة بحالة الاستقالة، على هذه التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين 

 ؟"، غير فقدان الأهلية الانتخابيةشغور مقعد بهذا المجلس لأي سبب من الأسباب"حالة 



1122القاض ي الدستوري وتنزيل مضامين دستور   

 

  116 
 

من القانون التنظيمي المتعلق  62وعلى افتراض جواز تطبيق المادة  -أما الاشكالية الثانية  
مقتضى قانوني واضح  تجاوزجوز إذا كان ي فتتجلى فيما -بمجلس المستشارين في هذه النازلة

استحضار  بهدفوصريح، والمتمثل في دعوة المترشح الموالي مباشرة في لائحة الترشيح، 
ية متمثلة في تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء؟  أهداف دستور

هذا  المقطع المستدل به في حيثياتيلاحظ أن  ،بهذه الاشكالية علاقة بهذا، وارتباطا   
المتعلق  11.22 رقم من القانون التنظيمي 62المادة  القرار، والمضمن في الفقرة الأولى من

 مستشارال حالة تجريدل أشار لم يشر بصريح العبارة لحالة الاستقالة، وإنما ،183بمجلس المستشارين
تخلي لبسبب احالة تجريد مستشار من عضويته في " على أنه هذا المقتضى نصي حيث ،البرلماني

يق أو عن  الانتماء للحزب السياسي أو المنظمة النقابية التي ترشح باسمها للانتخابات، أو عن الفر
، حيث "عن المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها، أو لأي سبب آخر غير فقدان الأهلية الانتخابية

البرلماني المستشار ارتكاب  يتم ترتيبه جراءجريد فعل جزائي التأن  ،هذا الصدد يمكن القول في
 11.22من القانون التنظيمي  62 أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ل

فعل إرادي يقوم به المستشار البرلماني عن  الاستقالة في حين أن، المتعلق بمجلس المستشارين
 .إرادة وطواعية

يض، فإن التطبيق التلقائي   سالفة الذكر، ينجر  62ت المادة مقتضيال وبخصوص مسطرة التعو
دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس  عنه

، ل كن اللائحة لشغل المقعد الشاغر، بمقتضى قرار للسلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح
أول مترشحة ورد وة القاضي الدستوري كان له رأي آخر بخصوص هذه النازلة، حيث دع

 .هذا القرار كما جاء في منطوق" اسمها في لائحة الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر

                                                           
يف رقم  11.22القانون التنظيمي رقم   183 من ذي الحجة  12صادر في  2.22.211المتعلق بمجلس المستشارين، ظهير شر

 .7711ص ( 1122نوفمبر  11) 2201ذو الحجة  17 –مكرر  7661جريدة رسمية عدد  ،( 1122نوفمبر  12) 2201
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وبغض النظر عن هذا النقاش القانوني، يمكن القول أن هذا الاجتهاد الذي تبناه المجلس    
دماج المرأة إالدستوري في هذه النازلة، قد لعب دورا كبيرا في ترسيخ مبدأ التمييز الإجابي ل

ن المقاعد التي تحرز عليها النساء بمجلس على أمن خلال تأكيده وذلك  ،في الحياة السياسية
 –المستشارين، يتعين أن تظل مكسبا للمترشحات النساء، دون جواز انتقال تلك المقاعد لاحقا 

 مقتضياتواستنادا إلى أحكام الدستور وذلك  إلى المترشحين الرجال؛ –بسبب شغورها 
من  01فصل الالفقرة الأولى من  ، وخاصة مقتضياتالقانون التنظيمي المتخذة تطبيقا لها

يعية من شأنها تشجيع تكافؤ معلى المشرع أن يسن  تأوجب التي ،الدستور قتضيات تشر
الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية، وذلك في أفق تحقيق مبدإ المناصفة 

 .من الدستور 26فصل الساء المقرر في الفقرة الثانية من بين الرجال والن

 1الصادر بتارير  1.26.2210المرسوم رقم  أنالصدد،  والجدير بالإشارة إليه في هذا    
ممثلي المحدد بموجبه تاريخ انتخاب مقعد شاغر بمجلس المستشارين برسم هيأة ، 1111يناير 

 أيضا ، قد تبنىماسة -سوس/ تافيلالت -درعة/ آسفي -الغرف الفلاحية لجهات مراكش 
يض ا 612.29في حيثياته قرار المجلس الدستوري رقم  لمقعد سالف الذكر، من أجل تعو

الذي كانت تشغله المرحومة فاطمة أيت موسى بمجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي 
 اوذلك تطبيقماسة،  -سوس/ تافيلالت -درعة/ آسفي -الغرف الفلاحية لجهات مراكش 

ية رقم  أمر بإجراء ، والذي 1126ديسمبر  22الصادر بتاريخ  66.26لقرار المحكمة الدستور
، عملا بمقتضيات البند السادس المرحومة انتخاب جزئي بخصوص المقعد الذي كانت تشغله

 .من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين 61من المادة 

يدعى الناخبون الذين  "على أنه ادة الأولى من هذا المرسوموفي هذا المضمار، نصت الم  
تافيلالت  -درعة/ آسفي -لجهات مراكش تتألف منهم الهيئة الناخبة لممثلي الغرف الفلاحية 

 لانتخاب مستشارة عن هيأتهم الناخبة بمجلس 1111مارس  26، يوم الخميس ماسة -سوس/ 
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ية مةالمحك صرحت التي للمستشارة خلفا المستشارين  تشغله كانت الذي المقعد بشغور الدستور
 .184"المعنية الناخبة الهيئة برسم المذكور بالمجلس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

، ص 1126يناير  6بتاريخ  13 - 6846 عدد، جريدة رسمية 1111يناير  1لصادر بتارير ا 1.26.2210مرسوم رقم   184
211. 
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 :القسم الأول خاتمة

انطلاقا من الاجتهادات التأسيسية للقاضي الدستوري التي تم التطرق لها في هذا القسم،    
، وبغض النظر عن بعض النقاشات انالبت في الوضعية القانونية لأعضاء البرلموالمتعلقة ب

القاضي  أن يمكن القولبعض هذه الاجتهادات كما تم توضيح ذلك،  طرحتهاالقانونية التي 
ية مجلسي  ومواكبةر يأطفي ت قد ساهم بشكل كبير وإيجابي الدستوري عملية تجديد عضو

يلا لمضامين الوثيقةالبرلمان وفق المنظومة القانونية الجديدة المنظمة لهذين المجلسين، وذلك   تنز
ية   :وذلك من خلال ،1122لسنة الدستور

ية للتعبير عن الإرادة الديمقراطية كمصدر لانبثاق  - السهر على احترام الضمانات الضرور
المؤسسة البرلمانية، فغياب قضاء دستوري مستقل ومتمتع بصلاحية الحسم في المنازعات 

ية الاقتراع وصدقه ونزاهتهالانتخابية سيؤدي لا محالة إلى التشكيك   .185في ممارسة حر

والممارسات المنسوبة لبعض المترشحين، والتي تم رصدها من  بعض الظواهروالحد من  ردع  -
 طرف القاضي الدستوري خلال بته في الطعون الانتخابية المحالة إليه، والتي من شأنها المس

قصد التصويت لفائدة  ادة الناخبينواستمالة إر كشراء الأصواتبحرمة المؤسسة البرلمانية 
 .هؤلاء المترشحين

إلغاء انتخاب البرلمانيين الذين ثبت في حقهم الأفعال المنسوبة إليهم، والمتعلقة ببعض  -
كاستغلال المقرات الرسمية  ،المحرمة قانونا خلال عملية انتخاب أعضاء البرلمانالممارسات 

                                                           
يعية، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الطبعة   185 خالد الشرقاوي السموني، المجلس الدستوري ورقابته على الانتخابات التشر

 .9، ص 1117الأولى 
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من طرف  ثوابت الأمة والرموز الوطنية والدينيةوالوسائل المملوكة للدولة، وكذا استغلال 
 .بعض المترشحين

، من 1122محاصرة ظاهرة الترحال السياسي التي ميزت المشهد الحزبي قبل إقرار دستور  -
 .186خلال تجريد البرلمانيين التي ثبت في حقهم تغييرهم لانتمائهم السياسي

ية البرلمانية  حدى حالاتالتصريح بشغور مقاعد البرلمانين الذين وجدوا في إ - أو تنافي العضو
حالات الواردة على أنظاره من طرف الجهات المؤهلة والمخول لها إحالة الاستقالة، بناء على ال

 .ذلك

ية  ،والجدير بالذكر  لا تراقب صحة انتخاب جميع الأعضاء البرلمانيين، وإنما أن المحكمة الدستور
ون المقدمة من قبل الأطراف المؤهلة للطعن في نتائج تتم بناء على الطع هذه عملية المراقبة

المتعلقين  11.22و 11.22مكاتب التصويت، وذلك وفق مقتضيات القانونين التنظيميين رقم 
بة  بمجلسي النواب والمستشارين، مما يجعل معه احتمال ورود بعض العمليات الانتخابية المشو

 .نظار القاضي الدستوريببعض التجاوزات المحرمة قانونا وتواريها عن أ

وفي هذا الصدد، برزت قاعدة مفادها أن العمليات الانتخابية تعد صحيحة حتى يثبت   
طلح عليه يص، أو ما 187العكس، وأن الطاعن في الانتخابات وجب عليه إثبات ما يدعيه

 .188بقاعدة قرينة شرعية الانتخاب

                                                           
، جريدة هسبريس الال كترونية، "الترحال السياسي"الدستور المغربي لظاهرة المدور يكشف محاصرة : " عبد السلام التواتي  186

يل  22تاريخ الولوج  https://www.hespress.com/orbites/431322.html،  11:27 - 1126ماي  11بتاريخ  أبر
  21H12على الساعة  1111

يعية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد بوجمعة   187  70بوعزاوي، تقنيات البت في الطعون المتعلقة بالانتخابات التشر
 .202، ص 1110نونبر دجنبر 

https://www.hespress.com/orbites/431322.html


1122القاض ي الدستوري وتنزيل مضامين دستور   

 

  121 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

ياء أقنوش يعية، ينظر في هذا الشأن  زكر ، سلسلة مسالك تحت دور المجلس الدستوري في مراقبة نزاهة الانتخابات التشر
ية القوانين–الدستوري بالمغرب القضاء "عنوان ية ونظم الرقابة على دستور ، مطبعة 01/01عدد مزدوج " -المحكمة الدستور

 .220الدار البيضاء، ص  -1129 النجاح الجديدة
 .100، ص 1121، الطبعة الأولى (1121 -2662)دراسات وتعاليق : يحي حلوي، المجلس الدستوري المغربي  188
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 :الثانيالقسم 

 في مجال لقاضي الدستوريل يسيةالتأس جتهاداتلاا

ية القواعد القانونية  الرقابة على دستور
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ية إلى قسمين   قسم أول من : يمكن تقسيم القواعد القانونية التي تخضع لرقابة المحكمة الدستور
يف هذا الأخير وفق  ،القواعد القانونية لا يندرج ضمن المفهوم الضيق لمصطلح القانون تبعا لتعر

وتخضع  ،كونه مجموعة من القواعد القانونية التي يصوت عليها البرلمان بمجلسيه -يار الشكليالمع
وتبعا لذلك فإن هذا القسم يضم كل من النظامين  -189للإصدار من طرف رئيس الدولة

، والفقرة الثانية 190من الدستور 96بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل  ،الداخليين لمجلسي البرلمان
، وكذا الأنظمة الداخلية للمجالس المنظمة بمقتضى قوانين 191من الدستور 201من الفصل 

 11، والفقرة الثانية من المادة 192من الدستور 201تنظيمية بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 
ية 199.20من القانون التنظيمي   .193 المتعلق بالمحكمة الدستور

بدوره إلى نوعين، نوع أول يضم القوانين  أما القسم الثاني الذي يضم القوانين، فهو ينقسم 
ية بمقتضى الفقرة الثانية من  ،التنظيمية ية من طرف المحكمة الدستور والتي تخضع لرقابة إجبار
ية من ( العادية)من الدستور، ونوع ثان يضم القوانين  201الفصل  التي تخضع لرقابة اختيار

ية، حيث  ية إما رقابة سابقة على إصدار الرقابة الاختياتكون طرف المحكمة الدستور ر
الأطراف المتوفرة على الصفة والمحددة على سبيل الحصر في  من بناء على إحالة ،194القانون

                                                           
ية القوانين على ضوء مقتضيات الفصل مصطفى قلوش، رقابة دست  189 ، المجلة المغربية للإدارة (2669) من الدستور المغربي 19ور

بحث مقدم في إطار اللقاء العلمي الذي نظمته الجمعية المغربية للقانون الدستوري / 1112ماي غشت  06-01المحلية، عدد مزدوج 
يل  27-22في  باط1111أبر  .20، ص "السلطة التنفيذية في دول المغرب العربي"، تحت عنوان أكدال -، بمقر كلية الحقوق الر

يقره بالتصويت، إلا أن" 1122من دستور 96تنص الفقرة الأولى من الفصل   190 لا  هيضع كل من المجلسين نظامه الداخلي و
ية بمطابقته لأحكام هذا الدستور  ."يجوز العمل به إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستور

ية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، "من الدستور  201ة الثانية من الفصل تنص الفقر  191 تحال إلى المحكمة الدستور
 " والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور

ية الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور، "من الدستور  201تنص الفقرة الأولى من الفصل   192 تمارس المحكمة الدستور
 ...."وبأحكام القوانين التنظيمية

ية  199.20القانون التنظيمي  من 11المادة  تنص الفقرة الثانية من  193 كما تحال باقي الأنظمة الداخلية للمجالس "للمحكمة الدستور
ية لتبت في مطابقتها للدستور، من لدن رئيس كل مجلس المنظمة بموجب قوانين تنظيمية إلى المحكمة  "الدستور

يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته إلى "من الدستور  71تنص الفقرة الأولى من الفصل   194
 ."الحكومة بعد تمام الموافقة عليه
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، وإما رقابة لاحقة على إصدار القانون بمقتضى 195من الدستور 201الفقرة الثالثة من الفصل 
ية، أو ما يصطلح عليه برقابة الدفع بعدم الد196من الدستور 200الفصل  وهو  ،197ستور

ية بمقتضى الدستور الجديد  .1122لسنة  للممل كة اختصاص جديد أنيط بالمحكمة الدستور

، حيز التنفيذ 1122التي تلت دخول دستور  المرحلةوالجدير بالإشارة إليه في هذا الصدد، أن   
يل القوانين التنظيمية الومن جهة، ب ها، نظرا لارتباطكانت مرحلة تأسيسية بامتياز  اردة فيتز

ية الجديدة، وفقا لما نص عليه الفصل  عرض من الدستور من وجوب  19الوثيقة الدستور
يع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان،  مشار

يعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدست  198.ورفي أجل لا يتعدى مدة الولاية التشر

بتجديد مجلسي البرلمان لقواعد اشتغالهما وفق المنظومة  هذه المرحلة ومن جهة أخرى، لارتباط  
، أن 199القانونية الجديدة الواردة في الدستور، حيث يرى الأستاذ رشيد المدور في هذا الإطار

يعية ملزمة وجوبا بوضع نظام داخلي جديد أو تعديل نظامها القديم، وذل ك عند المجالس التشر
يا يمس أسس العلاقة بين السلطات العامة ، أو تعديلا جزئيا، حيث تغير الدستور تغييرا جوهر

ية المتعلقة بوظائف البرلمان  .وجب حينئد إدماج المساطر الجديدة لتطبيق القواعد الدستور

                                                           
كن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو يم"من الدستور  201تنص الفقرة الثالثة من الفصل   195

رئيس مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار 
ية، لتبت في مطابقتها للدستور  "الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستور

ية قانون، أثير أثناء " من الدستور 200لى من الفصل تنص الفقرة الأو  196 ية بكل دفع متعلق بعدم دستور تختص المحكمة الدستور
يات التي يضمنها الدستور  "النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق والحر

197 Omar BENDOUROU, Droit constitutionnel et institutions politiques, 4ème édition 2015, page 89. 
198 

يف رقم   بتنفيذ نص الدستور، جريدة رسمية عدد ( 1122يوليو  16) 2201من شعبان  11صادر في  2.22.62ظهير شر
 (.1122يوليو  01) 2201شعبان  11 -مكرر 7692

ية تحليلية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، : ور، إشكالية النظام الداخلي للبرلمان في ضوء الدسترشيد المدور  199 دراسة دستور
 . 207و 202، ص 1129لسنة  222سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية عدد 
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أنه، وبعد مراجعة الدستور، يجب  Jean Gicquelو  Pierre Avrilوفي هذا الصدد، يقول   
المجالس البرلمانية بالتأكيد، اعتماد نظام داخلي جديد، وتضمينه كيفيات وضوابط تطبيق  على

ية في عملها  .200القواعد الدستور

في قراره رقم  صرح المجلس الدستوري المغربي أن، يضيف الأستاذ المدور وتأكيدا لهذا 
تشارين، المعروض على لنظام الداخلي لمجلس المسا بأن ،1120نوفمبر  22الصادر بتاريخ  611.20

، وذلك بعلة أن مجلس يتعذر البت في مطابقته للدستور على الحال أنظار المجلس الدستوري، 
مادة مما أحاله من مواد النظام الداخلي الذي وضع في نطاق الدستور  11المستشارين استثنى 

أن تلك المواد، من  الجديد إلى المجلس الدستوري، بعد دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، باعتبار
جهة، لم يدخل عليها مجلس المستشارين أي تغيير، ومن جهة أخرى، سبق التصريح بمطابقتها 

 .201للدستور

إن كان لا شيء يحول دون احتفاظ مجلس " وقد علل المجلس الدستوري قراره هذا، على أنه   
ابق غير المتعارضة مع المستشارين، في نظامه الداخلي، بعدد من مقتضيات النظام الداخلي الس

أحكام الدستور، فإن إحالة نظام داخلي على المجلس الدستوري، بعد دخول هذا الدستور حيز 
ودون تضمينه النص الكامل لكافة مواده، " النص الأصلي"التنفيذ، في شكل تعديلات على 

 .202من الدستور 96يجعل هذا النظام لم تراع في وضعه أحكام الفصل 

حيز التنفيذ، بموجب  1122مجلس المستشارين كان ملزما بعد دخول دستور  ومعنى ذلك، أن 
من الدستور، أن يضع نظاما داخليا جديدا يقره بالتصويت، ويحيله بجميع مواده،  96الفصل 

ية لتبت في مطاقبل الشروع في العمل به، إ  .بقته للدستورلى المحكمة الدستور

                                                           
200 Pierre Avril/ Jean Jicquel, Droit parlementaire 2ème édition 1996, p 8.  

201 
ية تحليلية، مرجع سابق ص : رلمان في ضوء الدستورـــلي للبـــظام الداخـــة النـــدور ، إشكاليـــد المـــرشي  دراسة دستور
207. 

، 1120نونفمبر  11بتاريخ  9111، جريدة رسمية عدد 1120نوفمبر  22صادر بتاريخ  611.20قرار المجلس الدستوري رقم   202  
 .1076ص 
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من خلال  ي والمحوري الذي لعبه القاضي الدستوريارتباطا بما سبق، ونظرا للدور الرئيس  
ية لسنة  اجتهاداته الرقابية يل القوانين التنظيمية الواردة في الوثيقة الدستور ، 1122في مجال تنز

ية القوانين  المحالة إليه  ،والأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان( العادية)وكذا في مجال بته في دستور
يل مضامين دستور  خلال هذه المرحلة الدقيقة ، القسمفي هذا سنحاول ، 1122والتأسيسية لتنز

ية القوانين التنظيمية براز وتحليل هذه الاجتهادات التأسيسية سواء في مجال الرقابة على دستور  إ
ية القوانين ( فصل أول) 1122الصادرة في ظل دستور  ( العادية)أو في مجال الرقابة على دستور

 (.فصل ثاني)سي البرلمان والأنظمة الداخلية لمجل
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ية القوانين التنظيمية الرقابة على:  الأول الفصل  1122الصادرة في ظل دستور  دستور

ية"القوانين التنظيمية أو     بتعبير الأستاذ محمد أتركين، هي قوانين تتمم النص الدستوري " العضو
النص الدستوري وتقوم بوظيفة تكملة وتطوير وتدقق مضامينه، وهي تلك القوانين التي يحيل عليها 

ية  .203قواعد تنظيم واشتغال المؤسسات الدستور

هي القوانين التنظيمية المنصوص عليها صراحة وعلى سبيل  -بحصر المعنى -القوانين التنظيميةو 
ية ، حيث يبلغ عدد القوانين التنظيمية المنصوص عليها في 204الحصر في فصول الوثيقة الدستور

ية لسنة صلب ا  .205قانونا تنظيميا( 26)تسعة عشر  1122لوثيقة الدستور

ية، فإن    ية والسابقةوفيما يخص الرقابة على الدستور  206القوانين التنظيمية تخضع للرقابة الاجبار
ية، وذلك بموجب الفقرة الثالثة من الفصل  من الدستور التي تنص على أنه  17للمحكمة الدستور

ية بمطابقتها لا يمكن إصدار الأمر ب" تنفيذ القوانين التنظيمية، إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستور

                                                           
203 

ية محمد أتركين، الدستور والدستورانية، من دساتير فصل السلط إلى دساتي  ، (2)ر صك الحقوق، سلسلة الدراسات الدستور
 .21، ص 1111الدار البيضاء، الطبعة الأولى  -مطبعة النجاح الجديدة

 .1ص  2666يناير  11بتاريخ  0219مصطفى قلوش، الإطار القانوني والفقهي للقوانين التنظيمية، جريدة الحركة عدد   204
القانون التنظيمي المتعلق ) 7الفصل : قانون تنظيمي 26في فصول الدستور وعددها القوانين التنظيمية محددة على سبيل الحصر   205

بية يغية، والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغر القانون ) 1والفصل ( بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأماز
يعالقانون ال) 22، والفصل ( التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ، والفصل (تنظيمي المتعلق بحق تقديم ملتمسات في مجال التشر

القانون التنظيمي المتعلق بحق ) 16، والفصل (القانون التنظيمي المتعلق حق تقديم عرائض إلى السلطات العمومية) 27
مي المتعلق بلائحة القانون التنظي) 61و 26والفصلين ( القانون التنظيمي المتعلق بمجلس الوصاية) 22والفصل ( الاضراب

القانون التنظيمي ) 90، والفصل (القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب)  91، والفصل (المؤسسات والمقاولات العمومية
القانون ) 17، والفصل (القانون التنظيمي المتعلق باللجان النيابية لتقصي الحقائق) 91، والفصل (المتعلق بمجلس المستشارين

القانون التنظيمي المتعلق ) 221، والفصل (القانون التنظيمي المتعلق بسير أشغال الحكومة) 11، والفصل (تعلق بالماليةالتنظيمي الم
القانون ) 202، والفصل (القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية) 229، والفصل (بالنظام الأساسي للقضاة

يةالتنظيمي المتعلق بالمحكمة الدست ية قانون) 200، والفصل (ور  229، والفصل (القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستور
القانون التنظيمي المتعلق المجلس الاقتصادي ) 270، والفصل (القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والجماعات الترابية الأخرى)

 (.والاجتماعي والبيئي
206 Omar BENDOUROU, Droit constitutionnel et institutions politiques, 4ème édition 2015, p 82. 
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من الدستور الذي ينص على  201، وكذا المقطع الأول من الفقرة الثانية من الفصل "للدستور
ية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها"أنه   ".تحال إلى المحكمة الدستور

ية–يجوز  مما يستفاد منه، أنه لا    إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية،  -من الناحية الدستور
ية بمطابقة مقتضيات هذه القوانين التنظيمية لأحكام الدستور،  إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستور

تضمن كل ظهير في يحيث ، ةالتنظيمي القوانين هذه ر إصدارائظهوهذا ما يظهر بشكل جلي في 
ية القاضي بمطابقة القانون التنظيمي موضوع الاصدار، للأحكام قرار المح بناءاته كمة الدستور

ية  .الدستور

ية القوانين ارتباطا بهذا، وقصد محاولة الإحاطة والإلمام بهذا الفصل المتعلق ب  الرقابة على دستور
، يتضح أنه من الأهمية بمكان التطرق أولا لأوجه 1122التنظيمية الصادرة في ظل دستور 

ية هذه القوانين التنظيمية الر ، ثم في مرحلة ثانية محاولة تحليل (مبحث أول)قابة على دستور
 (.مبحث ثاني)ودراسة أهم الاجتهادات التأسيسية للقاضي الدستوري في هذا المجال 

 

ية القوانين التنظيمية : الأول المبحث  أوجه الرقابة على دستور

ية   ، من تنصب أولا على الجانب الشكلي القوانين التنظيميةفيما يخص  إن رقابة المحكمة الدستور
المحددة في نص الوثيقة  207حيث التحقق من توافر كافة الشروط والاجراءات الشكلية

ية، حيث يصطلح على هذا النوع من الرقابة بالرقابة الشكلية  ، كما تنصب (مطلب أول)الدستور
ن عدم تضمنه لمخالفة موضوعية لقاعدة للتأكد م ،التنظيمي على جوهر وفحوى القانون ثانيا

ية، وهذا النوع من الرقابة يسمى بالرقابة الموضوعية   (.مطلب ثان)حددتها الوثيقة الدستور

 الرقابة الشكلية: المطلب الأول

يقصد بالرقابة الشكلية، تحقق القاضي الدستوري من تقيد القانون التنظيمي موضوع الرقابة   
يةوللإ (ولفرع أ) لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في الوثيقة  والشكلية جراءات المسطر

ية  . ، وذلك قبل بته في جوهر القانون التنظيمي(فرع ثاني) الدستور

                                                           
ية، الطبعة الأولى يحي حلوي، ت  207  .69، ص 1129طبيقات المجلس الدستوري المغربي في الرقابة على الدستور
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 مراعاة النص المعروض على القاضي الدستوري لقواعد الاختصاص: الأول الفرع  

ية    ص المعروض عليها من ، رقابتها على الن(المجلس الدستوري سابقا)تبسط المحكمة الدستور
الناحية الشكلية، وتتمثل هذه الرقابة في البحث والتأكد من مدى مراعاة النص، المعروض على 

 .208ولقواعد الاجراءات الشكلية المتبعة لإقرار القانون التنظيمي ،أنظارها، لقواعد الاختصاص

ية، وقبل التطرق لمضمون النص،  فإنها تبر    ز أولا أهليتها واختصاصها بمعنى أن المحكمة الدستور
ية القانون التنظيمي المعروض عليها  ، كما تتفحص ثانيا شرعية (فقرة أولى)للبت في دستور

يعية التي أقرت هذا القانون التنظيمي ومدى احترامها للمسطرة  ،واختصاص المؤسسة التشر
يعية الخاصة بإقرار القوانين التنظيمية   (. فقرة ثانية)التشر

ية القوانين التنظيمية :لىالفقرة الأو ية للبت في دستور  اختصاص المحكمة الدستور

ية للبت في مطابقة القوانين التنظيمية لأحكام الدستور،    ينعقد الاختصاص للمحكمة الدستور
ية المحدثة بموجب الفصل وحيث تجدر الإشارة إلى أنه،  قبل تنصيب أعضاء المحكمة الدستور

يل أ 11بتاريخ  من الدستور 216 ، استمر المجلس الدستوري المحدث وفق دستور 1121209بر
ية 2669 ، ومن بينها إعمال الرقابة على خلال المرحلة الانتقالية في ممارسة صلاحياته الدستور

ية القوانين التنظيمية  .دستور

من مقتضيات الدستور الذي ينص بصريح  ،المجلس الدستوري هذا الاختصاص قد استمدو   
لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية، "على أنه  (الفقرة الأخيرة) 17له العبارة في فص

ية بمطابقتها للدستور المقطع الأول من ،  201وفي فصله " إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستور
ية القوانين التن"الفقرة الثانية على أنه  ، "اظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذهتحال إلى المحكمة الدستور

يستمر المجلس الدستوري القائم حاليا في ممارسة صلاحياته، إلى أن يتم "على أنه  211وفي فصله 
ية المنصوص عليها في هذا الدستور ية التي "تنصيب المحكمة الدستور ، وهي المقتضيات الدستور

من أجل  ،راعتمدها القاضي الدستوري في جل قراراته المتعلقة بمطابقة القوانين التنظيمية للدستو
                                                           

 .012، ص 1121، الطبعة الأولى (1121 -2662)دراسات وتعاليق : يحي حلوي، المجلس الدستوري المغربي  208
يف رقم ظهير ش 209 يل  1) 2201رجب  6الصادر في  2.21.17ر يف ( 1121أبر ية، وظهير شر بتعيين رئيس المحكمة الدستور

يل  1) 2201رجب  6الصادر في  2.21.19رقم  ية، جريدة رسمية عدد ( 1121أبر  27 -9791بتعيين أعضاء المحكمة الدستور
يل  20) 2201رجب   (. 1121أبر
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ية هذه القوانين براز أن الاختصاص ينعقد للمجلس الدستوري للبت في دستور خلال المرحلة  إ
 . الانتقالية

المتعلق بالمحكمة  199.20 رقم من القانون التنظيمي  48وبموجب الفقرة الأولى من المادة  
ية على أن المجلس  من الدستور، تم التأكيد 211، وانسجاما مع ما نص عليه الفصل 210الدستور

يستمر في ممارسة صلاحياته إلى حين تنصيب المحكمة  خلال المرحلة الانتقالية، الدستوري القائم
ية، وهو المقتضى القانوني الذي اعتمده القاضي الدستوري، إضافة إلى المقتضيات  الدستور

ية الأخرى سالفة الذكر، بهدف تعزيز معطى انعقاد الاختصاص للمجلس الد ستوري الدستور
للبت في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور، خلال الفترة الانتقالية إلى حين إرساء المؤسسات 

ية المنصوص عليها في الدستور الجديد لسنة  ية التي 1122الدستور ، وخاصة المحكمة الدستور
يل  11)ستعوض المجلس الدستوري ابتداء من تاريخ تعيينها   (.1121أبر

وبالعودة إلى جل قرارات المجلس الدستوري المتعلقة بمطابقة القوانين  وفي هذا الصدد،  
قبل التطرق لموضوع النص المعروض والقاضي الدستوري،  أن التنظيمية لأحكام الدستور، نجد

من خلال وذلك  على أنظاره، يعرج أولا على جانب انعقاد الاختصاص للمجلس الدستوري،
ينص في فقرته الثانية على أن القوانين  الذي ،دستورمن ال 201أن الفصل "الإحالة إلى 

ية لتبت في مطابقتها للدستور؛  التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها تحال إلى المحكمة الدستور
من الدستور ينص على أن المجلس الدستوري القائم حاليا يستمر في ممارسة  211الفصل  ومادام

ية المنصوص عليها في هذا الدستور، صلاحياته، إلى أن يتم تنصيب المحكمة  المجلس  فإنالدستور
 .211"مختصا بالبت في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور يكون الدستوري

 

 
                                                           

ية على أنه  199.20من القانون التنظيمي  21تنص الفقرة الأولى من المادة  210 مع مراعاة المقتضيات "المتعلق بالمحكمة الدستور
من الدستور، يستمر المجلس الدستوري القائم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي  211المشار إليه بعده، وطبقا لأحكام الفصل 

ية طبقا بالجريدة الرسمية، في ممارسة صلاحياته المنصوص عليها في  القانون التنظيمي المحدث له، إلى حين تنصيب المحكمة الدستور
 " لمقتضيات هذا القانون التنظيمي

، جريدة رسمية عدد (1122أكتوبر 21) 2201من ذي القعدة  11صادر في  121-1122قرار المجلس الدستوري رقم   211
 (.1122أكتوبر  12) 2201ذو القعدة  19 -7616
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يعية لإقرار القوانين التنظيمية: الفقرة الثانية   اختصاص المؤسسة التشر

ية، رقابتها على النص المعروض عليها من ناحية اخت   صاص المؤسسة تبسط المحكمة الدستور
يعية التي أ كل نص اتخذ دون مراعاة قواعد إن ف وعليه، قرت القانون التنظيمي،التشر

يعي   212.الاختصاص يعتبر معيبا من جانب الاختصاص التشر

القاضي الدستوري وقبل تناوله موضوع القانون التنظيمي، فهو يتأكد مسبقا ف ،ارتباطا بهذا   
من أن  مسبقا تأكدي أنه انون التنظيمي وأقرته بالتصويت، بمعنىمن أهلية الهيأة التي اعتمدت الق

 .الاختصاص ينعقد للبرلمان بمجلسيه لإقرار والتصويت على القوانين التنظيمية

، لم يتم تجديد انتخابهما معا 213حيز التنفيذ 1122وحيث إن مجلسي البرلمان بعد دخول دستور   
ية الجديدة، طبق المقتضيات والمعايير الجديدة لاشتغال ظل  حيثهما والمحددة في الوثيقة الدستور

، وذلك إلى 2669214مجلس المستشارين يشتغل وفق تركيبة قديمة اعتمدت على أساس دستور 
ما دفع  وهو -تاريخ انتخاب أعضاء مجلس المستشارين- 1127من أكتوبر  (1) غاية الثاني

إلى البحث عن المقتضيات  ،121215-1122 رقم القاضي الدستوري، وانطلاقا من القرار
ية المؤطرة للفترة الانتقالية وخاصة الفصل  قصد إضفاء من الدستور، وذلك  219الدستور

 .الشرعية والأهلية على هذا المجلس

بدأ  -1122لسنة  121انطلاقا من القرار  – نلاحظ أن القاضي الدستوري وفي هذا الصدد، 
إلى حين انتخاب " الدستور ينص على أنه من 219وحيث إن الفصل « :يستعمل صيغة جديدة

مجلسي البرلمان، المنصوص عليهما في هذا الدستور، يستمر المجلسان القائمان حاليا في ممارسة 
صلاحياتهما، ليقوما على وجه الخصوص، بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان 

                                                           
يع، يحيى حلوي، تطبي  212 ية ، شركة دار الغرب للنشر والتوز أولى الطبعة القات المجلس الدستوري المغربي في الرقابة على الدستور

 .69، ص 1129
يف رقم   213 بتنفيذ نص الدستور، جريدة رسمية عدد ( 1122يوليو  16) 2201من شعبان  11صادر في  2.22.62ظهير شر

 (.1122يوليو  01) 2201شعبان  11 -مكرر 7692
يف رقم   214 بتنفيذ نص الدستور المراجع، ( 2669أكتوبر  1) 2221من جمادى الأولى  10صادر في  2.69.271ظهير شر

  (.2669أكتوبر  21) 2221جمادى الأولى  19 -2211جريدة رسمية عدد 
عدد ، جريدة رسمية (1122 أكتوبر 20) 2201من ذي القعدة  27صادر في  121.22المجلس الدستوري عدد  قرار  215

 (.1122أكتوبر  21) 2201ذو القعدة  26 -7611
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، "من هذا الدستور 72الفصل الجديدين، وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في 
     » ...الأمر الذي يكون بمقتضاه البرلمان القائم حاليا مختصا بإقرار القانون التنظيمي المتعلق 

إن هذا الأمر، حسب استدلال القاضي الدستوري، يجعل البرلمان بمجلسيه القائم قبل وعليه، ف  
ية لإقرار  مؤهلا ومختصا ويحظى بالشرعية، 1127الثاني من أكتوبر  القانونية والدستور

ية المنصوص عليها في الفصل  ،والتصويت على القوانين التنظيمية  219طبقا للمقتضيات الدستور
 .216من الدستور

 مراقبة القواعد والإجراءات المتبعة لإقرار القوانين التنظيمية: الثاني الفرع  

ءات المتبعة لإقرار القوانين لقواعد والاجرارقابة القاضي الدستوري فيما يخص ا تنكب  
( فقرة أولى)التنظيمية على مراقبة اكتساء الصبغة القانونية للقوانين التنظيمية موضوع المراقبة 

يعية المتبعة لإقرار   .(فقرة ثانية) هذه القوانين التنظيميةوعلى مراقبة المسطرة التشر

 التنظيمية موضوع المراقبةمراقبة اكتساء الصبغة القانونية للقوانين  :أولىالفقرة ال

، إلى اعتبار أن وظيفة القاضي DMINIQUE ROUSSEAU217أستاذ اليذهب   
لا تنحصر فقط في مراقبة وفحص أهلية البرلمان واختصاصه لإقرار القانون التنظيمي،  ،الدستوري

 بل تتعدى ذلك لفحص مدى اكتساء مقتضيات القانون موضوع المراقبة لطابع القانون التنظيمي
، والتأكد من مدى احترام المشرع للمجال المحفوظ للقانون التنظيمي من جهة (أولا) من جهة

يعية بالتأكيد ، دون أن يغفل (ثانيا) ثانية التحقق من عدم تجاوز المشرع لاختصاصاته التشر

                                                           
يض المستشارين الذين فقدوا عضويتهم   216 تجدر الإشارة هنا إلى أن القاضي الدستوري قضى في مجموعة من المناسبات بعدم تعو

ية أو لأي سبب آخر حسب ما نصت عليه مقتضيا  62ت المادة بمجلس المستشارين، إما بسبب الوفاة أو بسبب التجريد من العضو
، تاريخ دخول دستور 1122يوليو  16المتعلق بمجلس المستشارين، وذلك خلال الفترة الممتدة من  11.22من القانون التنظيمي 

ية الجديدة، ونسوق في 1127أكتوبر  1حيز النفاذ، إلى   1122 ، تاريخ تجديد أعضاء مجلس المستشارين وفق المقتضيات الدستور
فيما قضى به من شغور المقعدين اللذين كان  1122مارس  19ب الصادر في .و 609-22لس الدستوري رقم هذا الصدد قرار المج

يضهما جمادى الأولى  16 -9120جريدة رسمية عدد . يشغلهما المرحومان ولعيد الرداد وأحمد جوهري بمجلس المستشارين، دون تعو
 (. 1122مارس  02) 2207

217  Dominique Rouseau, Professeur du Droit constitutionnel à l’université de Paris ; Droit du 
contentieux constitutionnel, 10ème édition 2013 LGDJ- Lextenso éditions ; p 133. 
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يعي ،المحددة بمقتضى نص الدستور  أو ما يصطلح عليه بالشطط في استعمال الاختصاص التشر
 .(ثالثا)

 ضمن مشمولات القانون التنظيمي( العادي)عيب إقحام بعض مقتضيات القانون  :أولا

والمشرع العادي ( le législateur organique)بين المشرع العضوي دومينيك روسو يميز    
(le législateur ordinaire)218  . وبالتالي فقد يحصل أن تتسرب بعض المقتضيات القانونية

مما يؤدي بالقاضي الدستوري إلى لفت انتباه المشرع إلى  ،ى القانون التنظيميإل( العادي)للقانون 
ية الصريحة هذا المعطى دون أن يرقى هذا الأمر إلى المخالفة  . للمقتضيات الدستور

ية القانون  601.22 رقمقرار المجلس الدستوري  علىهذا الأمر يحيلنا إن    المتعلق بمراقبة دستور
، حيث تضمن 219 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 211.21التنظيمي رقم 

، 20 في فقرته الثالثة من مادته ،د عرضه على أنظار المجلس الدستوري، عنهذا القانون التنظيمي
لا "مقتضيات قانونية تدخل ضمن مشمولات القانون العادي، حيث نصت هذه الفقرة على أنه 

 71.22من القانون رقم  1الأشخاص المشار إليهم في المادة  ،يجوز أن يكون أعضاء في المجلس
واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري  ،المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء

بتاريخ  2.22.212الصادر بتنفيذه الظهير رقم  ،العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية
 ".(1122أكتوبر  11) 2201من ذي القعدة  01

 خلال ، وذلك منيثير هذا العيب ، في هذه النازلةالشيء الذي جعل القاضي الدستوري   
لئن كانت شروط تعيين أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تعتبر : "الاستدلال التالي

إليها في صلب المشار  1من مشمولات المقتضيات المتعلقة بتأليفه، فإن إدراج أحكام المادة 
قانون تنظيمي، وهي الأحكام التي تبين للمجلس الدستوري أن مضمونها الحالي لا يخالف 
الدستور، ليس من شأنه أن يضفي عليها، خارج إطار النص موضوع الإحالة، صبغة مقتضى من 

 ."مقتضيات قانون تنظيمي

                                                           
218 Dominique Rouseau, référence précédende p 134 . 

 21 -9196، جريدة رسمية عدد (1122يناير  01) 2207ربيع الأول  11صادر في  601.22المجلس الدستوري عدد  قرار  219 
 (.1122فبراير  21) 2207ربيع الآخر 
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د .م 699.29قم ونفس الأمر تم تأكيده أيضا من طرف القاضي الدستوري في قراره ر  
ية القانون التنظيمي رقم  1127يونيو  01الصادر بتاريخ   222.22، والمتعلق بالبت في دستور

بالإضافة إلى ضرورة  " ...المتعلق بالجهات، حيث اعتبر القاضي الدستوري بهذا الخصوص أنه 
موما، فإن المطلوب الالتزام بالشروط والقواعد الإجرائية المشار إليها، والتقيد بأحكام الدستور ع

في القوانين التنظيمية، فيما يخص مضمونها، أن تتضمن المواضيع التي أدرجها الدستور في مجالها 
يع فيها بقوانين، اعتمادا على الفصل   .220"من الدستور 12المحفوظ، والتي لا يجوز التشر

مي، ينطبق ضمن مشمولات القانون التنظي( العادي)عيب إقحام بعض مقتضيات القانون و   
القانون  مشمولات أيضا على حالة إقحام المشرع لبعض مقتضيات أحكام الدستور، ضمن

 .التنظيمي

ية في قرارها رقم ارتباطا بهذا   مارس  9الصادر بتاريخ  11.21، قضت المحكمة الدستور
المتعلق بتحديد شروط  19.27من القانون التنظيمي رقم  10، بأن المادتين الأولى و1121

ية قانون، لا تكتسيان طابع قانون تنظيميوإ  .جراءات الدفع بعدم دستور

من  200تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل "، على أنه فقد نصت المادتان المذكورتان  
ية قانون ساري  الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي شروط وإجراءات الدفع بعدم دستور

ى معروضة على المحكمة، يدفع أحد أطرافها أنه يمس بالحقوق المفعول، يراد تطبيقه بشأن دعو
يات التي يضمنها الدستور ية بعدم "، وأنه "والحر يترتب عن القرار الصادر عن المحكمة الدستور

ية في قرارها، طبقا  يعي، نسخه ابتداء من تاريخ تحدده المحكمة الدستور ية مقتضى تشر دستور
 ."من الدستور 202لأحكام الفصل 

ية أ اعتبرتي هذا الصدد، وف ن المواضيع التي جعلها الدستور من مشمولات المحكمة الدستور
من الدستور، هي تلك التي تهم شروط وإجراءات  200القانون التنظيمي المتعلق بتطبيق الفصل 

ية المادتين، ليس سوى تذكير بما ورد في  هاتين إن مضمونف ، وبالتاليالدفع بعدم الدستور

                                                           
 .1127يوليو  6 -9019، جريدة رسمية عدد  1127يونيو  01د الصادر بتاريخ .م 699.29قرار المجلس الدستوري رقم   220
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من الدستور، ولا تتضمنان أي شرط أو إجراء متعلق ( الفقرة الأولى) 202و  200الفصلين 
ية، مما يجعلهما لا تكتسيان طابع قانون تنظيمي  .221بمسطرة الدفع بعدم الدستور

يع بمقتضى قوانين في المجال المحفوظ للقوانين التنظيمية  :ثانيا  عيب التشر

 .وامتدادا له له ة بعد الدستور، بحيث تعتبر مكملةتأتي القوانين التنظيمية في المرتبة الثاني  

ية، بحيث نص وكما هو معلوم فالقوانين التنظيمية محددة على سبيل الحصر في     الوثيقة الدستور
لا يجوز للمشرع الخروج عن ما هو منصوص عليه في نص الدستور من قوانين تنظيمية، كما لا 

المحددة من طرف المشرع الدستوري لكل قانون يجوز له الخروج عن المجالات والموضوعات 
يع فيها بمقتضى قانون عادي، وهو ما يعرف بالمجال المحفوظ للقانون  222تنظيمي أو التشر

التنظيمي، بحيث إن كل خرق لهذه القاعدة يكون موضوع تصدي من طرف القاضي 
 .الدستوري

الصادر  699.27 رقمراره ق من خلالالمجلس الدستوري إلى هذا المعطى  فقد أشار، وعليه  
المتعلق بالجهات حيث  222.22 رقم بمناسبة مراقبة القانون التنظيمي، 1127يونيو  01بتاريخ 

بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بالشروط والقواعد الإجرائية المشار إليها، والتقيد بأحكام  "أكد أنه 
يخص مضمونها، أن تتضمن المواضيع  الدستور عموما، فإن المطلوب في القوانين التنظيمية، فيما

يع فيها بقوانين، اعتمادا على الفصل  التي أدرجها الدستور في مجالها المحفوظ، والتي لا يجوز التشر
 .223"من الدستور 12

يعي :ثالثا   عيب الشطط في استعمال الاختصاص التشر

يعية، فالمشرع الوثيقة المرجعية التي تحدد مجال اشتغال السلطة ا ،يعتبر نص الدستور   لتشر
الدستوري حين فوض للبرلمان اختصاص وضع وإقرار القوانين التنظيمية، فإن هذا الأخير لا 
                                                           

ية رقم   221 ، 1121مارس  21بتاريخ  9977عدد ، جريدة رسمية 1121مارس  9الصادر بتاريخ  11.21قرار المحكمة الدستور
 .2262ص 
يضي، المجلس الدستوري بالمغرب، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال   222 عبد العزيز النو

 .21، ص 1112جامعية، الطبعة الأولى 
 -9019، جريدة رسمية عدد (1127يونيو  01) 2209من رمضان  20د صادر في .م 699.27قرار المجلس الدستوري رقم   223
 .(1127يوليو  6) 2209رمضان  11
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يا استعمال هذا الاختصاص لإقرار قواعد قانونية تتضمن أهدافا وغايات تتجاوز  ،يجوز له دستور
شططا في ما هو منصوص عليه في نص الدستور، وكل خروج عن هذه القاعدة يعتبر تجاوزا و

يعية ، بحيث يكون محله التصدي من طرف القاضي الدستوري والحكم 224استعمال السلطة التشر
 .بالمخالفة للدستور

يعي   أهداف وغايات غير تلك المنصوص  لإقرار ومن أمثلة استعمال المشرع الاختصاص التشر
ية، ما أقره المشرع في الفقرة الثانية المضا من  11فة إلى المادة عليها في نص الوثيقة الدستور

المتعلق  16.22 رقم القاضي بتتميم وتغيير القانون التنظيمي 00.27 رقم القانون التنظيمي
يعتبر كل عضو في وضعية التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي "من أنه  ،بالأحزاب السياسية

ب وضع حد لانتمائه إليه، ترشح باسمه للانتخابات، في مفهوم هذا القانون التنظيمي، إذا قرر الحز
وذلك بعد الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن 

 ". واستنفاد مسطرة الطعن القضائي عند الاقتضاء

أن المشرع حاول استعمال الاختصاص  لاحظ المجلس الدستوري ارتباطا بهذه الفقرة،  
يعي المفوض له بمقتضى الدست إلى التصريح  هلخدمة أغراض حزبية ضيقة، وهو ما دفع ،ورالتشر

كون الفقرة المذكورة مستمدة من الفصل  ذلكبعدم مطابقة هذه الفقرة للدستور، مستندا في 
ينحصر في  ،الذي يفيد أن التجريد من صفة عضو في أحد مجلسي البرلمان ،225من الدستور 92

يق أو المجموعة  ،ح باسمه للانتخاباتمن تخلى إراديا عن انتمائه السياسي الذي ترش  أو عن الفر
بحيث لا يجوز  ،البرلمانية التي ينتمي إليها؛ مما يعني أن الدستور ربط جزاء التجريد بسبب محدد

 "سحب الحزب الانتماء" إضافة المشرع، وعليه فإن للمشرع إضافة سبب آخر لترتيب نفس الجزاء
 . 226تجريد، مخالف لأحكام الدستوركسبب آخر لترتيب نفس جزاء ال ،من العضو

                                                           
224 George Vedel « Excès de pouvoir administratif et excès de pouvoir législatif », les cahiers du conseil 
constitutionnel  n°1 page 57. 

بشأن القانون التنظيمي للمالية، دراسة  671.22المجلس الدستوري رقم  قراءة تحليلية في قرار"ينظر في هذا الشأن سعيد أولعربي، 
يل -مارس 212منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد " مقارنة  .106، ص 1127أبر

تمائه يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن ان"من الدستور على أنه  92تنص الفقرة الأولى من الفصل   225
يق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها  ".السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفر

، جريدة رسمية عدد (1127يوليو  21)  2209من رمضان  17م د صادر في  696.27قرار المجلس الدستوري عدد   226
 (.1127يوليو  10) 2209شوال  9 -9011
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، الصادر بمناسبة  699.27 رقمونفس الشيء يمكن استخلاصه في قرار المجلس الدستوري   
في الفقرة الأخيرة من  الذي اعتبرالمتعلق بالجهات،  222.22 رقم القانون التنظيمي مراقبة
ية تخلي عن الحزب عضو مجلس الجهة من منظور هذا القانون التنظيمي في وضع"  72 مادته

الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الحزب وضع حد لانتماء العضو المنتسب إليه، بعد استنفاد 
 ".مساطر الطعن الحزبية والقضائية

تجاوز ما هو  قد المشرع وفي هذا الصدد، اعتبر القاضي الدستوري، في هذه النازلة، أن   
، على لنص الدستور مخالف يجعل هذا المقتضى مما ،من الدستور 92منصوص عليه في الفصل 

أنه  لئن كان يحق للأحزاب السياسية، تطبيقا لأنظمتها الأساسية، وضع حد لانتماء بعض  اعتبار
عضو مجلس "من كون  ،المذكورة 72الأعضاء إليها، فإن ما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة 

تزكية منه، إذا قرر هذا الأخير وضع حد في وضعية تخلي عن الحزب الذي ترشح بيعد الجهة 
لانتسابه إليه بعد استنفاد مساطر الطعن الحزبية والقضائية، بما يترتب عن ذلك من إمكان 

ية بمجلس الجهة وتوسعا في  ،، يشكل مساسا بالانتداب الانتخابي لهذا العضو"تجريده من العضو
 .227من الدستور 92تطبيق الفصل 

ي 228عيب الاختصاصو   البند الأخير من المادة في  عي، ينطبق أيضا على ما أقره المشرعالتشر
الذي اشترط توفر الجمعية على فروع ، المتعلق بالجهات 222.22 رقم من القانون التنظيمي 212

 .قانونية في كل أقاليم الجهة، حتى يتسنى لها تقديم عريضة إلى مجلس الجهة

يعي من  اتعسفر يعتب فهذا الشرط، في نظر المجلس الدستوري،  في استعمال الاختصاص التشر
، دون مبرر مقبول، يتجاوز ما هو منصوص عليه على اعتبار أن إضافة هذا الشرط ،طرف المشرع

                                                           
 -9019، جريدة رسمية عدد (1127يونيو  01) 2209من رمضان  20م د صادر في  699.27م قرار المجلس الدستوري رق  227
 (.1127يوليو  6) 2209رمضان  11

يميز يحي حلوي في هذا الصدد، بين عيب الاختصاص الإيجابي وعيب الاختصاص السلبي، فالأول يحصل حينما يتدخل   228
ل ضمن اختصاصه أو يدخل في اختصاصه ل كن وفق إجراءات محددة، أما الثاني البرلمان أو أحد مجلسيه بالتصويت في مجال لا يدخ

يع قاصرا أو ناقصا في تحديد مقوماته  .فهو ترك صاحب الاختصاص جانبا من التشر
 .011و 017، الصفحتين 1121، الطبعة الأولى (1121 -2662)دراسات وتعاليق : يحي حلوي، المجلس الدستوري المغربي
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يوجب ، 229من الدستور 206في الفقرة الثانية من الفصل  للأحكام مخالفة الالتصريح ب بالتالي و
يةال  .دستور

أنه لئن كان الدستور ينص في  ري، في هذه النازلة،اعتبر المجلس الدستو وفي هذا السياق،  
يد شروط تقديم العرائض إلى مجلس الجهة من قبل تحدعلى  229البند الثالث من فصله 

في بندها  212طته المادة ، فإن ما اشترالمواطنات والمواطنين والجمعيات، بمقتضى قانون تنظيمي
يضة متوفرة على فروع قانونية في كل أقاليم من وجوب أن تكون الجمعية التي تتقدم ب ، الأخير عر

ل للجمعيات، بموجب الفصل  من  206الجهة، من شأنه الحد من ممارسة حق دستوري مخو َّ
الدستور، قصد تقديم عرائض إلى مجلس الجهة لمطالبته بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن 

من هذا القانون التنظيمي  212جدول أعماله، الأمر الذي يكون معه البند الأخير من المادة 
 .230مخالفا للدستور

يعية المتبعة لإقرار القوانين التنظيمية موضوع المراقبة :رة الثانيةقالف  مراقبة المسطرة التشر

، وجب (العادية)تخضع القوانين التنظيمية لمسطرة خاصة تميزها عن باقي القوانين الأخرى     
 .قوانين والتصويت عليهاعلى المشرع التقيد بها لإقرار هذه ال

 خولقد  1122دستور  التنظيمية، تجدر الإشارة إلى أن وقبل التطرق لمسطرة إقرار القوانين   
الحكومة التي لها الحق ب إسوة ، وذلكتنظيميةالقوانين الالتقدم بمقترحات  حقأعضاء البرلمان ل
يع ف من الدستور  17من الفصل  ، حيث تنص الفقرة الأولىتنظيميةالقوانين الي التقدم بمشار

يع ومقترحات القوانين التنظيمية من قبل مجلس النواب، إلا  "على أنه  لا يتم التداول في مشار
 ...."بعد مضي عشرة أيام على وضعها لدى مكتبه

إلى المشاركين في  الموجهةص الرسالة المل كية ن وفي هذا الإطار، فقد تم تأكيد هذا الأمر في   
 17بتاريخ  لإحداث البرلمان في المغرب 71ة المنعقدة بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الندوة الدولي

                                                           
يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض، الهدف منها "من الدستور على أنه  206الثانية من الفصل تنص الفقرة   229

 ".مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله
دد ، جريدة رسمية ع(1127يوليو  21)  2209من رمضان  17م د صادر في  699.27 رقمقرار المجلس الدستوري   230

 (.1127يوليو  10) 2209شوال  9 -9011
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وفي هذا السياق، لا يسعنا إلا أن  ..."، حيث من بين ما جاء في نص هذه الرسالة 1120نوفمبر 
يعية، سواء بالنسبة  ننوه بالمجهود المبذول من طرف أعضاء مجلسي البرلمان في مجال المبادرة التشر

 ."231وهي المبادرة التي يقرها الدستور لصالحهم ،انين التنظيمية أو العاديةللقو

د .م 699.27من طرف القاضي الدستوري في قراره رقم  أيضا وهو الأمر الذي تم تأكيده  
ية القانون التنظيمي رقم ،  1127يونيو  01الصادر بتاريخ   222.22والمتعلق بالبت في دستور

القوانين التنظيمية التي  "...أن  تبر القاضي الدستوري بهذا الخصوصالمتعلق بالجهات، حيث اع
يع أو في شكل مقترحات بمبادرة من أعضاء مجلس  يداعها، سواء قدمت في شكل مشار يخضع إ

 232..."من الدستور؛ 17لأحكام الفصل طبقا النواب أو مجلس المستشارين، 

يل الدستور  والجدير بالإشارة إليه،  لأعضاء مجلسي البرلمان حق التقدم وبالرغم من تخو
من الناحية الواقعية والعملية، فإن كل القوانين التنظيمية التي ، فإنه بمقترحات القوانين التنظيمية

يع قوانين تنظيمية،  الحكومة بمبادرة من تمت ،(إلى حدود كتابة هذا البحث) صدرت عبر مشار
ية أن إعداد القوانين التنظيمية يتطلب مو ،ومرد ذلك وخبرة قانونية  ،ومؤهلة كافيةارد بشر

حيث تعتبر الأمانة العامة للحكومة، في هذا  ومستشارين قانونيين مختصين، وقضائية عالية،
يع  . الصدد، مصدرا هاما للتشر

 مسطرة إقرار القوانين التنظيمية    :أولا

عها للتصويت عليها، فهذه بالعودة إلى مسطرة إقرار القوانين التنظيمية والاجراءات الواجب اتبا  
المسطرة تتمثل أولا في ضرورة تداول المجلس الوزاري في مشروع القانون التنظيمي طبقا لأحكام 

يداعه من طرف رئيس الحكومة بالأسبقية لدى 26الفصل  مجلس  مكتب من الدستور، ثم إ
ن تاريخ الإيداع إلا بعد مضي عشرة أيام م ،لا يتم التداول فيه من طرف هذا المجلسالنواب، و

                                                           
: البوابة الال كترونية لمجلس النواب، رابط التحميل 231

https://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%86%D8%B5%  على الساعة  10/12/1111تاريخ الولوج
22H13. 

 .1127يوليو  6 -9019، جريدة رسمية عدد  1127يونيو  01د الصادر بتاريخ .م 699.27قرار المجلس الدستوري رقم   232

https://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%86%D8%B5%25
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من الدستور، وتتوج هذه الإجراءات بالمصادقة  12ووفق المسطرة المنصوص عليها في الفصل 
 .233على مشروع القانون التنظيمي بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين من المجلس

يع ومقترحات القوانين التنظيمية الخاصة بمجلس المستشارين أو الجماعات الترا   بية، غير أن مشار
مجلس النواب  أعضاء فيتم إقرارها باتفاق بين مجلسي البرلمان، و يتم التصويت عليها نهائيا بأغلبية

 . من الدستور 17حسب منطوق الفصل 

ية القوانين التنظيمية- القاضي الدستوريارتباطا بهذا، يعرج    على  -عند إعماله للرقابة على دستور
لإقرار القوانين التنظيمية، وذلك بغرض ال تأكد من مدى  الجوانب الشكلية الواجب التقيد بها

يعية الخاصة بهذه القوانين، وهذا ما يمكن ملاحظته على سبيل المثال  تقيد المشرع بالمسطرة التشر
المتعلق  11.22القاضي بمطابقة  القانون التنظيمي  121.22 رقمفي قرار المجلس الدستوري 

 .بمجلس النواب

احترام مسطرة التداول بالمجلس  عمليةمن يتأكد القاضي الدستوري أولا وفي هذا السياق،  
من  17هو مبين في الفصل  الايداع بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب وفق ما، ثم الوزاري
 .الدستور

القاضي بمطابقة  القانون  121.22علاقة بهذا، تبين للمجلس الدستوري من خلال قراره رقم    
أن  " ،الوثائق المدرجة في الملف خلال من ،للدستور المتعلق بمجلس النواب 11.22التنظيمي رقم 

المجلس الوزاري المنعقد في  بشأنههذا القانون التنظيمي المحال إلى المجلس الدستوري، تم التداول 
، وأَودع السيد رئيس الحكومة مشروعه لدى مكتب مجلس النواب في نفس 1122سبتمبر 6في 

 ".1122سبتمبر 16المداولة فيه من قبل هذا المجلس ابتداء من التاريخ، وجرت 

 ، يتم التأكد ثانيا منالقاضي الدستوري وبعد فحص مسطرة التداول والإيداع من طرف   
ففي قرار المجلس الدستوري رقم  ،الآجال والنصاب المفروضة للتصويت على القانون التنظيمي

ورد  المتعلق بمجلس النواب، التنظيمي ن  القانونأ ري، تبين للقاضي الدستوسالف الذكر 121.22
من الدستور، وتداول فيه  91في شكل قانون تنظيمي وفق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 

                                                           
يع ومقترحات القوانين التنظيمية من قبل "من الدستور على أنه  17تنص الفقرة الأولى من الفصل   233 لا يتم التداول في مشار

 "من الدستور 12ى وضعها لدى مكتبه ووفق المسطرة المشار إليها في الفص مجلس النواب إلا بعد مضي عشرة أيام عل
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ً لدى مكتب مجلس  26المجلس الوزاري طبقا لأحكام الفصل  يداعه أولا من الدستور، وتم إ
يداعه ووفقا للمسطرة النواب، ولم يتم التداول في مشروعه إلا بعد مضي ع شرة أيام من تاريخ إ

من الدستور، كما تم ت المصادقة عليه نهائيا بالأغلبية المطلقة  12المنصوص عليها في الفصل 
من  17للأعضاء الحاضرين لمجلس النواب، وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 

 .234الدستور

يعية المتعلقة بالب وعلاقة   الخاصة  ، تجدر الإشارة إلى أن المسطرةقوانين التنظيميةالمسطرة التشر
ية وبالقضايا الاجتماعية، تختلف القوانين التنظيمية المتعلقة بب الجماعات الترابية وبالتنمية الجهو

يعية الخاصة بباقي القوانين التنظيمية  النصاببصوصا فيما يتعلق خ ،جزئيا عن المسطرة التشر
التصويت النهائي على هذه القوانين، حيث  قصدأعضاء مجلس النواب  الواجب توفره في القانوني

الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين ب ،القوانين التنظيميةهذا النوع من كون التصويت النهائي على ي
يتألف منهم مجلس النواب، في حين أن التصويت على باقي القوانين التنظيمية يستلزم فقط توفر 

 .أعضاء الحاضرين من مجلس النوابالأغلبية المطلقة لل

يعية الخاصة بالقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية    إن هذا التمييز بين المسطرة التشر
يعية المتعلقة بباقي القوانين التنظيمية  ية وبالقضايا الاجتماعية، والمسطرة التشر وبالتنمية الجهو

ية القانون التنظيمي  691.27يظهر جليا في قرار المجلس الدستوري رقم  القاضي بفحص دستور
 .المتعلق بالجماعات 220.22رقم 

، على 17، في الفقرة الأولى من فصله نصأن الدستور  إلى يشير  هذا القرار وفي هذا الصدد،   
يع ومقترحات القوانين التنظيمية تتم المصادقة عليها   مع مراعاة المسطرة المشار إليها -نهائياأن مشار

بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب الحاضرين، ما عدا إذا تعلق الأمر  -12في الفصل 
بمشروع أو مقترح قانون تنظيمي يخص مجلس المستشارين أو الجماعات الترابية، فإن التصويت 

 .235، يتم بأغلبية أعضاء المجلس المذكورةعليه، في هذه الحال

                                                           
، جريدة رسمية عدد (1122أكتوبر  20) 2201من ذي القعدة  27صادر في  2011-817قرار المجلس الدستوري عدد   234

 (.1122أكتوبر  21) 2201ذو القعدة  26 -7611
 -9019، جريدة رسمية عدد (1127يونيو  01) 2209من رمضان  20د صادر في .م 691.27قرار المجلس الدستوري رقم   235
 (.1127يوليو  6) 2209رمضان  11



1122القاض ي الدستوري وتنزيل مضامين دستور   

 

  142 
 

للتصويت النهائي على هذا النوع من  نصاب الواجب توفرهلدستوري بين الكما يميز القاضي ا   
 .لى لمجلس النواب وقراءته الثانيةالقوانين التنظيمية في القراءة الأو

ية القانون  699.27 رقمالرجوع إلى قرار المجلس الدستوري فب    القاضي بفحص دستور
إلى أن تصويت مجلس يشير  نجد المجلس الدستوريالمتعلق بالجهات،  222.22 رقم التنظيمي

يع ومقترحات القوانين التنظيمية يجري دائما بالأغلبية النسبية في القراءة  ،النواب على مشار
الأولى، في حين يتعين فيما يخص التصويت النهائي على النص الذي تم البت فيه، التمييز بين 

الأغلبية المطلقة لأعضاء التي يجب أن يتم التصويت النهائي عليها بو ،القوانين التنظيمية عموما
مجلس النواب الحاضرين، وبين القوانين التنظيمية التي تخص مجلس المستشارين أو الجماعات 
الترابية، التي يجب أن يتم التصويت النهائي عليها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم 

 .236مجلس النواب

شرع بالنصاب القانوني الواجب توفره ومن أمثلة تحقق القاضي الدستوري من تقيد الم  
للتصويت النهائي على القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية، ما نص عليه القرار رقم 

ية القانون التنظيمي رقم  691.27 المتعلق بالعمالات والأقاليم،  221.22القاضي بفحص دستور
نون التنظيمي المذكور، في قراءة ثانية، من كون مجلس النواب، بتصويته النهائي على مشروع القا

 17من أعضائه، يكون قد تقيَ د بأحكام الفقرة الأولى من الفصل  067صوتا من أصل  122ب  
من الدستور، التي تنص على أن التصويت النهائي لمجلس النواب على القوانين التنظيمية التي 

ذين يتألف منهم هذا المجلس، مما يجعل تخص الجماعات الترابية يجب أن يتم بأغلبية الأعضاء ال
 .237هذا التصويت مطابقا للدستور

يعية والاجراءات الشكلية الواجب اتباعها لتقديم    وعموما، فإن كل إخلال بالمسطرة التشر
ية  يع القوانين التنظيمية، والمنصوص عليها بمقتضى نص الوثيقة الدستور والتصويت على مشار

ن الدستور، يكون موضوع تصدي من طرف القاضي م 17و 12و 11وخاصة الفصول 

                                                           
 -9019، جريدة رسمية عدد (1127يونيو  01) 2209من رمضان  20د صادر في .م 699.27قرار المجلس الدستوري رقم   236
 (.1127يوليو  6) 2209رمضان  11

 -9019، جريدة رسمية عدد (1127يونيو  01) 2209من رمضان  20د صادر في .م 691.27قرار المجلس الدستوري رقم   237
 (.1127يوليو  6) 2209رمضان  11
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يا وبالتالي التصريح  يعية المقررة دستور الدستوري، وقد يؤدي هذا الأمر إلى عيب المسطرة التشر
الاخلال بمسطرة التداول بين مجلسي البرلمان المقررة  ،بالمخالفة لأحكام الدستور، ومن أمثلة ذلك

 .(ثانيا) من الدستور 12بمقتضى الفصل 

 الاخلال بمسطرة التداول بين مجلسي البرلمان :ثانيا

يعتبر مبدأ التداول بين مجلسي البرلمان حول كل مشروع أو مقترح قانون، من المبادئ   
يعية، حيث أكد الفصل  ية الواجب التقيد بها خلال مراحل المسطرة التشر من  12الدستور

شروع أو مقترح قانون بغية التوصل إلى الدستور على ضرورة  تداول مجلسي البرلمان حول كل  م
إلى وجود  ،وبالتالي فإن عدم احترام هذا المبدأ قد يؤدي في بعض الحالات ،238واحدنص 

 .عيب فيما يخص الاجراءات الشكلية لاستصدار القانون

ومن أمثلة عدم التقيد بمبدأ التداول بين مجلسي البرلمان حول كل مشروع أو مقترح قانون، ما   
المتعلق بقانون  201.20لال المناقشة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم حدث خ

 11و 12المالية، حيث إن مجلس النواب أدخل، خلال القراءة الثانية للنص، تعديلا على المواد 
من مشروع هذا القانون التنظيمي يهم الجدولة الزمنية لدخوله حيز التنفيذ، وصوت  11و 96و

 .، دون عرض الأمر من جديد على مجلس المستشارينعليها نهائيا

ية  ،إن هذه الواقعة   حتمت على القاضي الدستوري التدخل والتصريح بمخالفة الاجراءات المسطر
نص  ،كون الدستورمعللا موقفه هذا، المتبعة لإقرار هذا القانون التنظيمي لمقتضيات الدستور، 

على أن البرلمان يمارس السلطة  11لسين، وفي فصله على أن البرلمان يتألف من مج 91في فصله 
يصوت على القوانين، وفي فصله  يعية و على أن مجلسي البرلمان يتداولان بالتتابع في كل  12التشر

مشروع أو مقترح قانون بغية التوصل إلى المصادقة على نص واحد، وأن كل مجلس يتداول في 

                                                           
ي كل مشروع أو مقترح قانون، بغية فيتداول مجلسا البرلمان بالتتابع "من الدستور على أنه  12تنص الفقرة الأولى من الفصل   238

يع القوانين، وفي مقترحات التوصل إلى المصادقة على نص واحد؛ ويتداول مج لس النواب بالأسبقية، وعلى التوالي، في مشار
يع القوانين، وكذا القوانين التي قدمت بمبادرة من أعضائه، ويتداول مجلس المستشارين بدوره بالأسبقية، وعلى الت في والي، في مشار

لذي صوت عليه المجلس الآخر في الصيغة التي مقترحات القوانين التي هي من مبادرة أعضائه؛ ويتداول كل مجلس في النص ا
 "أحيل بها إليه
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س النواب يعود إليه التصويت النهائي على النص النص الذي صوت عليه المجلس الآخر، وأن مجل
 .الذي تم البت فيه

يع    يع ومقترحات القوانين، وكذا مشار وتبعا لذلك، يستفاد من هذه الأحكام أن مشار
ومقترحات التعديلات المدخلة عليها التي تعد من مشمولاتها، يتعين عرضها وجوبا على كل من 

رسها ومناقشتها والتصويت عليها، مع مراعاة باقي مجلس النواب ومجلس المستشارين لتدا
يا، الأمر الذي لم يتم التقيد به في مسطرة التصويت  يع المقررة دستور مقتضيات مسطرة التشر
على التعديل المدخل على المواد المذكورة سالفا من القانون التنظيمي لقانون المالية المعروض على 

 . تورينظر المجلس الدس

سيسا على ما سبق، فإن إقدام مجلس النواب، خلال القراءة الثانية لمشروع القانون تأو، وعليه  
المتعلقة بدخوله حيز التنفيذ،  11و 96و 11و 12التنظيمي المذكور، على تعديل مقتضيات المواد 

دون عرض هذا التعديل على مجلس المستشارين ينافي قاعدة التداول بين مجلسي البرلمان المقررة 
ي يكون، تبعا لذلك، غير مطابق للدستوردستور  .239ا، و

 الرقابة الموضوعية: الثاني المطلب

مدى مطابقتها  للتأكد منإن القاضي الدستوري وقت فحصه لمضمون القوانين التنظيمية   
ية المستمدة من فهو لأحكام الدستور،   نصيستحضر مجموعة من المبادئ والمرتكزات الدستور

على هذه  ،م بعملية إسقاط مواد القانون التنظيمي موضوع الفحصوروح الدستور، بحيث يقو
ية من  بهدف كشف التناقض والاختلاف المحتمل وجوده  بين هذه المواد المبادئ الدستور

 .من جهة ثانية وبين أحكام الدستور جهة،

ية المرجعيةهناتجدر الاشارة و   المعتمدة من طرف القاضي  240، إلى أن المبادئ الدستور
ية المبادئ نوع أول عبارة عن مجموعة من ال: ستوري يمكن تصنيفها إلى نوعينالد صريحة الدستور

                                                           
 -9011، جريدة رسمية عدد (1122ديسمبر  10) 2209من صفر  01د صادر في .م 671.22رقم  المجلس الدستوري قرار  239

 (. 1127فاتح يناير )ربيع الأول  6
ية"ونية للمشرع امحمد حجاجي، دور القضاء الدستوري في توجيه وتأطير الأعمال القان  240 ، "دراسة في ضوء الرقابة على الدستور

، 1129/1121أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات، السنة الجامعية 
 .27ص 
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ية ،بنص الدستور عبارة عن مبادئ ضمنية يتم  241ونوع ثان من المبادئ ذات القيمة الدستور
 .استنباطها انطلاقا من مضمون وروح الدستور

ية فالنوع الأول من المبادئوعليه،    بحيث يمكن  ،و نوع واضح ولا غبار عليهالصريحة ه الدستور
، كالمبدأ الدستوري القاضي الرجوع إليه بشكل واضح عبر الإحالة إليه مباشرة في فصول الدستور

 الأول بربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في المقطع الأخير من الفقرة الثانية من الفصل
حو تحقيق المناصفة بين النساء والرجال ، والمبدأ الدستوري القاضي بالسعي ن242من الدستور

ية 243من الدستور 26 المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل ، وغيرها من المبادئ الدستور
 .الصريحة بنص الدستور

يةدأما النوع الثاني من المبادئ ال  من  والمستقاة المستنبطة والمتعلق بالمبادئ الضمنية ،ستور
يا واجتهادا قضائيا وفقهيا للوصول إليه، وع يتطلب م مضمون وروح الدستور، فهو ن جهودا دستور

والتوجهات العامة التي ينبني عليها والمرتكزات عبارة عن مجموعة من الأهداف  ،باعتبار هذا النوع
، ة، ومبدأ الوفاء السياسيالمرتكب المخالفات ات معالجزاء أ تناسبالدستور، ومن أمثلة ذلك مبد

يعيالانسجام الومبدأ  ية ،تشر من مضمون  المستشفة الضمنية وغيرها من المبادئ الدستور
 .الدستور باعتباره وحدة متكاملة ومنسجمة

بين مواد القانون  ،والمقارنة التي يقوم بها القاضي الدستوريعملية الاسقاط  وبناء علىوعليه،   
ية من  جهة ثانية، يخلص التنظيمي موضوع الفحص من جهة، وبين المبادئ والأحكام الدستور

إلى تصنيف مقتضيات القانون التنظيمي  -بعد فحص هذه المواد مادة مادة -القاضي الدستوري
 غير مطابقة أو ومقتضيات قانونية ،مقتضيات قانونية مطابقة لأحكام الدستور: إلى ثلاث أنواع

تحتاج إلى تفسير غير مخالفة لأحكام الدستور ل كنها  ، ومقتضيات قانونيةمخالفة لأحكام الدستور

                                                           
ية   241 والمجلس الدستوري ( 2662-2690)الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي من خلال قرارات الغرفة الدستور

 .20، ص 1127، إصدارات المجلس الدستوري، طبعة (2662-1127)
يقوم النظام الدستوري للممل كة على أساس فصل السلط، وتوازنها "تنص الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور   242

 ".دة، وربط المسؤولية بالمحاسبةوتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجي
 ".تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء"من الدستور  26تنص الفقرة الثانية من الفص   243
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تماما مع أحكام  ومتسقة ومنسجمة كي تكون متطابقة من طرف القاضي الدستوري وتوضيح
يلية ا في الفقه الدستورييصطلح عليه وعملية التفسير هذه، ،الدستور   .244بالتحفظات التأو

لمخالفة المقتضيات القانونية ا: فرعينإلى  المطلبوعليه، وانطلاق مما سبق، سنحاول تقسيم هذا   
أو ما يصطلح  ، والمقتضيات القانونية التي تحتاج إلى تفسير وتوضيح(أول فرع)لأحكام الدستور 

يةعليه  يلات الدستور ، على اعتبار أن المقتضيات القانونية المطابقة للدستور (ثاني فرع) 245بالتأو
يا لا تثير إشكالا  . ستوركونها منسجمة ومتسقة مع مبادئ وأحكام الد فقهيا أو دستور

ية: الأول الفرع  مخالفة المبادئ والأحكام الدستور

عند إقراره للقوانين  واستلهام روحه ،بالرغم من حرص المشرع الشديد على احترام الدستور   
بل أحيانا بعض المقاطع أو  أن تتسرب إليها بعض الصيغ والعبارات، يحصلالتنظيمية، فقد 

يتدخل القاضي الدستوري ليلفت انتباه المشرع إلى المقتضيات وهنا  ،المواد المنافية لجوهر الدستور
، أو ، وبالتالي إلى ضرورة مراجعتها لتصبح مطابقة له تماما246القانونية المخالفة لأحكام الدستور

بحيث إن  ،حذفها إذا رأى القاضي الدستوري إمكانية إصدار القانون التنظيمي بدونها
ية المنصوص عليها صراحة  إما تكون ،ةالمقتضيات القانونية موضوع المخالف مخالفة للمبادئ الدستور

ية المستنبطة من مضمون( ىأولفقرة )بنص الدستور   247وروح الدستور أو للمبادئ الدستور
    (.ةثانيفقرة )

 

 

                                                           
مناهج عمل القاضي الدستوري بالمغرب، دراسة سوسيوقضائية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، : عبد الرحيم المنار اسليمي  244

 .10، ص97/1119لة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد منشورات المج
245 

يل الدستوري في النظام السياسي المغربي   ، أطروحة لنيل الدكتوراه في "حالة القاضي الدستوري"عبد الغني امريدة، التأو
عية ظهر المهراز فاس، السنة الجامعية القانون العام، جامعة سيدي محمد بن عبدالله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتما

 .9، ص 1120-1122
246 

يع، طبعة أولى   ية ، شركة دار الغرب للنشر والتوز يحيى حلوي، تطبيقات المجلس الدستوري المغربي في الرقابة على الدستور
 .227، ص 1129

ياء أقنوش، المجلس الدستوري المغربي وضبط سير المؤسسة البرلمانية، منشورات  247 مجلة العلوم القانونية، مطبعة الأمنية، ص  زكر
97. 
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ية الصريحة بنص الدستورمخالفة ا :الفقرة الأولى  لمبادئ الدستور

ية الصريحة بنص الدستورإن    التنصيص عليها صراحة  التي تممبادئ ال تلك هي ،المبادئ الدستور
ية القواعد القانونية  ية، كمبدأ دستور المنصوص  (أي مبدأ سمو الدستور) بنص الوثيقة الدستور

المبدأ الدستوري القاضي بربط عليه في الفقرة الثالثة من الفصل السادس من الدستور، و
أخير من الفقرة الثانية من الفصل الأول من المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في المقطع ال

، والمبدأ الدستوري القاضي بالسعي نحو تحقيق المناصفة بين النساء والرجال 248الدستور
ومبدأ نهائية قرارات المحكمة  ،249من الدستور 26المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 

ية   (الباب الثاني عشر)امة الجيدة ، ومبادئ الحك(202الفقرة الثانية من الفصل )الدستور
ية الصريحة بنص الدستوروغيرها من المباد ، وهي مبادئ ملزمة لجميع المؤسسات ئ الدستور

ية والقضائية وكل المخاطبين بأحكام ومقتضيات الوثيقة  ية وكل السلطات الادار الدستور
ية،  بحيث إن خرق أو مس أو عدم مراعاة هذه المبادئ والأحكام من طرف هذه  الدستور

ية  ية، وعملا قانونيا مشوبا بعيب عدم الدستور المؤسسات والسلطات، يعتبر خرقا للوثيقة الدستور
ية والقضائية المختصة  .يكون مصيره الإلغاء والتصريح بالمخالفة للدستور من طرف الجهات الدستور

 الاخلال بمبدأ سمو الدستور :أولا

ية القوانين   يعات ترت ،إن الرقابة على دستور كز أساسا على مبدأ سمو الدستور على باقي التشر
، هذا يعني أن القواعد القانونية الأدنى، سواء تعلق الأمر بالقوانين التنظيمية أو باقي الأخرى
يا ، لا يجوز لها(العادية)القوانين  ف القواعد القانونية الأسمى درجة منها، وعلى لأن تخا ،دستور

ية وهذا يحيلنا على مبدأ تراتبية القواعد القانونية الذي يميز الدساتير . قمتها نص الوثيقة الدستور
ية  الجامدة، ومنها الدستور المغربي الذي ينص بدوره في فصله السادس على مبادئ دستور

                                                           
يقوم النظام الدستوري للممل كة على أساس فصل السلط، وتوازنها "تنص الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور   248

 ".وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة
 ".تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء"من الدستور  26الفقرة الثانية من الفص  تنص  249
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القواعد القانونية وتراتبيتها ووجوب نشرها، واعتبارها مبادئ ملزمة لكل السلطات القضائية 
ية  .250والإدار

يعاتانطلاقا مم   الأخرى، عمل القاضي  ا سبق، ولضمان احترام الدستور وسموه على باقي التشر
ية مجموعة من القرارات المتعلقة خلالمن  ،المغربي الدستوري القوانين التنظيمية،  برقابة دستور
ومن الأمثلة البارزة في  ،بمبدأ سمو الدستور المس القانونية التي من شأنها لمقتضياتالتصدي ل

القاضي بتعارض الصفة البرلمانية المؤقتة مع  121.22 رقمقرار المجلس الدستوري ، مضمارالهذا 
القاضي بعدم جواز تغيير  172.21 رقم، وكذا قرار المجلس الدستوري (أ)مبدأ سمو الدستور 

يا   (.ب)مسطرة التعيين في المناصب العليا المقررة دستور

  بدأ سمو الدستورمتعارض الصفة البرلمانية المؤقتة مع    .أ

على أنظار المجلس  المتعلق بمجلس النواب 11.22 رقم القانون التنظيمي عرض عند  
ما تتضمنه الفقرة الثانية من المادة  لاحظ هذا الأخير وجود نوع من التعارض بين، الدستوري

لثة من المنصوص عليه في الفقرة الثا" سمو الدستور"من هذا القانون التنظيمي، وبين مبدأ  22
 (.أي مبدأ تراتبية القواعد القانونية)من الدستور  9الفصل 

، موضوع الرقابة من هذا القانون التنظيمي 22الفقرة الثانية من المادة  نصت وفي هذا الصدد،   
ية شغور مقعده"على أنه  ثم ، "في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة تعلن المحكمة الدستور
ويسترجع المعني بالأمر، بحكم القانون، طبق نفس " في مقطعها الأخيرنفس الفقرة  أضافت

ال كيفيات، صفة نائب، برسم مدة الانتداب المعنية، خلال أجل شهر من تاريخ الاعلان عن 
يق انتخابات جزئية بسبب تعذر  انتهاء مهامه الحكومية، وذلك ما لم يتم ملء المقعد الشاغر عن طر

يض المق  ".ررة في هذا القانون التنظيميتطبيق مسطرة التعو

المترشح  سيجعلن إعمال هذا المقتضى ارتباطا بهذا، تبين للقاضي الدستوري في هذه النازلة، أ  
يض  يق مسطرة التعو حيث  ،مؤقت انتداب في وضعيةالذي دعي لشغل المقعد الشاغر عن طر

 .251الحكوميةالحكومي المنتهية مهامه تنتهي مهام هذا الأخير بمجرد رجوع العضو 

                                                           
ية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ "من الدستور على أنه  9تنص الفقرة الثالثة من الفصل   250 تعتبر دستور

 "ملزمة
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 -حسب استدلال المجلس الدستوري -إن هذا المقتضى يتنافى مع مبدأ سمو الدستورف وعليه،   
مع مبدأ  فضلا عن تنافيه في الدستور ما يسمح بوجود نيابة برلمانية مؤقتة، حيث لا يوجدب

 .252مما يقتضي التصريح بمخالفته لأحكام الدستور ،المساواة بين النواب فيما بينهم

يا .ب  عدم جواز تغيير مسطرة التعيين في المناصب العليا المقررة دستور

فبمقتضى الدستور  لم يعد التعيين في مختلف المناصب العليا حكرا على المؤسسة المل كية،     
تم التمييز بين المناصب العليا التي يتم التعيين فيها في المجلس الوزاري ، 1122الجديد للممل كة لسنة 

،  وبين باقي المناصب العليا التي يتم التعيين فيها في المجلس 253من الدستور 26طبقا للفصل 
، حيث تمت الاحالة إلى قانون تنظيميي لتحديد لائحة 254من الدستور 61طبقا للفصل  الحكومي

وكذا شروط ومعايير التعيين في هذه الوظائف، لاسيما منها مبادئ  ،كل فئة من المناصب العليا
 . لاستحقاق وال كفاءة والشفافيةتكافئ الفرص وا

وفي هذا الإطار، ميز الدستور بين فئتين من المؤسسات والمقاولات العمومية، فئة أولى من   
يتم  ،المؤسسات والمقاولات العمومية تسمى استراتيجة ، وفئة ثانية المجلس الوزاريالتعيين فيها في و

يتم التع ،تخص باقي المؤسسات والمقاولات العمومية  .يين فيها في المجلس الحكوميو

                                                                                                                                                                                     
ية"في توجيه وتأطير الأعمال القانونية للمشرع امحمد حجاجي، دور القضاء الدستوري   251 ، "دراسة في ضوء الرقابة على الدستور

، 1129/1121أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات، السنة الجامعية 
 .092ص 

، جريدة رسمية عدد (1122أكتوبر  20) 2201القعدة من ذي  27صادر في  121.22قرار المجلس الدستوري رقم   252
 (.1122أكتوبر  21) 2201ذو القعدة  26 -7611

التعيين باقتراح من رئيس الحكومة، "من الدستور على أن المجلس الوزاري يتداول في  26ينص البند الأخير من الفصل   253
بنك المغرب، والسفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن الادارات  والي: وبمبادرة من الوزير المعني، في الوظائف المدنية التالية

المكلفة بالأمن الداخلي، والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجة، وتحدد بقانون تنظيمي لائحة هذه المؤسسات 
 ".والمقاولات الاستراتيجية

تعيين الكتاب "مجلس الحكومة يتداول تحت رئاسة رئيس الحكومة في  من الدستور على أن 61ينص البند الأخير من الفصل   254
ية بالادارارت العمومية، ورؤساء الجامعات والعمداء، ومديري المدارس  . علياالالمؤسسات والعامين، ومديري الادارات المركز

. لتي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومةمن هذا الدستور، أن يتمم لائحة الوظائف ا 26وللقانون التنظيمي المشار إليه في الفصل 
ويحدد هذا القانون التنظيمي على وجه الخصوص، مبادئ ومعايير التعيين في هذه الوظائف، لاسيما منها مبادئ تكافؤ الفرص 

 ".والاستحقاق وال كفاءة والشفافية
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تمييزا بين  يقُمى أن الدستور لم نتمييزا داخل نفس كل فئة، بمع يقُملم  ،الدستورل كن     
تمييزا  يقُمجية من جهة، كما لم المؤسسات العمومية الاستراتيجية وبين المقاولات العمومية الاستراتي

 .لعمومية من جهة ثانيةالمقاولات ابين باقي المؤسسات العمومية وبين باقي 

المتعلق بالتعيين في المناصب العليا،  11.21لقانون التنظيمي رقم إلا أن المشرع عند إقراره ل  
في بندها الأول من هذا  (1) المادة الثانية، حيث نصت أقام تمييزا في مسطرة تعيين كل فئة

المسؤولين عن المؤسسات "على أن  عند عرضه على أنظار المجلس الدستوري، القانون التنظيمي
 نصت نفس المادةفي حين  "العمومية الاستراتيجية يعينون بظهير بعد المداولة في المجلس الوزاري

تعيين المسؤولين عن المقاولات العمومية الاستراتيجية يصادق عليه في "في بندها الثاني على أن 
 ."مبادرة من الوزير المعنيالمجلس الوزاري، وذلك بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وب

لشرح تعيين  أن المشرع استعمل في هذه المادة صيغتين مختلفتين يستفاذ مما سبق، وعليه، 
يعينون بظهير بعد المداولة في "صيغة : العمومية الاستراتيجيةوالمقاولات المسؤولين عن المؤسسات 

يصادق عليهم في "ثم صيغة  تيجية،لمؤسسات العمومية الاسترابالنسبة لمسؤولي ا" المجلس الوزاري
  .المقاولات العمومية الاستراتيجية بالنسبة ولمسؤولي" المجلس الوزاري

بمخالفة  هذه  يقضي،  172.21 رقم هجعل القاضي الدستوري في قرار ،الأمر إن هذا 
 26أنه يستفاد من فصلي الدستور "المقتضيات لمبدأ سمو الدستور، مستندا في قراره هذا كون 

، أن الدستور لم يقُم أي تمييز في مسطرة وشكل تعيين المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات 61و
، كما لم يقُم أيضا أي (26الفصل )العمومية الاستراتيجية التي يتم التعيين فيها في المجلس الوزاري 

ذي يتم في تمييز في كيفية وشكل تعيين المسؤولين عن باقي المؤسسات والمقاولات العمومية ال
؛ لذا يتعين تطبيق أحكام الدستور الذي له السمو الكامل على كل (61الفصل )مجلس الحكومة 

 .255ما سواه من المقتضيات القانونية، وهو ما أكده الدستور نفسه في فصله السادس

 

 

                                                           
 -9172، جريدة رسمية عدد (1121يونيو  0) 2200من رجب  21د صادر في .م 172.21قرار المجلس الدستوري رقم   255

 (.1121يونيو  1) 2200رجب  29
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يةب الإخلال :ثانيا  مبدأ نهائية قرارات المحكمة الدستور

ية المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل إن مبدأ نهائية قرارات المحكمة ال    202دستور
حيث إن القرارات التي تصدرها ب، 256 من المبادئ الصريحة بنص الدستور من الدستور، هو

ية هي قرارات نهائية ونافذة وجميع الجهات  وملزمة لجميع السلطات العامة ،257المحكمة الدستور
ية والقضائيةالإ يق من طرق الطعن العادية أو غير العاديةولا يجوز الطعن فيها ب ،دار   .258أي طر

ية القوانين التنظيمية، فإن مبدأ إلزامية قرارات المحكمة    ونحن بصدد دراسة الرقابة على دستور
ية من خلال ظهائر إصدار هذه القوانين، بحيث تتم الإحالة لزوما  جليا يتضح ونفاذها، الدستور

ية   .إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي ظهير في صلبإلى قرار المحكمة الدستور

بعد تنفيذ  إلا  ولا العمل به، لا يمكنه الخروج إلى حيز الوجود القانون التنظيميإن ف وعليه،  
يةقرار منطوق   عن ،رمخالفة لأحكام الدستوبفصل المقتضيات القانونية ال سواء، المحكمة الدستور
يةعروض على أنظنون التنظيمي المنص القا بإرجاع  وأ، 259إذا كان ذلك ممكنا ار المحكمة الدستور

قصد مطابقتها مع  القانونية المخالفة، إعادة صياغة المقتضياتالقانون التنظيمي إلى المشرع قصد 
 .260في حالة عدم جواز عملية الفصل أحكام الدستور

يةو   ضي الدستوري في عدم فحص القا ، يمكن استنباطهمبدأ نهائية قرارات المحكمة الدستور
ية المقتضيات القانونية التي سبق له  ، أو ما يصطلح عليه أن صرح بدستوريتها من جهةولدستور

بحيث لا  ،حجية ونفاذ هذه القرارات ، وكذا في (أ)في الفقه الدستوري بقاعدة أسبقية البت 
                                                           

يق من طرق الطعن، وتلزم كل "من الدستور  202تنص الفقرة الثانية من الفصل   256 ية أي طر لا تقبل قرارات المحكمة الدستور
ية والقضائية  "السلطات العامة وجميع الجهات الادار

يانيـاعثم  257 يةن والعدالة الدســالمواط"، ن الز يــحق الأفراد في الدفع بع: تور من  200ل ــة في ظل الفصــدم الدستور
رباط، ص ــرفة الــشر المعــ، دار الن12دد ــئية عـاة والقضــرف القانونيـاة المعــوق، سلسلــجلة الحقـــورات مــ، منش"ورــالدست

61. 
258 Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, 10 ème édition LGDJ lextenso 
édition, page 166. 

، جريدة رسمية عدد (1122أكتوبر  11) 22010من ذي القعدة  11صادر في  121.22قرار المجلس الدستوري رقم   259
 (.1122أكتوبر  12) 2201ذو القعدة  19 -7616

 -9011، جريدة رسمية عدد (1122ديسمبر  10) 2209من صفر  01د صادر في .م 671.22قرار المجلس الدستوري رقم   260
 (.1127فاتح يناير ) 2209ربيع الأول  6
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ية القاضي ب تجريد العضو يجوز العدول عنها أو مراجعتها، كنهائية ونفاذ قرار المحكمة الدستور
 (.ب) من جهة ثانية من الصفة البرلمانية البرلماني

 بدستوريتها مسبقا فحص المقتضيات المصرح جواز عدم .أ

ية  إن   ية  مأما طابع الحجية المطلقةتكتسي قرارات المحكمة الدستور جميع الجهات الإدار
توري أن صرح بمطابقتها هذا يعني أن المقتضيات القانونية التي سبق للقاضي الدسو، والقضائية

ية 261للدستور، لا يجوز بشأنها طلب قراءة ثانية من طرف ذوي  ،أو الطعن فيها بعدم الدستور
ية القوانين المنصوص عليهم في الفقرة الثالثة من الفصل  الصفة في تقديم الطعن بعدم دستور

ية المرمما فيها ، كما لا يجوز262من الدستور 201 نصوص عليه في سة حق الدفع بعدم الدستور
فكل ما يمكن فعله هو تصويب خطأ مادي شاب قرارات المحكمة  .263من الدستور 200الفصل 

ية، إما بتلقاء ذات هذه الأخيرة، أو بطلب من ذوي الحقوق  .264الدستور

ية لا توحجية قرارا   ية، بل تلزم فقط ت المحكمة الدستور لزم أيضا السلطات القضائية والإدار
ية ية،  نفسها المحكمة الدستور وأعضاءها، وهذا يتضح جليا من خلال قرارات المحكمة الدستور

ية المقتض يجوز لهإن القاضي الدستوري لا بحيث  يات القانونية التي سبق له إعادة فحص دستور
 .للدستور ابمطابقته أن صرح

                                                           
للملك أن يطلب من كلا مجلسي البرلمان أن يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو مقترح " من الدستور على أنه 67ينص الفصل   261
 ."تطُلب القراءة الجديدة بخطاب، ولا يمكن أن ترفض هذه القراءة الجديدة. قانون
يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس "من الدستور على أنه  201تنص الفقرة الثانية من الفصل   262

النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو خمُس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا 
ية، لتبت في مطابقتها للدستورالقوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إ  ".لى المحكمة الدستور

ية قانون، أثير أثناء "من الدستور على أنه  200 الفصل ينص  263 ية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستور تختص المحكمة الدستور
يات التي يضمنها النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحر 

 ".يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل. الدستور
ية على أنه  199.20من القانون التنظيمي  26تنص المادة   264 ية وجود "المتعلق بالمحكمة الدستور إذا لاحظت المحكمة الدستور

لكل طرف معني "من نفس القانون التنظيمي على أنه  11وتضيف المادة ". خطأ مادي في قرار من قراراتها جاز لها تصويبه تلقائيا
ية تصويب خطإ مادي شاب قرارا من قراراتها، ويجب أن يقدم الطلب في غضون عشرين يوما من  أن يطلب من المحكمة الدستور

 ".بعده، المطلوب تصويبه 01و 02تاريخ تبليغ القرار، المنصوص عليه في المادتين 
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 يالمجلس الدستور ما أقره ومن تطبيقات القاضي الدستوري التي تدخل ضمن هذا الموضوع،  
ية المتعلق 692.27 رقم في قراره المتعلق بقانون  201.20 رقم القانون التنظيمي بفحص دستور
أن صرح بمطابقة هذا وقد سبق له  في هذا القرار، أنه لمجلس الدستوريحيث تبين لالمالية، 

الفقرة ) 71و 9باستثناء المادتين  671.22 رقم القانون التنظيمي للدستور عبر قراره
 . 265(الأخيرة

بعد إدخال المشرع التعديلات الواردة في القرار  -القاضي الدستوريوهو الأمرالذي دفع ب   
إلى  -السالف الذكر وإعادة عرض نص القانون التنظيمي من جديد على أنظار المجلس الدستوري

لا لا مجال لإعادة فحص أحكام المواد التي سبق التصريح بمطابقتها للدستور، إعما"أنه ب التصريح
 202للحجية المطلقة التي تكتسيها قرارات المجلس الدستوري بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 

 .266من الدستور

ية بتجريد العضو البرلماني من صفته البرلمانية. ب  نهائية قرار المحكمة الدستور

ية، تعتبر      هذه الأخيرة إضافة إلى طابع الحجية المطلقة التي تكتسيها قرارات المحكمة الدستور
ية والقضائية ،بحيث تلزم كل السلطات العامة ،قرارات نافذة ، مما يدل وجميع الجهات الادار

ية تكون نهائية وحائزة   ة، أي أنها واجببه لقوة الشيء المقضيعلى أن قرارات المحكمة الدستور
 .تبليغها للأطراف المعنيةو إصدارها التنفيذ فور

ية من ما سبق، قد لا يتبارتباطا    م مراعاة هذه الخصائص التي تتميز بها قرارات المحكمة الدستور
يعية عند إقرارها للقوانين التنظيمية، مما يستوجب تدخل القاضي الدست وري طرف السلطة التشر

يعي،  111.22 رقمقرار المجلس الدستوري  علىهذا الأمر يحيلنا و لمعالجة هذا الخلل التشر
ية القانون التن  .المتعلق بمجلس المستشارين 11.22 ظيمي رقمبفحص دستور

، بمناسبة عرضه على أنظار من هذا القانون التنظيمي 60الفقرة الثانية من المادة  جاء في فقد  
يض، لملء المقعد " :أن المجلس الدستوري يق التعو مدة انتداب المستشار الذي استدعي، عن طر

                                                           
 -9011، جريدة رسمية عدد (1122ديسمبر  10) 2209من صفر  01د صادر في .م 671.22قم قرار المجلس الدستوري ر  265

 (.1127فاتح يناير ) 2209ربيع الأول  6
 -9092، جريدة رسمية عدد (1127مايو  21) 2209من رجب  16د صادر في .م 692.27قرار المجلس الدستوري رقم   266

 (.1127ماي  11) 2209شعبان  6
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ان يشغله عضوا في الحكومة، تنتهي في تاريخ الذي أصبح شاغرا، بسبب تعيين المستشار الذي ك
 ."إعلان انتهاء المهام الحكومية للعضو المعني بالأمر أو عند انصرام مدة الانتداب

وعلاقة بهذا المقتضى الذي يفهم من خلاله إمكانية العدول عن شغور مقعد المستشار البرلماني  
لصبغة النهائية  لقرارات المحكمة ن االمعين عضوا في الحكومة ، تبين للقاضي الدستوري أ

يق من طرق الطعن طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل  ية التي لا تقبل أي طر من  202الدستور
ية والقضائية، تجعل التصريح بشغور  ،الدستور وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الادار

، مما ه برسم مدة الانتداب المعنيةولا يجوز لشاغله السابق استرجاع ،مقعد العضو البرلماني نهائيا
 .267تضى غير مطابق للدستورقيجعل هذا الم

 الإخلال بمبدأ الحكامة الجيدة :ثالثا

ية في تم التنصيص على مبدأ الحكامة الجيدة في   جموعة من المناسبات، بدأ م الوثيقة الدستور
متعلق بهيآت الحكامة شر الإلى الباب الثاني ع، ووصولا 269، ومرورا  بالفصل الأول268بالتصدير

ية مرموقة تفرض على جميع السلطات الجيدة ، مما يدل على أن هذا المبدأ يحظى بمكانة دستور
يعية  .التقيد بها واحترامها والقضائية التنفيذية والتشر

ي   ية كما هو مبين  اصريح اوباعتبار أن مبدأ الحكامة الجيدة، مبدأ دستور بنص الوثيقة الدستور
يعات  انتهاك هذا المبدأ أو الخروج  ويحظى ،أعلاه ية بارزة، فلا يجوز لباقي التشر بمكانة دستور

على عدم الشديد عنه، وهذا ما يفسر اهتمام القاضي الدستوري في مجموعة من المناسبات وحرصه 
 .الاخلال بهذا المبدأ أو المس به

                                                           
 7661، جريدة رسمية عدد (1122نوفمبر  21) 2201من ذي الحجة  12صادر في  111.22الدستوري رقم  قرار المجلس  267
 (.1122نوفمبر  11) 2201ذو الحجة  17 -مكرر
أن الممل كة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية "تنص الفقرة الأولى من تصدير الدستور على   268

 "الحق والقانون، تواصل إقامة مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدةيسودها 
ية، ديمقراطية برلمانية " تنص الفقرة الأولى من الفصل الأول من الدستور على أن   269 نظام الحكم بالمغرب نظام مل كية دستور

صل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى يقوم النظام الدستوري للممل كة على أساس ف. واجتماعية
 ".مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة
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القواعد ضمنة لمجموعة من يتجلى في العديد من قرارات المجلس الدستوري المتو هذا الأمر،    
تخليق وترشيد الهادفة إلى ، التي تصب في إطار ترسيخ وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة الآمرة

ية بين  :هذه القواعد العمل السياسي والحزبي، ومن عدم جواز تأجيل العمل بقاعدة تنافي العضو
ية بالبرلمان  اب السياسية من الوضع وكذا عدم جواز استفادة الأحز( أ)رئاسة الجهة والعضو

سلبا على المشهد السياسي ، نظرا لما يترتب عن ذلك من نتائج تنعكس (ب)رهن الإشارة 
  .والحزبي

ية بالبرلمان"عدم جواز تأجيل العمل بقاعدة  . أ ية بين رئاسة الجهة والعضو  "تنافي العضو

نتائج السلبية والوخيمة للاعتبارا ملقاة على عاتق المنتخبين، ونظرا لجسامة وثقل المسؤولية ال  
يل القوانين التنظيمية270المترتبة عن الجمع بين الانتدابات الواردة في  ، عمل المشرع خلال تنز

براز وتعدادالحد من هذه الظاهرة عبر  على ،1122دستور  التي لا يجوز الوقوع  حالات التنافي إ
 .فيها من طرف كل مزاول لمهمة انتدابية

ية بين رئاسة مجلس جهةتناف ،ومن أمثلة هذا    ية بمجلس المستشارين  ،ي العضو والعضو
المتعلق بمجلس  11.22رقم  القانون التنظيمي من 22الفقرة الثانية من المادة  في االمنصوص عليه

 .271المستشارين

لقاعدة استقرار الأوضاع  منه ورعيا–هذا القانون التنظيمي ل ل كن المشرع، وعند إقراره    
الفقرة الثانية من المادة  حاول تضمين - سير الانتقال من نظام قانوني إلى نظام جديدالقانونية  لتي

ية المنصوص عليها في " قانوني يجعلمقتضى من هذا القانون التنظيمي،  61 حالة تنافي العضو

                                                           
270 Najib BA MOHEMMED « le parlement dans la constitution de 2011 », REMALD , la nouvelle 
constitution du royaume , Etudes séléctionnés, collection thèmes actuels n°82 de 2013, 1ère édition 
imprémerie Almarif eljadida, page 108. 

ية في مجلس "المتعلق بمجلس المستشارين على أنه  11.22من القانون التنظيمي  22تنص الفقرة الثانية من المادة   271 تتنافى العضو
ن رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو كما تتنافى مع أكثر م. المستشارين مع رئاسة مجلس جهة

الصادر بتنفيذه المتعلق بمجلس المستشارين  11.22القانون التنظيمي رقم ." مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية
يف رقم الظهير ال ذو  17-مكرر  7661، جريدة رسمية عدد (1122نوفمبر  12) 2201ذي الحجة  من 12صادر في  2.22.211شر

 (.1122نوفمبر  11) 2201الحجة 
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من هذا القانون التنظيمي، لا تطبق على مجالس الجهات المقبلة التي سيتم انتخابها بعد  22المادة 
 . "ريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسميةتا

في  مبدأ الحكامة الجيدة المنصوص عليه، ونظرا ل كون هذا المقتضى يتنافى مع ارتباطا بهذا  
ية صلب تدابات في أداء الواجب نظرا للتقصير المترتب عن الجمع بين الانو ،الوثيقة الدستور

 عدم مطابقة هذا المقتضى مع أحكام الدستور، وذلكصرح ب القاضي الدستوريفإن  الانتدابي،
 .1122نوفمبر  21، الصادر في 111.22 رقمقراره  من خلال

عدم تطبيق هذا "كون على  ،في قراره هذا استند القاضي الدستوريللوصول إلى هذا الحكم، و 
نون التنظيمي، المقتضى على رؤساء مجالس  الجهات المقبلة التي سيتم انتخابها بعد نشر هذا القا

 ،سيترتب عنه تمييز بين من سيتعاقبون مستقبلا على رئاسة مجالس الجهات في ظل هذا القانون
تم  ،وإخلال بمبدأ المساواة، كما أنه يجافي مبدأ الحكامة الجيدة المقرر في الدستور الذي رعيا له

 .المذكورةسن قاعدة التنافي 

لئن كان يحق للمشرع، استثناء من قاعدة الأثر " هإلى أن ،وبالتالي خلص القاضي الدستوري   
يعية إلى تاريخ لاحق، بدواع منها تيسير الانتقال من  الفوري للقانون، أن يرجئ تنفيذ أحكام تشر
ية  نظام قانوني إلى نظام جديد، أو رعيا لاستقرار  الأوضاع القانونية، أو اتخاذ الترتيبات الضرور

ح الملزمين به مهلة زمنية للتلاؤم مع مقتضياته، أو تدبير أوضاع لتنفيذ مقتضيات القانون، أو من
قانونية محدودة في الزمن تمليها مصلحة عامة، فإنه لا يجوز له من خلال أحكام انتقالية، تعطيل 

يعي اتخذ إعمالا لأحكام الدستور لمدة انتدابية كاملة   . 272"تطبيق مقتضى تشر

 ة من الوضع رهن الإشارةعدم جواز استفادة الأحزاب السياسي .ب

أناط الدستور بالأحزاب السياسية أدوارا أساسية، تجلت أساسا في تأطير المواطنات والمواطنين   
في  المساهمةوتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، و

على أساس التعددية والتناوب، التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، 
ية  .بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستور

                                                           

 7661، جريدة رسمية عدد (1122نوفمبر  21) 2201من ذي الحجة  12صادر في  111.22قرار المجلس الدستوري رقم   272 
 (.1122نوفمبر  11) 2201ذو الحجة  17 -مكرر
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الوجه المطلوب، تستفيد الأحزاب السياسية من بهذه الأدوار  الأحزاب السياسية ول كي تلعب  
لمحلية وتنظيم مؤتمراتها الوطنية وا ،لتغطية نفقاتها المتعلقة بحملاتها الانتخابيةالدعم المالي العمومي 

ية  رقم من القانون التنظيمي الباب الرابع وكل ذلك في إطار ما أقره  ،ومختلف أنشطتها المواز
 . المتعلق بالأحزاب السياسية 16.22

ربط المسؤولية ووالشفافية  ،وبهدف تعزيز مبادئ الديمقراطية والتشاركية والحكامة الجيدة 
، تم إخضاع نفقات 273ب السياسيةبالمحاسبة التي من المفروض أن تتصف بها الأحزا

يف هذه الأحزاب لرقابة المجلس الأعلى للحسابات ، حيث يتولى هذا الأخير مهمة مراقبة ومصار
وتتبع التصريح بالممتلكات، وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة 

 .من الدستور 221حسب الفقرة الأخيرة من الفصل  بالعمليات الانتخابية

ية الواجب التقيد بها من طرف الأحزاب السياسية،    وعليه، وبهدف ضمان المبادئ الدستور
إلى التصريح  خاصة مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ذهب القاضي الدستوريو

ضمن الدعم المالي  الأحزاب السياسية  وضع الموظفين العموميين رهن إشارة بعدم اندراج
 .274من الدستور 1المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من الفصل  ذه الأحزابالمخصص له

، اعتبر القاضي 1122وبر أكت 11الصادر بتاريخ  121.22ففي قرار المجلس الدستوري رقم  
 16.22 رقم من القانون التنظيمي 02ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة  أن الدستوري

ية عند المتعلق بالأحزاب السياسة ية الإجبار يمكن للأحزاب "، من أنه إخضاعه للرقابة الدستور
السياسية أن تستفيد من خدمات موظفين عموميين في إطار الوضع رهن الإشارة، وفق شروط 

                                                           
يجب أن ينظم كل حزب سياسي ويسير "علق بالأحزاب السياسية على أنه المت 16.22من القانون التنظيمي  17تنص المادة   273

وفق مبادئ ديمقراطية، تسمح لأي عضو من أعضائه بالمشاركة الفعلية في إدارة وتسيير مختلف أجهزته، كما يتعين مراعاة مبادئ 
يف رقم ظه." الحكامة الجيدة في تدبير شؤونه، ولاسيما مبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة من  12صادر في  2.22.299ير شر

 -7616المتعلق بالأحزاب السياسية، جريدة رسمية عدد  16.22بتنفيذ القانون التنظيمي ( 1122أكتوبر  11) 2201ذي القعدة 
 (.1122أكتوبر  12) 2201ذو القعدة  19

ي، في إطار المبادئ المشار إليها في هذا يحدد قانون تنظيم" تنص الفقرة الأخيرة من الفصل السابع من الدستور عل أنه   274
يلها الدعم المالي للدولة، وكذا كيفيات  الفصل، القواعد المتعلقة، بصفة خاصة، بتأسيس الأحزاب السياسية، وأنشطتها ومعايير تخو

يلها  ".مراقبة تمو
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لا ينسجم مع مبادئ الحكامة و للدستور أمر مخالف، "وكيفيات تحدد بموجب نص تنظيمي
ياالجيدة المقررة   .دستور

هو وضع الموظف رهن  ،الوضع رهن الإشارة عتبر القاضي الدستوري، أنفي هذا السياق، او  
تابعا لإطاره بإدارته الأصلية ويتقاضى  هذا الموظف إشارة إدارة عمومية أخرى، حيث يظل

 -وهي ليست أجهزة عمومية–وضع الموظفين رهن إشارة الأحزاب السياسية  وبما أنراتبه منها، 
وام، لا يندرج في مفهوم الدعم المالي المخصص للأحزاب بما قد يتسم به هذا الوضع من د

من الدستور وما يخضع له هذا الدعم  1المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من الفصل  ،السياسية
من الدستور، ولا ينسجم مع مبادئ الحكامة الجيدة المقررة في  221من مراقبة بموجب الفص 

  . 275الدستور

 ة من مضمون وروح الدستوربالمستنبط والأحكامبادئ لممخالفة ا :الفقرة الثانية

هي مبادئ ارتقى بها القضاء الدستوري  من مضمون وروح الدستور،المستنبطة مبادئ ال إن  
ية يا واجتهادا قضائيا وفقهيا وهي مبادئ ت ،276واعتبرها ذات قيمة دستور تطلب مجهودا دستور

والمرتكزات والتوجهات العامة التي ينبني  مجموعة من الأهداف هاباعتباروذلك ، اللوصول إليه
مع المخالفات المرتكبة، ومبدأ  المقررة عليها الدستور، ومن أمثلة ذلك مبدأ تناسب الجزاءات

ية الضمنية المستشفة من  يعي، وغيرها من المبادئ الدستور الوفاء السياسي، ومبدأ الانسجام التشر
 .كاملة ومنسجمةمت وكتلة الدستور باعتباره وحدة وروح مضمون

كما يراد بروح الدستور، تلك القواعد التي تستخلص من مجموع الأحكام والمقتضيات المنصوص   
باعتبارها مقتضيات مجزأة، بمعنى أن القاعدة  سعليها في الدستور باعتبارها وحدة مترابطة، ولي

                                                           
 -7616يدة رسمية عدد ، جر (1122أكتوبر  11) 2201من ذي الحجة  11صادر في  1122-121قرار المجلس الدستوري   275
 (.1122أكتوبر  12) 2201ذو القعدة  19
ية، هي مبادئ غير جلية بشكل واضح في الدستور، ل كن . يقول ذ  276 يحي حلوي بهذا الخصوص، أن المبادئ ذات القيمة الدستور

ية، وبالتالي ل يع لأن يتم استنباطها من طرف القاضي الدستوري، ويجعل منها قواعد توازي القواعد الدستور ا يمكن لأي تشر
أنه " الذي جاء فيه  212.61يخالفها، لأن في ذلك مخالفة للدستور، حيث يحيل بهذا الخصوص على قرار المجلس الدستوري رقم 

أن مواده جاءت مطابقة للدستور، وليس في مضمونها ما يخل بأي قاعدة أو مبدأ ... 02.61يبين من دراسة القانون التنظيمي رقم 
يةذي قيمة   ".دستور

 .010، ص 1121، الطبعة الأولى (1121 -2662)دراسات وتعاليق : يحي حلوي، المجلس الدستوري المغربي
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ليها في الدستور المستخلصة من روح الدستور يتوجب فيها ألا تكون مبنية على قاعدة منصوص ع
ية بإعمال القياس  أو بشكل مباشر وواضح، كما يتعين ألا تكون مستخلصة من قاعدة دستور

تقريب بعض النصوص من بعضها البعض، ذلك أن الحكم المستخلص من روح الدستور يتميز 
ية برمتها من غير تعارض مع ما  بكونه يستنبط استنباطا موضوعيا من مجموع النصوص الدستور

ية من مقتضيات وأحكامتتض  .277منه الوثيقة الدستور

يعي: أولا  الاخلال بمبدأ الانسجام التشر

تأتي القوانين التنظيمية في المرتبة الثانية بعد الدستور، وبالتالي فهي تسمو من حيث المنزلة على   
نظيمي معين، الأخرى، هذا يعني أن القوانين التي تنحدر أو ترتبط بقانون ت( العادية)باقي القوانين 

هذا القانون التنظيمي بعد دخوله حيز التنفيذ،  مقتضيات مع وتنسجم يجب أن تتسق وتتوافق
تكييف صياغتها وسواء بالتعديل إذا كان وجودها سابق لوجود القانون التنظيمي، أو بتوفيق 

يع أو مقترحات قوانين ولم تستكمإذا كانت لا تزال  ،خلال إعدادها وتقديمها ل بعد مجرد مشار
يعي  .وجودها القانوني، وهذا ما يصطلح عليه بمبدأ الانسجام التشر

، يعتبر بمثابة الاطار العام لقوانين المالية، بحيث المثالفالقانون التنظيمي لقانون المالية على سبيل   
ما اته بعد دخوله حيز التنفيذ و نشره بالجريدة الرسمية، كيلا يجوز لهذه الأخيرة مخالفة أحد مقتض

تنظيمي  أن يعمل بأحد قواعد قانون لا يجوز للمشرع خلال إعداد ومناقشة مشروع قانون المالية
لم يدخل بعد حيز التنفيذ، حيث إن كل إخلال بهذه القاعدة يعتبر إخلالا بمبدأ الانسجام 

يعي    .التشر

وثيقة المبادئ المستنبطة من مضمون الهو ال كفيل بحماية القاضي الدستوري  ولما كان  
ية يعي، ،الدستور  هذا المعطى عبر قراراته فإنه يعمل على إثارة ومن بينها مبدأ الانسجام التشر

ية،  .لهذا المبدأ اأو تجاوز اا لاحظ خرقكلم المتعلقة بالرقابة على الدستور

                                                           
ية القوانين على ضوء مقتضيات الفصل   277 من الدستور المغربي، المجلة المغربية للإدارة المحلية،  19مصطفى قلوش، رقابة دستور

-22في إطار اللقاء العلمي الذي نظمته الجمعية المغربية للقانون الدستوري في بحث مقدم / 1112ماي غشت  06-01عدد مزدوج 
يل  27 باط1111أبر  .12، ص "السلطة التنفيذية في دول المغرب العربي"أكدال، تحت عنوان  -، بمقر كلية الحقوق الر
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قرار المجلس  ومن تجليات تطبيقات القضاء الدستوري المتصلة بهذا الموضوع، ما تضمنه  
ية مشروع القانون التنظيمي القاضي  671.22 مرقالدستوري   201.20 رقمبفحص دستور

 .المتعلق بقانون المالية

أن هذا المشروع خلال  للقاضي الدستوري اتضح فمن خلال استطلاع معطيات هذه القضية،  
صوت بتاريخ  هذا الأخير، أن بمجلس المستشارين والتصويت على هذا القانون التنظيمي المناقشة

يداع مشروع قانون المالية برسم سنة - 1122كتوبر أ 11 لدى مكتب مجلس  1127أي بعد إ
على مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية، بما في ذلك المقتضيات التي كانت تنص في  -النواب

 .1127صيغتها الأصلية على الشروع في تنفيذ هذا القانون التنظيمي ابتداء من فاتح يناير 

التصويت على مشروع القانون  أن -حسب استدلال المجلس الدستوري–بهذا، يتبين ارتباطا    
يداع مشروع قانون المالية لسنة  ،التنظيمي لقانون المالية والذي ) 1127في تاريخ لاحق لتاريخ إ

استحالة  يترتب عنه ،( 1.61تم إعداده بناءا على القانون التنظيمي القديم لقانون المالية رقم 
وقانونية لتقديم ومناقشة هذا القانون الأخير والتصويت عليه في ضوء أحكام القانون واقعية 

 . (الذي لم يدخل حيز التنفيذ بعد) التنظيمي المذكور

وجود تعارض بين مقتضيات قانونين، مرتبطين فيما بينهما، "إلى  بدوره، يفضي وهذا    
يعي  مع يتعارضالبرلمان، وهو أمر معروضين في نفس الوقت على مجلسي  مبدأ الانسجام التشر

لا يجيز للبرلمان التصويت، في نفس الوقت، على قانونين يتضمنان مقتضيات متعارضة الذي 
 .278تجعل تطبيقهما معا أمرا مستحيلا 

 الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المجلسبمساواة في التمثيل المبدأ الاخلال ب :ثانيا  

ية موكول إليها مهمة تقديم الخبرة  ،اجتماعي والبيئيالمجلس الاقتصادي واليعتبر    هيأة استشار
في جميع  ،والارشادات والاستشارات القانونية  للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين

                                                           
 6 -9011يدة رسمية عدد ، جر (1122ديسمبر  10) 2209من صفر  01د صادر في .م 671قرار المجلس الدستوري رقم   278

 (.1127فاتح يناير ) 2209ربيع الأول 
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حيث يدلي المجلس برأيه في التوجهات العامة  ،القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي
 .279المستدامةللاقتصاد الوطني والتنمية 

المنظم لهذا  211.21 رقمولممارسة المجلس هذا الدور المنوط به، سعى القانون التنظيمي  
الاقتصادي والاجتماعي  المجال تمثيل جميع الفئات والهيئات العاملة فيوالمجلس، إلى ضم 

 .والبيئي في هياكل المجلس

ئات، فإن هذا المعطى دفع بالقاضي التمثيل بين هذه الف في أي تمييزن الدستور لم يقم وبما أ 
والتصريح بعدم جواز  إقامة  ،الدستوري إلى تبني مبدأ مساواة جميع الفئات في التمثيل بالمجلس

ية بال  .جلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئيمأي تمييز بين هذه الهيئات في العضو

 أن ما نص عليه ، 601.22، من خلال قراره رقم وفي هذا الإطار اعتبر القاضي الدستوري 
الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،  المجلسبمن القانون التنظيمي المتعلق  22من  المادة " د"البند 

من وجوب مراعاة  تمثيلية المغاربة المقيمين بالخارج  عند عرضه على أنظار المجلس الدستوري،
، " د"و" ج"و"ب"و" أ"ات والخبراء المهتمين بقضايا الهجرة، في تعيين أعضاء المجلس من الفئ

المبدأ الدستوري غير الصريح الداعي مع يتنافى  ، هو أمرمن الدستور 21طبقا لأحكام الفصل 
 .إلى مراعاة مبدأ المساواة في تمثيل جميع الهيئات بهذا المجلس

ورد في المقطع ما قبل الأخير من أن ما الدستوري  اعتبر القاضي، وقصد تدعيم موقفه هذا  
من إدراج الخبراء المهتمين بقضايا الهجرة ضمن أعضاء المجلس الاقتصادي " د"البند 

من الدستور الذي يهم تمثيلية المغاربة المقيمين في  21والاجتماعي والبيئي، استنادا إلى الفصل 
يمس بمبدأ مساواة جميع الفئات في التمثيل بهذا هو أمر ، الخارج دون سواهم في هذا المجلس

  .280يتعين معه التصريح بعدم مطابقته للدستور ، مماالمجلس

 
                                                           

للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي " من الدستور على أنه  271ينص الفصل   279
ي التوجهات العامة للاقتصاد يدلي المجلس برأيه ف. والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي

 ." الوطني والتنمية المستدامة
، جريدة رسمية عدد (1122يناير  01) 2207من ربيع الأول  11د صادر في .م 601.22قرار المجلس الدستوري رقم   280

 (. 1122فبراير  21) 2207ربيع الآخر  21 -9116
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يل: الثاني الفرع يةالتأو  ات الدستور

يل   ، وبالتالي قد تتضمن القوانين التنظيمية بعض المقتضيات القانونية التي تحتمل أكثر من تأو
يلات المحتملة لهذه المقتضيات  .القانونية قد يثار بشأنها نقاش فقهي ودستوري يتعدد بتعدد التأو

هذه المقتضيات، فإن القاضي  يكتنف والغموض الذي يمكن أن لهذا ومن أجل رفع اللبس   
وذلك عبر إعطاء المعنى الدقيق والتفسير  ،الدستوري عبر قراراته، يحاول الحسم في هذا النقاش

يل) الواضح لهذه المقتضيات القانونية يةالتأو مع  وتتسق ، حتى تتلاءم وتنسجم(ات الدستور
ية، سواء الصريحة منها  المبادئ فقرة )أو الضمنية ( فقرة أولى)والأحكام والغايات الدستور

 (.ثانية

المبادئ الصريحة بنص الدستورمراعاة  :الفقرة الأولى  

يل  ومن خلال تقنياتعمل القاضي الدستوري عبر مجموعة من الاجتهادات التأسيسية،    التأو
ية الصريحة بنص الدستور، كسند  إلى اعتماد مجموعة من المبادئ، 281الدستوري الدستور

ية ، ومن مقتضيات القانون التنظيمي المعروضة على أنظاره دستوري يمكنه من الفصل في دستور
 (.ثانيا)ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ( أولا)أمثلة ذلك مبادئ تأسيس الأحزاب السياسية 

ية لتأسيس الأحزاب السيا مراعاة :أولا  سيةالمبادئ الدستور

أناط الدستور بالأحزاب السياسية أدوارا هامة في تأهيل وتخليق المشهد السياسي، حيث تساهم   
في تأطير وتكوين المواطنات والمواطنين وتشارك في ممارسة السلطة، بواسطة الوسائل الديمقراطية 

 .يا ومحلياعبر احترام مبدأ التعددية والمقاربة التشاركية في تدبير الشأن العام وطنيا وجهو 

وسعيا منه لتكريس الاختيار الديمقراطي في ممارسة وتداول السلطة، ألزم الدستور الجديد   
ية، سواء أثناء التأسيس أو عند  للممل كة الأحزاب السياسية التقيد بمجموعة من المبادئ الدستور

ية، ُمارس أنشطتها بحر في نطاق  مزاولة أنشطتها ومهامها، حيث تؤُسس الأحزاب السياسية وت
احترام الدستور والقانون، كما أن نظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع ولا يجوز أن تؤسس 
                                                           

يل الدستوري في النظام السياس  281 ، أطروحة لنيل الدكتوراه في "حالة القاضي الدستوري"ي المغربي عبد الغني امريدة، التأو
القانون العام، جامعة سيدي محمد بن عبدالله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ظهر المهراز فاس، السنة الجامعية 

 .19، ص 1120-1122
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الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، وبصفة عامة، على أي أساس 
 .282من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان

سياسية لا يمكن أن يكون وفق ظروف وحيث إنه يستفاد مما سبق، أن تأسيس الأحزاب ال  
ية، وهذا ما حرص القاضي الدستوري  ومبادئ تتنافى والغايات المسطرة بمقتضى الوثيقة الدستور

، كحظر 283المتعلق بالأحزاب السياسية 16.22على احترامه بمناسبة وضع القانون التنظيمي رقم 
 .جهوي تأسيس الأحزاب السياسية على أساس عرقي أو

يستفاد من منطوق الفقرة الثانية من الفصل السابع من الدستور، على أن   ذا،علاقة به 
الأحزاب السياسية لا يجوز لها أن تأسس على أساس عرقي أو جهوي، وذلك نظرا لطبيعة 

 . المهام الموكولة لها بصفة عامة، وممثلي الأمة بصفة خاصة

من الدستور، خاصة  11بمقتضى الفصل  فأعضاء البرلمان عند ممارستهم للسلطات المخولة إليهم  
يع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية ، فهم يمارسون هذه 284منها عملية التشر

الاختصاصات المسندة إليهم باسم الأمة، وليس باسم جهة أو فئة معينة من المواطنين، وهذا ما 
ستمدون نيابتهم من الأمة وحقهم من الدستور، من أن أعضاء البرلمان ي 91أكد عليه الفصل 

يضه  .285 في التصويت حق شخصي لا يمكن تفو

وحيث إن المبادئ السالفة الذكر تعتبر مبادئ ملزمة في تأسيس الأحزاب السياسية، فقد تم   
 16.22من القانون التنظيمي رقم  22و  9تكريس هذا المعطى من خلال ما نصت عليه المادتين 

سية، حيث تنص المادة السادسة على وجوب أن يكون الأعضاء المتعلق بالأحزاب السيا

                                                           
يف رقم 1122من دستور  1الفقرة الثانية من الفصل   282 يوليو  16) 2201من شعبان  11صادر في  2.22.62، ظهير شر

 (.1122يوليو  01) 2201شعبان  11 -مكرر 7692بتنفيذ نص الدستور، جريدة رسمية عدد ( 1122
يف رقم الظهير ال الصادر بتنفيذه المتعلق بالأحزاب السياسية، 16.22القانون التنظيمي   283 من ذي  12صادر في  2.22.299شر

يدة رسمية عدد  ،(1122وبرأكت 11) 2201القعدة   (. 1122أكتوبر  12) 2201ذو القعدة  19 -7616جر
يعية"من الدستور على أنه  11تنص الفقرة الأولى من الفصل   284 يصوت البرلمان على القوانين، . يمارس البرلمان السلطة التشر

يقيم السياسات العمومية  "ويراقب عمل الحكومة، و
يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويستمد أعضاؤه " ى أنه من الدستور عل 91ينص الفص   285

يضه المعارضة مكون أساسي في المجلسين، وتشارك في وظيفتي . نيابتهم من الأمة، وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفو
يع والمراقبة، طبقا لما هو منصوص عليه خاصة في هذا الباب  ."التشر
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، موزعين بحسب مقرات إقامتهم الفعلية على ثلثي عدد 011المؤسسون للحزب، المحدد عددهم في 
في المائة من العدد  7جهات الممل كة على الأقل، شرط أن لا يقل عددهم في كل جهة عن 

 .الأدنى للأعضاء المؤسسين المطلوب قانونا

مؤتمر  2111، فإن اجتماع المؤتمر التأسيسي للحزب يعتبر قانونيا إذا حضره 22وطبقا للمادة    
على الأقل، من بينهم ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأعضاء المؤسسين، مع اشتراط أن يكون 
المؤتمرون موزعين بحسب مقرات إقامتهم الفعلية على ثلثي عدد جهات الممل كة على الأقل، 

يطة أ  .في المائة من هذا العدد 7لا يقل عددهم في كل جهة عن شر

وبالعودة إلى اجتهادات القاضي الدستوري في هذا الموضوع، نجد أن المجلس الدستوري قد    
أكتوبر  11الصادر بتاريخ  121.22أيد مقتضيات هاتين المادتين، وذلك من خلال قراره رقم 

ية تأسيس الأحزاب ، الذي اعتبر أن هذه المقتضيات ليس ف1122 يها ما يحد من مبدأ حر
السياسية المنصوص عليه في الفصل السابع من الدستور، وبالتالي ليس فيها ما يخالف أحكام 

 .الدستور

حيث أكد القاضي الدستوري في هذا الصدد، أن العدد المطلوب قانونا في تأسيس الأحزاب   
يعهم  2111من الأعضاء المؤسسين و 011السياسية المحدد في  من المؤتمرين، واشتراط توز

يطة ألا يقل عددهم  بحسب مقرات إقامتهم الفعلية على ثلثي عدد جهات الممل كة على الأقل شر
في المائة من هذا العدد يرمي، من جهة، إلى ضمان حد أدنى من الجدية في   7في كل جهة عن 

يا على إنشاء  عملية تأسيس الأحزاب السياسية التي يتعين عليها على الأقل، أن تكون قادرة بشر
ية المواطنين في تأسيس الأحزاب  ية، وهو ما لا يحد من حر هياكلها التنظيمية الوطنية والجهو
السياسية، كما يرمي، من جهة أخرى، إلى تطبيق ما ينص عليه الدستور في فصله السابع من 

 .286حظر تأسيس الأحزاب السياسية على أساس جهوي

 

 

                                                           
، جريدة رسمية عدد (1122أكتوبر  11) 2201من ذي القعدة  11صادر في  121.22المجلس الدستوري رقم  قرار  286

 (.1122أكتوبر  12)  2201ذو القعدة  19 -7616
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  ربط المسؤولية بالمحاسبةمبدأ مراعاة  :ثانيا

مجموعة من المبادئ والقيم الواجب التقيد بها من طرف كل شخص يمارس  1122أقر دستور    
المنصوص عليه في الفصل  "ربط المسؤولية بالمحاسبة"وظيفة عمومية أو انتدابية، ومن أبرزها مبدأ 

وضمان السير  في تدبير الشأن العام،تعزيز الشفافية والمصداقية ، وذلك بغية 287الأول من الدستور
 .الأمثل لمختلف المرافق العمومية

يل هذا المبدأ الدستوري، عمل المشرع على تضمين القوانين التنظيمية مجموعة من    ولتنز
نها ترسيخ وتعزيز هذا المبدأ، وجعله ممارسة وسلوك والمقتضيات القانونية التي من شأ الإجراءات

 .ت العمومية والانتدابيةيميز مختلف المسؤوليا

 ما نصت عليه المادة السادسة من القانون التنظيمي ،ومن الأمثلة التي تصب في هذا المضمار  
من إنزال عقوبة التجريد من  ،288المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية 76.22 رقم

مكتسب لقوة  قضائي بمقتضى حكم ،كل منتخب تم عزله من مسؤولية انتدابية في حق الأهلية
 .الشيء المقضي به

أعضاء مجالس  المتعلق بانتخاب 76.22من القانون التنظيمي رقم  9منعت المادة ارتباطا بهذا     
الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية "من الترشح  الجماعات الترابية،

به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي 
بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه، مع رفع مانع الأهلية المذكور بعد 

 اضمان، وذلك "انصرام مدة انتدابية كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصير فيه قرار العزل نهائيا
بادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة حسن سير المؤسسات والمجالس المنتخبة، وفقا لمل

 .وربط المسؤولية بالمحاسبة والمصلحة العامة

                                                           
ية، ديمقراطية برلمانية " تنص الفقرة الأولى من الفصل الأول من الدستور على أن   287 نظام الحكم بالمغرب نظام مل كية دستور

يقوم النظام الدستوري للممل كة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى . ةواجتماعي
 " .مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة

يف رقم لاظهير الصادر بتنفيذه ال المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية 76.22القانون التنظيمي "  288  2.22.210شر
 (.1122نوفمبر  11) 2201ذو الحجة  17 -7661، جريدة رسمية عدد ( 1122نوفمبر  12) 2201من ذي الحجة  12صادر في 
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المبادئ ويتماشى ضي الدستوري هذا الطرح، وذلك باعتبار أن هذا المقتضى ساير القاوقد    
ية الصريحة بنص الدستور المسؤولية ربط الشفافية وو النزاهة لاسيما منها مبادئ ،الدستور

 ،أن هذه المادة ليس فيها ما يخالف الدستور 112.22 رقمحيث اعتبر في قراره  ،لمحاسبةبا
باعتبار أن الدستور في فصله الأول ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، مما يترتب عنه تحمل كل 

 .خابية أو غيرها تحمل تبعات تصرفهمن يضطلع بمسؤولية عمومية انت

يضيف القاضي الدستوري في    أبرز في فصليه الثاني  قد أن الدستور، هذا السياق، إلى و
والحادي عشر مبدأ نزاهة الانتخابات باعتبارها أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، مما يفترض 
معه أن يكون جميع المعنيين به متحلين بقيم النزاهة في سلوكهم وفي تدبيرهم للمسؤولية الانتدابية 

 مادام قرار العزل من أي مسؤولية انتدابية محاطا بالضماناتلي، و، وبالتاالتي أسندت إليهم
القضائية، ومانع الترشيح المؤقت يتناسب معه كجزاء، فإن ما قررته المادة السادسة لا يمس بحق 

يا  .289الترشيح المضمون دستور

 المبادئ المستنبطة من مضمون وروح الدستور مراعاة :الفقرة الثانية

، فإن القاضي الدستوري عبر اجتهاداته التأسيسية، ئ الصريحة بنص الدستورإضافة إلى المباد  
يمكنه أن يطور بعض المبادئ المستنبطة من مضمون وروح الدستور، ثم الارتقاء بها إلى مبادئ 

ية يمكن اعتمادها كركيزة وكدليل  ية بعض مقتضيات القانون لفحص ذات قيمة دستور دستور
 .  التنظيمي موضوع الرقابة

  مبدأ الوفاء السياسي مراعاة :أولا

مجموعة من السلوكات الحزبية الماسة بمبادئ  ظهور ،1122فترة ما قبل إقرار دستور  شهدت   
تخليق الحياة السياسية ومصداقية ممارسة العمل السياسي، ومن أبرز هذه السلوكات ظاهرة 

 .يلح عليه بتغيير الانتماء السياسأو ما يصط 290الترحال السياسي

                                                           
 -7661، جريدة رسمية عدد (1122نوفمبر  26) 2201من ذي الحجة  11صادر في  112.22قرار المجلس الدستوري رقم   289

 (.1122نوفمبر  11)  2201ذو الحجة  17
 .922، ص1121، الطبعة الأولى (1121 -2662)دراسات وتعاليق : يحي حلوي، المجلس الدستوري المغربي  290
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، ومن أجل ضبط وتقنين من تبعات وخيمة على المشهد السياسي المشين ونظرا لهذا السلوك  
عمل الدستور الجديد  للأحزاب السياسية، ومغزى وبهدف إعطاء معنى الممارسة السياسية،

ضبابية  ساهم فيللممل كة وكذا القوانين التنظيمية المرتبطة به، على وقف ومنع هذا السلوك الذي 
، هذا المبدأ مصداقية العمل السياسي، والنيل من مبدأ الوفاء السياسي وضرب يطة السياسيةالخر 
ية والمستنبط من روح الفصل  ذي الذي تأسست على و ،291من الدستور 92القيمة الدستور

  .أساسه عملية الثقة التي وضعها الناخبون في ممثليهم بالمجالس المنتخبة

مهمة انتدابية، أن يظل  لممارسة انتدب يقتضي من كل من وحيث إن مبدأ الوفاء السياسي  
لخدمة الصالح بثقة الناخبين الذين رشحوه  للانتماء السياسي الذي على أساسه حظيووفيا للحزب 

ية التي من  العام، فإنه يبقى من واجب المشرع وضع المقتضيات القانونية والاجراءات الزجر
   . سياسيشأنها محاربة ومنع ظاهرة الترحال ال

، رعيا منه لاحترام المبادئ والأهداف التي جاء بها الدستور الجديد للممل كةو  ارتباطا بهذا، 
ترسانة قانونية كفيلة بمحاربة ظاهرة الترحال السياسي، حيث نصت المادة سعى المشرع إلى وضع 

لعضو في  لا يمكن"على أنه  292المتعلق بالأحزاب السياسية 16.22من القانون التنظيمي  11
أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية التخلي عن الانتماء للحزب 
السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس أو الغرف 

 ".المذكورة

اف المتوخاة من أحكام ونظرا لانسجام وتناسق مقتضيات هذه المادة مع المبادئ والأهد  
حلى به كل من انتدب تالذي من المفروض أن ي ،الدستور، ولاسيما منها مبدأ الوفاء السياسي

هذا التوجه، حيث  121.22 رقملممارسة مهمة انتخابية، فقد ساير القاضي الدستوري في قراره 

                                                           
يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح " من الدستور على أنه  92ينص الفصل   291

يق أو المجموعة البر ية بشغور المقعد، بناء على إحالة من . لمانية التي ينتمي إليهاباسمه للانتخابات، أو عن الفر وتصرح المحكمة الدستور
رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على 

ية  ."المحكمة الدستور
يف رقم الظهير الصادر بتنفيذه الأحزاب السياسية المتعلق بال 16.22 رقم القانون التنظيمي  292 من  12صادر في  2.22.299شر

 (.1122أكتوبر  12) 2201ذو القعدة  19 -7616، جريدة رسمية عدد (1122أكتوبر 11) 2201ذي القعدة 
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ضاع القانون ا يخالف أحكام الدستور، وذلك بمناسبة إخليس فيه م أن هذا المقتضى اعتبر
ية  .التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية للرقابة الدستور

، الذي من الدستور 92الفصل  إلى مقتضيات استنادا، هذا موقفهالقاضي الدستوري  عززوقد  
كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح  ،في أحد مجلسي البرلمان يةعضو المن يقر التجريد 

يق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي  باسمه للانتخابات أو عن  .إليهاالفر

هذا الفصل يتضمن بوضوح مبدأ الوفاء السياسي من قِ بل المنتخبين تجاه  يفيد أن وهو ما  
ناخبيهم من خلال الهيئات السياسية التي ترشحوا باسمها، مما يجعل هذا المبدأ يسري أيضا على 

 .المهنيةوالغرف  المنتخبين في  مجالس الجماعات الترابية

لئن كان من حق المنتخب، في نطاق  إنه بالتالي خلص القاضي الدستوري في هذا الصدد،إلىو   
يا، أن يتخلى إراديا عن الانتماء للحزب السياسي  ية الانتماء السياسي المكفولة دستور ممارسة حر

ستور في فصله الأول، إلى ، فإن الديمقراطية المواطنة التي جعلها الدللانتخاباتالذي ترشح باسمه 
جانب ربط المسؤولية بالمحاسبة، من مقومات النظام الدستوري للممل كة والتي تتلازم فيها الحقوق 
ية المنتخب في تغيير انتمائه السياسي مقيدة بحقوق الناخبين وحقوق الهيئات  بالواجبات، يجعل حر

  .293ي بين الطرفينالسياسية التي رشحته لمهام انتدابية، في نطاق تعاقد معنو

 مع الأفعال المرتكبة قانونا المقررة العقوباتمبدأ تناسب  مراعاة :ثانيا

يق    ية بمثابة خارطة طر ، حيث ترسم التوجهات لنظام الحكم في بلد معين تعتبر الوثيقة الدستور
هذا البلد، في رسم معالم ممارسة السلطة في العامة والمبادئ الاستراتيجية الشاملة الواجب اتباعها 

يعية والقضائية  .خاصة طبيعة العلاقات الموجودة بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشر

، يبقى وبالتالي فإن تحديد الجزئيات والتفصيلات المتعلقة بهذه التوجهات الاستراتيجية العامة   
ى من اختصاص القوانين التنظيمية والعادية، حيث يكتفي النص الدستوري بالتنصيص عل

ممارسة شروط وكيفيات المقتضى أو الحق الدستوري بشكل عام ووجيز ، ويحيل في ما يخص 
 . (عادي) هذا الحق، إلى قانون تنظيمي أو قانون

                                                           
دد ، جريدة رسمية ع(1122أكتوبر  11) 2201من ذي القعدة  11صادر في  121.22قرار المجلس الدستوري رقم   293

 (.1122أكتوبر  12)  2201ذو القعدة  19 -7616
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وكيفيات ممارسات  شروطالنص الدستوري لا يستطيع تحديد تبعا لما سبق، وبالرغم من أن   
ية بشكل دقيق ومفصل، فإن ال قوانين التنظيمية والعادية المكفول لها الحقوق والواجبات الدستور

تبيان هذه الشروط وال كيفيات، لا يحق لها الخروج عن المبادئ والأهداف العامة المسطرة في 
ية أثناء وضع شروط وكيفيات ممارسة الحق الدستوري، ومن هذه المبادئ مبدأ  الوثيقة الدستور

 .294تناسب العقوبات المقررة مع الأفعال المرتكبة

ية المستنبط من مضمون الدستور ذوالمبدأ  هذا   باعتبار هذا الأخير وحدة  ،القيمة الدستور
أثناء وضعه للجزاءات والعقوبات اللازمة لحماية وتحصين -متكاملة ومندمجة، يفيد أن المشرع 

مع  لا يجوز له الافراط أو التقصير في هذه الجزاءات بشكل لا يتناسب -تطبيق القاعدة القانونية
 .فعال والمخالفات المرتكبةالأ

بهذا الموضوع إقرار المشرع لعقوبات جنائية ومالية في حالة عدم التعاون ومن الأمثلة المرتبطة    
 .مع اللجان النيابية لتقصي الحقائق

لمراقبة العمل  ،تعمل تحت إشراف البرلمان وسيلة رقابيةهي  ،للجان النيابية لتقصي الحقائقفا  
كل بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث ، حيث تشالحكومي

أعضاء مجلس المستشارين، قصد جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو 
والذي يبقى له  ،295المؤسسات والمقاولات العمومية، وعرض تقريرها على المجلس الذي شكلها

 .الموضوع طة القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة فيصلاحية إحالة القضية على السل

ارتباطا بما سلف، ولضمان حسن سير أعمال هذه اللجان، تم إقرار مجموعة من العقوبات   
 عاقبتفي حق التماطل أو عدم التعاون مع اللجان النيابية لتقصي الحقائق، حيث  ،الجنائية والمالية

يقة تسيير المتعلق ب 117.20مي من القانون التنظي 21المادة  ، 296اللجان النيابية لتقصي الحقائقطر
درهم وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين  11.111إلى  7111بغرامة من 

                                                           
294 

ية"امحمد حجاجي، دور القضاء الدستوري في توجيه وتأطير الأعمال القانونية للمشرع   ، "دراسة في ضوء الرقابة على الدستور
، 1129/1121نة الجامعية أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات، الس

 .071و 026ص 

 .1122من دستور  91الفصل   295
يقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق  117.20القانون التنظيمي رقم   296 يف رقم الظهير الصادر بتنفيذه الالمتعلق بطر شر

 (1122أغسطس  22) 2207شوال  21 -9111، جريدة رسمية عدد (1122يوليو  02) 2207شوال  0في  صادر 2.22.217
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كل شخص لم يحضر أو امتنع عن أداء اليمين دون عذر مقبول أمام لجنة لتقصي "العقوبتين فقط، 
رة بالوثائق التي لها علاقة بالوقائع أو بتدبير المصالح أو أو رفض موافاة هذه الأخي ،الحقائق

 ."المؤسسات أو المقاولات العمومية موضوع تقصي الحقائق

هو ضمان حسن سير هذه اللجان من جهة، وأن  العقوبات لأن الهدف المتوخى من هذهونظرا   
لقاضي الدستوري، في هذه العقوبات المقررة تتناسب مع الأفعال المقررة من جهة ثانية، فإن ا

ية القانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق 621.22 رقمقراره  ، قد صرح المتعلق بالبت في دستور
 .دم مخالفة هذه المقتضيات للدستوربع

أنه، لئن كان الدستور يحصر مجال القانون التنظيمي  وفي هذا المضمار، اعتبر القاضي الدستوري 
يقة تسيير هذه اللجان، فإن حضور الأشخاص المتعلق باللجان النيابية لتق صي الحقائق في تحديد طر

الذين ترى اللجنة المعنية فائدة في الاستماع إليهم وموافاة اللجنة بالوثائق المسموح لها بالحصول عليها، 
قد لا يكون مضمونا إذا لم يتضمن القانون التنظيمي عقوبات تطبق على الأشخاص الذين لا 

الأمر الذي يجعل هذه العقوبات مرتبطة بمستلزمات حسن سير لجان  لواجبات،ايلتزمون بهذه 
 .تنظيميتقصي الحقائق ومباشرتها لمهامها، مما يجعلها بالتالي تكتسي صبغة قانون 

العقوبات التي تضمنتها هذه المادة أشد من العقوبات المطبقة  وبالتالي، وبالرغم من كون هذه  
الحضور أو يمتنعون عن أداء اليمين أمام المحاكم،  بموجب مقتضيات على الشهود الذين يرفضون 

حسب - ، فإن طبيعة المهام المنوطة بلجان تقصي الحقائق بمقتضى الدستورالجنائيةقانون المسطرة 
والغايات التي ابتغاها المشرع الدستوري من إمكان إحداث هذه  -استدلال المجلس الدستوري

بات المطبقة على كل شخص لم يحضر أو امتنع عن أداء اليمين دون عذر اللجان، تبرر تشديد العقو 
، مما يجعل العقوبات المطلوبةمقبول أمام لجنة لتقصي الحقائق، أو امتنع عن موافاة اللجنة بالوثائق 

ية، وليس فيها إخلال بي نِ بمبدإ التناسب بين الأفعال  المذكورة  21في المادة  الواردة  ضرور
 .297عليهالمطبقة والعقوبات ا

 

                                                           
 -9117، جريدة رسمية عدد (1122يو ليو 21) 2207من رمضان  22صادر في   621.22قرار المجلس الدستوري رقم   297

 (.1122يوليو  12)  2207رمضان  10
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ية القوانين التنظيمية : الثاني المبحث اجتهادات القاضي الدستوري في مجال الرقابة على دستور
 1122الصادرة في ظل دستور 

يل القوانين  عن وظيفة وطبيعة عمل القاضي الدستوري المبحثنتساءل في هذا    خلال تنز
أم هي وظيفة يطغى  ضائية صرفة؟، هل هي وظيفة ق1122الصادرة في ظل دستور  التنظيمية

 عليها أحيانا طابع التوازنات السياسية؟ 

يقة اشتغال القاضي الدستوري بمعنى     تتم عبر مسطرة تشبه بشكل عام تلك المتبعة أمام  هل طر
يةب"يمكن تسميتها  بحيث المحاكم قانون المسطرة المدنية وقانون بقياسا " قانون المسطرة الدستور

من طرف القاضي الدستوري، قرارات  ذة، وتكون بالتالي القرارات المتخ298ائيةالمسطرة الجن
 وتوازنات ؟ أم أن هذه القرارات تنبني أحيانا على تفضيلاتصرفة على مسببات قضائية مبنية

 ؟سياسية

ية، بالرغم من الرقي بها من   المجلس الدستوري إلى مستوى المحكمة  مستوى إن المحكمة الدستور
ية فالمحكمة  ؛، فإن هذا الأمر لا يعني بالضرورة أنها أصبحت هيأة قضائية صرفة299الدستور

ية لا تنتمي إلى التنظيم القضائي للممل كة من جهة القضاة ، كما أن تكوين وتعيين 300الدستور
يين لا يخضع لنفس الشروط والمعايير التي يخضع لها قضاة المحاكم ، 301من جهة ثانية الدستور

ة لصياغة قرارات القاضي الدستوري ليست بمسطرة مكتوبة يمكن الرجوع أن المسطرة المتبعو
 .إليها

                                                           
عية، مناهج عمل القاضي الدستوري بالمغرب، دراسة سوسيوقضائية، سلسلة مؤلفات وأعمال جام: عبد الرحيم المنار اسليمي  298

 .26و 21، ص 97/1119منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 
ية 199.20القانون التنظيمي رقم   299 يف رقم الظهير الصادر بتنفيذه ال ،المتعلق بالمحكمة الدستور  29صادر في  2.22.206شر

 (.1122سبتمبر  2) 2207ذو القعدة  1 -9111، جريدة رسمية عدد (1122أغسطس  20) 2207من شوال 
، مؤلف جماعي لمنتدى العلاقات العربية والدولية 1122رشيد المدور، مستجدات القضاء الدستوري المغربي في نطاق دستور   300

بة الإصلاح الدستوري في المغرب"بعنوان   .211سعد الدين العثماني، ص . تنسيق وتقديم ذ" تجر
 

ية تتألف من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع " الدستور على أن  من 201تنص الفقرة الأولى من الفصل   301 المحكمة الدستور
سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء 

ُنتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس ا لمستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب ي
 ."كل مجلس، وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس
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النص الصريح  لبعض الصيغ التي تتجاوز القاضي الدستوري استعمالإضافة إلى هذا بال    
-22 رقم كما هو الشأن في قرار المجلس الدستوري" ح الدستوررو"كاستعمال صيغة  ،للدستور

وحيث إن الدستور له السمو على كل ما عداه، " :أنه ياته منفي حيث ، فيما نص عليه 126
وحيث إن الدستور واجب التطبيق في نصه وروحه، وهو ما يتعين على المجلس الدستوري 

 . 302"مراعاته لدى نظره في القضايا التي تعرض عليه

ية هي هوعليه،    فالقضاء يأة قضائية بالمعنى الصرف للكلمة، يصعب القول أن المحكمة الدستور
الدستوري المغربي ليس مجرد قضاء تطبيقي مهمته القيام بإنزال القرار الدستوري بشكل 

جاف على الوقائع المعروضة عليه، وإنما يتحتم عليه دوما أن يحاول التوفيق والموازنة بين  -ميكانيكي
ية وبين المحافظة على الاستقرار المؤسساتي داخل الدولة و لتحقيق هذه تكريس الشرعية الدستور

 .303الغاية فإنه يبتكر من الحلول التي تحقق الاعتبارين معا

ية القوانين التنظيمية     وتبعا لذلك يمكن القول أن القاضي الدستوري، من خلال فحص دستور
 تأسيسيةال قراراتال توج بمجموعة من لاجتهاد قضائي، قد أسس 1122الصادرة في ظل دستور 

يل القوانين التنظيمية  على الحفاظ ساهم بعضها في، (أول مطلب) التوازنات السياسية في تنز
  (.ثان مطلب)

ية القوانين : المطلب الأول القرارات التأسيسية للقاضي الدستوري في مجال الرقابة على دستور
 التنظيمية

، واستنادا إلى كون نظرا لطبيعة القضايا والنوازل المعروضة على أنظار القاضي الدستوري  
يعات، بحيث تأتي في القو انين التنظيمية تكتسي أهمية بارزة في التسلسل الهرمي لتراتبية التشر

 من خلالالمنزلة الثانية بعد الدستور وتعتبر مكملة وامتدادا لهذا الأخير، فإن القاضي الدستوري 

                                                           
يدة رسمية عدد (1122نوفمبر  29) 2201ذي الحجة  26صادر في  126-22قرار المجلس الدستوري رقم   302  -مكرر 7661، جر
 (.1122نوفمبر  11)  2201ذي الحجة  17

303 R.Ddier, le juge constitutionnel peut-il se faire législateur ? a propos de la décision de la cour 
constitutionnelle d’Afrique du Sud du 02 Décembre 1999,C.C.C, n° 9, année 2000, p 07. 
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يل  ما أمكنقراراته القاضية بمطابقة هذه القوانين التنظيمية للدستور، يحرص  السليم على التنز
 .وأهدافه 304سمو أحكام الدستور مبدأ للدستور عبر العمل على احترام

، النقديةوالتساؤلات ملاحظات ال بعض قرارات منهذه الإلا أن هذا الأمر لا يعفي بعض  
بحيث يمكن تصنيف القرارات التأسيسية للقاضي الدستوري تبعا لذلك، إلى قرارات لم تثر نقاشا 

يا، وبالت ، وقرارات أثارت (أول فرع)الي يمكن وصفها بقرارات تأسيسية إيجابية فقهيا ودستور
يا  (.ثاني فرع) 305وبالتالي يمكن وصفها بقرارات تأسيسية سلبية ،جدلا ونقاشا فقهيا ودستور

 القرارات التأسيسية الايجابية: الأول الفرع

ية لعب القاضي الدستوري المغربي، من خلال اجتهاداته الرقابية في مجال ا   لبت في دستور
يا  يالقوانين التنظيمية، دورا هاما ومحور براز وترسيخ المبادئ الدستور ة الواردة في الوثيقة في إ

ية لسنة  ن الانتهاك والخرق، وذلك باعتبار أن المحكمة ، وكذا في حمايتها م1122الدستور
ية ية لحماي الدستور ية خول لها المشرع الدستوري اختصاصات جوهر ة هذه المبادئ مؤسسة دستور

فقرة ) نزاهة وشفافية المؤسسات المنتخبة، ومن أمثلة ذاك إقرار مبدأ والأحكام من الانتهاك
ية المستقلة (أولى  .(فقرة ثانية)، وإقرار مبدأ استقلال المؤسسات الدستور

 إقرار مبدأ نزاهة وشفافية المؤسسات المنتخبة  :الفقرة الأولى

ية لانتخاب وتمثيل مؤسسات المنتخبةمبدأ نزاهة وشفافية اليعتبر    ية الجوهر ، من المبادئ الدستور
اء في الفقرة الثانية من المواطنات والمواطنين في المؤسسات المنتخبة، وهذا ما تم التأكيد عليه سو

منه، وهذا ما عمل القاضي  22في الفقرة الأولى من الفصل ، أو من الدستور 1الفصل 
ه الرقابية على إقراره سواء تعلق الأمر بإقرار مبدأ نزاهة انتخاب الدستوري من خلال اجتهادات

ية ( أولا)أعضاء البرلمان   (.ثانيا)أو إقرار مبدأ التصويت العلني لانتخاب مسؤولي المجالس الجهو

                                                           
304 Lionel nzamba « l’expérience marocaine du contrôle da la constitutionnalité des lois, analyse 
comparative, » Dictus publishing 2012, page 3. 

لا يعني بالضرورة أن هذه القرارات معيبة وسلبية " سلبيةبالتأسيسية القرارات ال" بعض أن وصف إلى تجدر الاشارة هنا  305
لرفيعة التي تحظى بها قرارات القاضي الدستوري وفق ما نصت عنه مقتضيات نقص في شيئ القيمة والمكانة اولا ي ومخالفة للدستور،

وإنما المقصود بذلك أن بعض القرارات تكون أحيانا غامضة وغير واضحة وربما تنبني  من الدستور، 202الفقرة الثانية من الفصل 
بالتالي أثارت نقاشا وتعليقات من طرف  .المهتمين بمجال القضاء الدستوري اتذةبعض الأس على مستندات وحجج غير متينة، و
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 أعضاء البرلمانمبدأ نزاهة انتخاب  إقرار :أولا

ارها أداة فرز النخب التي ستمثل أهمية بالغة، باعتب تكتسيعملية انتخاب أعضاء البرلمان  إن  
يضا وسيلة لانتقاء واختيار ، وباعتبارها أوتعبر عن طموحاتهم وهمومهم ،المواطنات والمواطنين

 .اطنين ومهمة تسيير شؤونهم العامةالأمة المكفول لهم خدمة مصالح المواطنات والمو ممثلي

هذه بمجموعة من الضمانات تخاب عملية الانالدستور الجديد للمل كة، ارتباطا بذلك، أحاط    
ومحاربة كل أشكال الفساد الانتخابي من  ،والمبادئ التي من شأنها صيانة الاختيار الديمقراطي

 .وغيرها من المظاهر الماسة بشفافية ونزاهة عملية انتخاب نواب الأمة ،تزوير وتلاعب بالأصوات

لانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة ا"ومن هذه المبادئ تنصيص الدستور بشكل صريح على أن    
،  وأن الأمة تختار ممثليها في المؤسسات المنتخبة 306هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي

يه والمنتظم  .307"بالاقتراع الحر والنز

من الضمانات ال كفيلة بتحقيق نزاهة وصدق وشفافية العمليات  هذا بالإضافة إلى وضع مجموعة  
لزام السلطات العمومية بواجب الحياد التام إزاء المترشحين، وعدم التمييز بينهم، الانتخابية، ومنها إ

يات وكذا الاستفادة، على نحو منصف، من وسائل الإعلام العمومية والممارسة ا لكاملة للحر
، بالإضافة إلى ضمان 308المرتبطة بالحملات الانتخابية وبعمليات التصويت والحقوق الأساسية

 .، طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا309قلة والمحايدة للانتخاباتالملاحظة المست

ية وإسنادها كل الوسائل اللازمة لمراقبة صحة انتخاب أعضاء  فضلا عن    جعل المحكمة الدستور
البرلمان، ومن بينها إتاحة الفرصة لكل ذي مصلحة من مرشحين وناخبين لتقديم عريضة للطعن 
                                                           

الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل " من الدستور على أن  22تنص الفقرة الأولى من الفصل   306
 ."الديمقراطي

تختار . ة بواسطة ممثليهاالسيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشر"  أن  ينص الفصل الثاني من الدستور  307
يه والمنتظم  ".الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنز

المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية  71.22القانون رقم   308
يف رقم الظهير ر بتنفيذه الالصاد ،خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية  11) 2201ذي القعدة من  01صادر في  2.22.212شر

 (.1122أكتوبر  02) 2201ذو الحجة  0 -7662، جريدة رسمية عدد (1122أكتوبر 
يف رقم ، للانتخابات ةالمتعلق بتحديد شروط الملاحظة المستقلة والمحايد 01.22القانون رقم   309 صادر في  2.22.291ظهير شر
 (.1122أكتوبر  9) 2201ذو القعدة  1 -7612، جريدة رسمية عدد (1122سبتمبر  16) 2201من ذي القعدة  فاتح
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، أو يوجد في 310خابهتيحتمل وجود شبهة أو تدليس شاب عملية ان في انتخاب كل عضو برلماني
 .وضعية تتنافى والقوانين الجاري بها العمل

ومن أجل تسهيل عملية الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان وجعلها عملية متاحة أمام كل   
ي ل واحترام الناخبين والمرشحين، فإن القاضي الدستوري باعتباره الضامن والساهر على عملية تنز

ية وخاصة منها مبدأ نزاهة وشفافية انتخاب أعضاء البرلمان، قد تصدى لكل ما  ،المبادئ الدستور
من شأنه عرقلة أو الحد من حق الناخبين والمرشحين في تقديم عرائض للطعن في انتخاب أعضاء 

يةالبرلمان  أمام   .المحكمة الدستور

ية المتعلق بالبت، 620.20 رقمه في قرار المجلس الدستوري صرح علاقة بهذا،    في دستور
ية 199.20 رقمالقانون التنظيمي  ، بمخالفة مقتضيات الفقرة الأولى 311المتعلق بالمحكمة الدستور

وذلك بمناسبة عرض هذا القانون  لدستور،أحكام االقانون التنظيمي لهذا من  07من المادة 
 .على أنظار المجلس الدستوري التنظيمي

من بين الشروط المطلوبة في العرائض التي المذكورة،  07اشترطت المادة  دد،وفي هذا الص 
ية في مجال المنازعات في انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس  تقدم إلى المحكمة الدستور

هذه العرائض من طرف محام مسجل في جدول إحدى هيئات المحامين  تقديمالمستشارين، 
عنوان  المنتخب أو المنتخبين المنازع في  ه العرائض، إضافة إلى وجوب تضمين هذبالمغرب
 .انتخابهم

استند في هذا الشأن، على ، القاضي الدستوري، يتضح أن المخالفة هاته وللوصول إلى نتيجة  
 جعلتالتي  ،من الدستور 22 الفصلالفقرة الأولى من مقتضيات الدستور، وخاصة مقتضيات 

 الديمقراطي، إضافة إلى مقتضياتهي أساس مشروعية التمثيل  الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة
التصويت  فيلكل مواطنة ومواطن  خولت الحقمن الدستور التي  01 الفصلالفقرة الأولى من 

 .وفي الترشح   للانتخابات 

                                                           
ية على أنه  199.20من القانون التنظيمي  01تنص المادة   310 يوما الموالية لتاريخ الاعلان  01يحدد في "المتعلق بالمحكمة الدستور

يةعن نتيجة الاقتراع الأجل الذي يتم داخله الطع  ."ن، طبقا للقانون، في انتخاب أعضاء البرلمان أمام المحكمة الدستور
ية 199.20القانون التنظيمي رقم  311 يف رقم الظهير الصادر بتنفيذه ال ،المتعلق بالمحكمة الدستور من  29صادر في  2.22.206شر

 (.1122 سبتمبر 2) 2207ذو القعدة  1 -9111، جريدة رسمية عدد (1122أغسطس  20) 2207شوال 
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ية،       أن تبين للقاضي الدستوري في هذه النازلة،تأسيسا على هذه الأحكام الدستور
يةارا لطبيعتاعتب ،الانتخابات بما في ذلك الحق في - يجب أن تحاط ،ها وأدوارها وغاياتها الدستور

يةالطعن في صحة الانتخاب أ  .بأعلى الضمانات وأن لا تقيد إلا بأقل القيود  -مام المحكمة الدستور

لمان إن اشتراط تقديم العرائض الرامية إلى المنازعة في انتخاب أعضاء مجلسي البرف ،لهذاتبعا و 
ثني بعض الناخبين، وحتى بعض المرشحين، عن اللجوء إلى المحكمة  جوبا من قبل محام، من شأنهو

ية للطعن في صحة   .الانتخابالدستور

، اشتراط تضمين عريضة الطعن عنوان المنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم وفيما يخص   
شكل صعوبة أمام الناخبين الراغبين من شأنه أن ي فقد اعتبر القاضي الدستوري أن هذا الأمر،

ية مما قد يحول دون ممارسة  ،في المنازعة في انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان أمام المحكمة الدستور
 .التقاضيحقهم في 

ن ما تضمنته الفقرة الأولى من خلص المجلس الدستوري إلى أ ، واستنادا إلى ما سبق،وبالتالي  
من اشتراط تقديم عرائض الطعن من طرف محام مسجل  ،ظيميمن هذا القانون التن 07المادة 

في جدول هيئات المحامين بالمغرب، ومن اشتراط تضمين هذه العرائض عنوان المنتخب أو 
 .312للدستور هو أمر مخالفالمنتخبين المنازع في انتخابهم، 

يامسؤولي المجالتصويت العلني لانتخاب مبدأ إقرار  :ثانيا  ةلس الجهو

ية الاقتراع، تدأ العام للتصويت على مسؤولي هياكل المؤسسات المنإن المب   خبة، هو مبدأ سر
، من جهزةلأاونوابهم ومسيرو  مجالس الجهاتأثناء التصويت على رؤساء  هذا المبدأيعتبر حيث 

ية  ية الاقتراع المقرر في الوثيقة الدستور ية ال كفيلة بتحقيق مبدأ حر المبادئ ذات القيمة الدستور
 . 313من الدستور ضى الفصلين الثاني والسادسبمقت

                                                           
 -9111، جريدة رسمية عدد (1122يوليو  17) 2207من رمضان  11د صادر في .م 620.22قرار المجلس الدستوري رقم   312
 (.1122أغسطس  1) 2207شوال  21

يه"من الدستور على أنه  1تنص الفقرة الثانية من الفصل   313  تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنز
الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية "من الدستور على أن  22وتضيف الفقرة الأولى من الفصل " والمنتظم

 ".التمثيل الديمقراطي
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وكذا  ،وبهدف إعطاء مصداقية لعملية التصويت على رئيس المجلس الجهوي ونوابه إلا أنه،
يقة نزيهة وشفافة، عمل المشرعوذلك الأجهزة المسيرة له،  بمناسبة  قصد فرز أغلبية واضحة بطر

ية الاقتراع على إقامة استثناء لمبدأ المتعلق بالجهات، 222.22صياغة القانون التنظيمي رقم   .سر

التصويت ، هذا القانون التنظيمي من 1الفقرة الأولى من المادة  اعتبرت وفي هذا السياق،  
قاعدة لانتخاب رئيس المجلس ونوابه وأجهزة المجلس، وهو الاستثناء الذي خلص في كالعلني 

مخالفة هذا المقتضى لأحكام  إلى عدم، 699.27في قراره رقم   يشأنه القاضي الدستور
يطة أن يكون هذا الاستثناء مرحلي وفي حالات محدودة بالقدر الذي يقتضيه  ،الدستور شر

 . تحقيق الغاية من ذلك

التصويت السري هو وقصد تدعيم موقفه في هذا الشأن، ارتأى القاضي الدستوري إلى اعتبار     
لق الأمر بالتصويت على أشخاص، وذلك ارتباطا المبدأ الأساسي الذي يتعين أن يسود حينما يتع

ية الاقتراع المقرر في الفصلين   .من الدستور 22و 1بمبدأ حر

ل كن، ول كون التصويت العلني لانتخاب رئيس مجلس الجهة ونوابه وأجهزة المجلس، ينحصر في   
يع المهام بين أعضاء مجلس الجهة، المحدود العدد والذين ج رى انتخابهم إسناد المسؤوليات وتوز

، العدول في حالات معيَ نة ومحدودة وبكيفية هي، فإنه يجوز للمشرع، حسب تقديربالاقتراع السر
ية الاقتراع، بالقدر الذي يقتضيه تحقيق الغاية المنشودة من هذا  استثنائية ومرحلية عن مبدإ سر

  .314 العدول

 

 

 

 

 

                                                           
يدة رسمية عدد (1127يونيو  01) 2209من رمضان  20د صادر في .م 699.27قرار المجلس الدستوري رقم   314  -9019، جر
 (.1127ليو يو 6) 2209رمضان  11
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ية المستقلةت والمؤسسإقرار مبدأ استقلالية الهيئا :الفقرة الثانية  ات الدستور

ية المؤطرة لعمل واشتغال ال    ية المكفول لها هيئاتالمؤسسات ومن أهم المبادئ الدستور  الدستور
يات  والتنمية والتقنين الحكامة الجيدةوالنهوض بمبادئ  المواطنات والمواطنين، حماية حقوق وحر

يعية والتنفيذية، وكذا عن وغيرها، مبدأ الاستقلالية عن السلطتيوالمستدامة  الاقتصادية ن التشر
ية الأخرى، وهو ما عمل القاضي الدستوري على تعزيزه وتكريسه، باعتباره  باقي الهيئات الدستور

ية يل السليم للمقتضيات الدستور  .الوصي والحارس على التنز

 المجلس الأعلى للسلطة القضائيةإقرار استقلالية  :أولا

السلطة توفير كل الضمانات القانونية اللازمة لاستقلال عمل المشرع الدستوري على منح و  
ومنع كل ما من شأنه التأثير على السلطة القضائية، وهذا ما تم التأكيد عليه في  ،315القضائية
 .316من الدستور 211الفصل 

في  السلطة القضائية عناية خاصة، تمثلت أساسا 1122خص دستور فقد ، وفي هذا السياق  
بالمائة من مجموع فصول الدستور  27وهو ما يمثل  ،لح هذه السلطةفصل لصا 11تخصيص 

 .2669317فقط في دستور  فصول 1، مقابل (فصل 211)

 على ضمان احترام هذا الاستقلال من خلال بدوره عمل القاضي الدستوري ارتباطا بهذا،   
ية القوانين التنظيمية المؤطرة ل الرقابيةاجتهاداته  عمل واشتغال السلطة في مجال البت في دستور

 .القضائية

                                                           
315 Mohemed ELFADILI « Considération à propos de la nouvelle constitution marocaine du 1er juillet 
2011 », REMALD , la nouvelle constitution du royaume , Etudes séléctionnés, collection thèmes actuels 
n°82 de 2013, 1ère édition imprémerie Almarif eljadida, page 57. 

يعية وعن السلطة التنفيذية"من الدستور على أن  211ينص الفصل  316  الملك هو . السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشر
 "الضامن لاستقلال القضاء

317 Mohemmed BENYAHYA « le pouvoir judiciaire dans la nouvelle constitution du royaume», 
REMALD " la nouvelle constitution du royaume, Etudes séléctionnés " collection thèmes actuels n°82 
de 2013, 1ère édition imprémerie Almarif eljadida, page 307. 
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ومن أهم هذه الاجتهادات، ما أقره القاضي الدستوري بخصوص الجهة المكفول لها احتضان   
المتعلق  211.20من القانون التنظيمي  70المفتشية العامة للشؤون القضائية المحدثة بموجب المادة 

 .بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

المتعلق بالبت في  662.29 رقمقراره  المجلس الدستوري من خلال وفي هذا الإطار، ألزم   
ية ، وجوب إسناد المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية 211.20 رقمالقانون التنظيمي  دستور

 .هذه المفتشية لجهة تابعة للسلطة القضائية مراعاة لمبدأ استقلالية السلطة القضائية

قد استند من جهة، على  يذا الموقف، نجد القاضي الدستورولإضفاء طابع المشروعية على ه  
 ةساعدأسندت مهمة ممنه التي الثالثة  الفقرة وخاصة، من الدستور  229الفصل  مضمون 

 وذلك قضاة مفتشون من ذوي الخبرة،إلى في المادة التأديبية،  القضائيةالمجلس الأعلى للسلطة 
ية للقضاة ط أن لا ااشتربالمعرضين لمتابعات تأديبية، وذلك  حرصا على توفير الضمانات الضرور

 . الخبرةإلا من طرف قضاة مفتشين من ذوي  ،يتم البحث والتحقيق في المخالفات المنسوبة إليهم

طبيعة المهام الموكولة إلى المجلس أن  اعتبر القاضي الدستوري في هذه النازلة،ومن جهة ثانية،   
من الدستور، المتمثلة، بالإضافة إلى السهر على  220لفصل الأعلى للسلطة القضائية، بموجب ا

تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، في وضع تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة 
 أمر، بالعدالةوإصدار التوصيات الملائمة بشأنها، وكذا إصدار آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق 

للشؤون القضائية تعينه عموما في مباشرة صلاحياته ستدعي توفر المجلس على مفتشية عامة ي
ية  . الدستور

يعية والتنفيذية، المقرر في ل واحتراما ،وبالتالي   مبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشر
التي  –يقتضي إسناد مهمة تفتيش الشؤون القضائية  فإن هذا الأمر من الدستور، 211الفصل 

ية  .318إلى جهة تنتمي إلى السلطة القضائية –أو مالية محضة  لا تكتسي صبغة إدار

 

 
                                                           

، جريدة رسمية عدد (1129مارس  27) 2201من جمادى الآخرة  7د صادر في .م 662.29قرار المجلس الدستوري رقم   318
 (.1129مارس  02) 2201مادى الأخرة ج 12 -9271
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 ت الحكامة والتقنينئاهياستقلالية مبدأ إقرار  :ثانيا

بابه الثاني عشر للحديث عن مؤسسات وهيئات حماية الحقوق  1122خصص دستور   
ية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، وذل يات والحكامة الجيدة والتنمية البشر ك بغية والحر

الحق والقانون، وإشاعة قيم و المؤسسات دولة ى بناءترسيخ الصرح الديمقراطي المبني أساسا عل
 .ي متعارف عليها دولياحقوق الانسان كما ه

 :تثلاث أصناف من هذه الهيئا ، بين 1122دستور  وفي هذا الصدد، ميز   

المجلس الوطني  :وهي ،ض بهاهيئات حماية حقوق الإنسان والنهوب يتعلق الصنف الأولحيث    
الهيأة المكلفة و ،321مجلس الجالية المغربية بالخارجو ،320الوسيطومؤسسة  ،319الانسان لحقوق

 .322بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز

ية والمستدامة والديمقراطية التشاركية،     أما الصنف الثاني فيتعلق بهيئات النهوض بالتنمية البشر
والمجلس الاستشاري للأسرة  ،323ى للتربية والتكوين والبحث العلميالمجلس الأعل :وهي

 .325والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي ،324والطفولة

                                                           
المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى النظر في جميع " من الدستور على أن  292ينص الفصل   319

يات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق  القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحر
يات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية وال كونية في هذا  وحر

 ".المجال
الوسيط مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق " من الدستور على أن  291ينص الفصل   320

والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق والشفافية في العلاقات بين الإدارة 
 ."تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية

بداء آرائه حول توجهات يتولى مجلس الجالية ا"من الدستور على أنه  290ينص الفصل   321 لمغربية بالخارج، على الخصوص، إ
السياسات العمومية التي تمكن المغاربة المقيمين بالخارج من تأمين الحفاظ على علاقات متينة مع هويتهم المغربية، وضمان حقوقهم 

ية والمستدامة في وطنهم المغرب وتقدمه  ".وصيانة مصالحهم، وكذا المساهمة في التنمية البشر
من هذا  26تسهر الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، المحدثة بموجب الفصل " على أنه  292ينص الفصل   322

يات المنصوص عليها في الفصل المذكور، مع مراعاة الاختصاصات المسندة  الدستور، بصفة خاصة، على احترام الحقوق والحر
 ".للمجلس الوطني لحقوق الإنسان



1122القاض ي الدستوري وتنزيل مضامين دستور   

 

  181 
 

والتقنين وهي  ت الحكامة الجيدةبهيئا الأمر الصنف الثالث والأخير فيتعلق وفيما يخض    
ئة الوطنية للنزاهة والوقاية ، والهي327، ومجلس المنافسة326الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري

 .328من الرشوة ومحاربتها

ت الحكامة الجيدة بهيئاالمنوطة بهذا الصنف الأخير من المؤسسات المتعلق الهامة ونظرا للأدوار   
يهارسات موالتقنين، وخاصة أدوار التقنين والتحكيم وضبط الم وزجر  ،المخلة بالتنافس الحر والنز

لشطط في استعمال السلطة وغيرها من الأدوار المهمة والبارزة، ومحاربة كل أشكال الرشوة وا
أن تكون المؤسسات والهيئات المكفول لها ممارسة هذه  ،وهي أدوار تفرض بحكم طبيعتها

الأدوار، هيئات مستقلة ومحايدة، بحيث لا يجوز لها إقامة علاقات مع مؤسسات أو هيئات 
 .وحيادهاأخرى من شأنه التأثير على مبدأ استقلالها 

                                                                                                                                                                                     
بية والتكوين والبحث العلمي" من الدستور على أنه  291ينص الفصل   323 ية، مهمتها . يحدث مجلس أعلى للتر المجلس هيئة استشار

بية والتكوين والبحث العلمي، وكذا حول أهداف المرافق  بداء الآراء حول كل السياسات العمومية، والقضايا الوطنية التي تهم التر إ
 ".كما يساهم في تقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا المجال. ميادين وسيرهاالعمومية المكلفة بهذه ال

من هذا  01يتولى المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، المحدث بموجب الفصل " من الدستور على أنه  296ينص الفصل   324
الوطنية المتعلقة بهذه الميادين، وتنشيط النقاش  الدستور، مهمة تأمين تتبع وضعية الأسرة والطفولة، وإبداء آراء حول المخططات

العمومي حول السياسة العمومية في مجال الأسرة، وضمان تتبع وإنجاز البرامج الوطنية، المقدمة من قبل مختلف القطاعات، والهياكل 
 ".والهيئات المختصة

من  00لعمل الجمعوي، المحدث بموجب الفصل يعتبر المجلس الاستشاري للشباب وا" من الدستور على أنه  211ينص الفصل   325
ية ية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعو وهو مكلف بدراسة وتتبع المسائل التي تهم . هذا الدستور، هيئة استشار

اب والعمل هذه الميادين، وتقديم اقتراحات حول كل موضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي يهم مباشرة النهوض بأوضاع الشب
 ".الجمعوي، وتنمية طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية، بروح المواطنة المسؤولة

تتولى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري السهر على احترام التعبير التعددي " من الدستور على أنه  297ينص الفصل   326
ية الأساسية وقوانين لتيارات الرأي والفكر، والحق في ا لمعلومة في الميدان السمعي البصري، وذلك في إطار احترام القيم الحضار

 ."الممل كة
مجلس المنافسة هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان " من الدستور على أنه  299ينص الفصل   327

خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من 
ية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار  ".المنافية لها والممارسات التجار

الفصل تتولى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، المحدثة بموجب " من الدستور على أنه  291ينص الفصل   328
، على الخصوص، مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا 09

 ."المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة
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ي كثير ساهم القاضي الدستوري بدوره، في ترسيخ مبدأ استقلالية هذه الهيئات ف ارتباطا بهذا  
ية القانون  601.22 رقم من المناسبات، ومنها قرار المجلس الدستوري القاضي بفحص دستور

 .329المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 211.21 رقم التنظيمي

عند عرضه على أنظار  من هذا القانون التنظيمي 22من المادة " ه "البند  أدرج ،علاقة بهذاف  
مؤسسة وهيئة في المجلس الاقتصادي  11ضمن فئ ة الشخصيات التي تمثل  المجلس الدستوري،

 :والاجتماعي والبيئي، كلا من

 رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، -  

 رئيس مجلس المنافسة، -   

 .رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها  -

ية،    يمكن نظرا لما وهو الأمر الذي اعتبره القاضي الدستوري مخالف لأحكام الوثيقة الدستور
 حكامة والتقنين المنصوص عليهمن تأثير على مبدأ استقلالية هيئات ال الأمرأن ينتج عن هذا 

 .330من الدستور 276بمقتضى الفصل 

هي مؤسسات أسند لها  -حسب استدلال القاضي الدستوري –فمؤسسات الحكامة والتقنين     
مقررة تنطوي على صلاحيات الضبط أو التقنين أو الرقابة  أو تتبع التنفيذ وفقا  امهام الدستور

، وهو ما يميزها عن باقي الهيئات والمجالس ذات 291و 299و 297لأحكام فصوله 
ية الواردة بدورها في الصلاحيات الاست  .الدستورشار

الاستقلال المخول للمؤسسات المذكورة وطبيعة صلاحياتها  وبالرغم من كونإضافة إلى ذلك،    
لا يحولان، وفق القوانين المنظمة لها، دون إقامة علاقات تعاون مؤسسي، بكل صوره وأساليبه، 

يقة التي تعين هذا الأخير فيما بينها وكذا بينها وبين المجلس الاقتصادي والاجتما عي والبيئي بالطر
على النهوض بالمهام الموكولة إليه، فإن هذا التعاون يتعين أن يتم وفق الإجراءات التي يحددها 
                                                           

يف رقم  ،المتعلق بالمجلس الاقتصادي وللاجتماعي والبيئي 211.21ي رقم القانون التنظيم  329   0في صادر  2.22.212ظهير شر
 (.1122أغسطس  22) 2207شوال  21 -9111، جريدة رسمية عدد (1122يوليو  02) 2207شوال 

تستفيد من دعم أجهزة الدولة، تكون الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة مستقلة، و" من الدستور على أنه  276ينص الفصل   330
 ".ويمكن للقانون أن يُحدث عند الضرورة، علاوة على المؤسسات والهيئات المذكورة بعده، هيئات أخرى للضبط والحكامة الجيدة



1122القاض ي الدستوري وتنزيل مضامين دستور   

 

  183 
 

القانون لكل منها بشأن كيفية اتخاذها لقراراتها أو إصدار آرائها، دون قيام تداخل عضوي فيما 
 .بينها

القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،  منحإن ف استنادا على ما سبق،    
ية الثلاث المذكورة، لم يراع طبيعة هذه  ية داخل هذا المجلس لرؤساء المؤسسات الدستور العضو

إدراج تمثيل رؤساء كل من الهيئة  فإن، وبالتالي المؤسسات ونوعية وظائفها والغاية من إحداثها؛
ي ومجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة العليا للاتصال السمعي البصر

  .331للدستورومحاربتها في تأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، غير مطابق 

  لمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئيإقرار استقلالية ا: ثالثا

اب ولمجلس المستشارين أن ولمجلس النو -من الدستور 271وفق ما نص عليه الفصل  -للحكومة  
في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي  لمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئييستشيروا ا

 .واجتماعي وبيئي

ول كي يضطلع هذا المجلس بدوره الاستشاري في حياد تام وبعيدا عن تأثير المؤسسات   
ية الأخرى التي يمكن أن تستشيره، فقد كرس  القاضي الدستوري من خلال والهيئات الدستور

، مبدأ استقلالية هذا المجلس، وذلك من 1122يناير  01الصادر بتاريخ  601.22 قراره رقم
، وليس بمقتضى مرسوم كما ورد في العام بمقتضى ظهير أمينهتعيين وجوب  تصريحه على خلال

 .القانون التنظيمي المنظم لهذا المجلس عند عرضه على أنظار القاضي الدستوري

ية  601.22 رقمخص قرار المجلس الدستوري وفي هذا الصدد،    القاضي بفحص دستور
، حيزا معتبرا 332المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 211.21القانون التنظيمي 

 .بمناسبة عرضه على أنظار القاضي الدستوري من هذا القانون التنظيمي 16للمادة 

                                                           
، جريدة رسمية عدد (1122يناير  01) 2207من ربيع الأول  11د صادر في .م 601.22قرار المجلس الدستوري رقم   331

 (.1122فبراير  21) 2207ع الأخر ربي 21 -9116
يف رقم  ،المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 211.21القانون التنظيمي رقم   332  0في  صادر  2.22.212ظهير شر

 (.1122أغسطس  22) 2207شوال  21 -9111، جريدة رسمية عدد (1122يوليو  02) 2207شوال 
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سالفة  16يه المادة نصت عل إلى كون ما ، في هذا الشأن،خلص القاضي الدستوريحيث   
 يتم تعيينه بموجبالأمي ن العـام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي " الذكر من كون

 .هو أمر مخالف للدستور، "مرسوم

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي  كون مرد ذلك حسب استدلال القاضي الدستور،و   
تيا عن الجهات التي تطلب رأيه وهي الحكومة ومجلسا البرلمان، وبالتالي فإن مستقل مؤسسا

الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لا يمكن تعيينه إلا من طرف سلطة أعلى 
 .تتمثل في الملك رئيس الدولة

خلال  ، منالقاضي الدستوري ، نجد أنومن أجل الانتصار إلى تكريس هذه الاستقلالية  
 :ما يلي نذكر منها الحجج والدفوعات سالف الذكر، قد تبنى ثلة من601.22 قراره رقم

الموالية، تفيد  01من هذا القانون التنظيمي، وكذا المادة  16كون الفقرة الأولى من المادة   -
يعتبر مسؤولا عن  أن الأمين العام يتخذ جميع التدابير اللازمة لتحضير وتنظيم أعمال المجلس، و

مسك وحفظ بياناته وتقاريره وملفاته ومستنداته، كما أنه يحضر اجتماعات مكتبه ومداولات 
يقوم بتحضير مشروع ميزانيته؛  الجمعية العامة، و

كون أنه، لئن كان الدستور لا ينص صراحة على استقلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي  - 
ً خاصا هو الباب الحـادي والبيئي على غرار مؤسسات أخرى، فإنه بإفراده ل هذا المجلس بابا

عشر، وإسنـاده تحديد قواعــد تأليفــه وتنظيم ه وصلاحياته  وكيفيات تسييره إلى قانون 
تنظيمي، وتنصيصه على أن للحكومة ولمجلس النواب ومجلس المستشارين أن يستشيروه في جميع 

أن يدلي برأيه في التوجهات العامة  القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، كما له
من الدستور، إنما يهدف  271و 272للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وفقا لأحكام الفصلين 

من وراء ذلك إلى إحداث مؤسسة مؤهلة لتقديم آراء وتحليلات موضوعية محايدة ومجردة، من  
الطابع الاقتصادي والاجتماعي شأنها تنوير كل من الحكومة والبرلمان بخصوص القضايا ذات 

 والبيئي؛

كون أنه، بدون توفر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على الاستقلال عن الجهات  -  
ية التي تطلب رأيه، تنتفي الغاية التي من أجلها نص الدستور على إحداثه؛  الدستور
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بناء على ما سبق، وبما  إن استقلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤسساتيا، -  
يترتب عليه من استقلال إداري ومالي، يجعله مؤسسة لا تخضع لا للسلطة الرئاسية للحكومة ولا 
لوصايتها، مما يحول دون اعتباره مجرد إدارة موضوعة تحت تصرفها شأن سائر الإدارات العمومية 

منه  62ينص عليه الفصل من الدستور، الأمر الذي يكون معه ما  16التي يشير إليها الفصل 
من أن رئيس الحكومة يعين فــي الوظائف المدنية ف ي الإدارات العمومية، لا ينطبق علــى 

 .333المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

 القرارات التأسيسية السلبية: الثاني الفرع

الضرورة أن لا يعني ب" السلبية"إن نعت بعض القرارات التأسيسية للقاضي الدستوري بلفظ   
 القرارات سلبية ومخالفة للدستور، ولا ينقص في شيئ الاجتهادات الهامة للقاضي الدستوري ههذ

ية  التي ساهمت ية الواردة في صلب الوثيقة الدستور يل المبادئ والأحكام الدستور في ترسيخ وتنز
يل القوانين التنظيمية الواردة في هذه الوثيقة، ،1122لسنة  إنما المقصود و وخاصة خلال تنز

القرارات تكون أحيانا غامضة وغير واضحة وربما تنبني على مستندات وحجج  هذه بذلك أن بعض
يةتعليقات الو تنقاشاال قد تثير بعضغير متينة، وبالتالي   .القانونية والدستور

 معايير التعيين في المناصب العليا :الفقرة الأولى

ية، بحيث لم يعتبر التعيين في المناصب العليا، أ     حد المواضيع الهامة التي طالتها المراجعة الدستور
مجالا محجوزا للملك، بل أصبح لرئيس الحكومة نصيب للتسمية  يعد التعيين في المناصب السامية

في مناصب المسؤولية، كما أصبحت هذه العملية تخضع لمساطر خاصة وشكليات دقيقة نص عليها 
، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا 11.21رقم تنظيمي وفصلها القانون ال، 1122دستور 

العمومية الاستراتيجية، وكذا  ويتعلق الأمر بمناصب المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات
ت والمقاولات ـامية في المؤسسـاالوظائف المدنية في الادارات العمومية والوظائف الس

  .العمومية

                                                           
، جريدة رسمية عدد (1122يناير  01) 2207من ربيع الأول  11د صادر في .م 601.22قرار المجلس الدستوري رقم   333

 (.1122فبراير  21) 2207ربيع الآخر  21 -9116
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إلى قانون تنظيمي تحديد لائحة المؤسسات والمقاولات  ،تورمن الدس 26أسند الفصل  وعليه،  
بتتميم باقي ، ولائحة 334التي يتم التداول والتعيين فيها في المجلس الوزاري ،العمومية الاستراتيجية

المؤسسات والمقاولات العمومية  التي يتم التداول والتعيين فيها بالمجلس الحكومي حسب الفصل 
 . 335من الدستور 61

أن هناك نوعين من المؤسسات  ستنتجنهذين الفصلين، مضمون  باطا بهذا، وبتفحصارت  
يتم التداول  ،ستراتيجةلاا المؤسسات والمقاولات العمومية سمىي والمقاولات العمومية، نوع أول و

يتم التداول  ،المؤسسات والمقاولات العمومية باقي يخصبشأنها بالمجلس الوزاري، ونوع ثان  و
 .جلس الحكوميبشأنها بالم

والأوصاف 336لم يحددا بدقة المعايير ، 61وكذلك الفصل  26وحيث إن كل من الفصل   
 ها غيرمن غير ،العمومية الاستراتيجية والمقاولات لتمييز وفرز المؤسسات ،والشروط الواجبة

يل مضامين هذت، فقد اخ337الاستراتيجية ، ين في قانون تنظيميالفصل ينلط الأمر على المشرع لتنز
 .كما استعصى الأمر كذلك على القاضي الدستوري لضمان احترام سمو الدستور في هذه النازلة

                                                           
التعيين باقتراح من رئيس الحكومة، " من الدستور على أن المجلس الوزاري يتداول في  26ينص البند الأخير من الفصل  334

والي بنك المغرب، والسفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات : المدنية التالية وبمبادرة من الوزير المعني، في الوظائف
وتحدد بقانون تنظيمي لائحة هذه المؤسسات . المكلفة بالأمن الداخلي، والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية

 ".والمقاولات الاستراتيجية
تعيين "من الدستور على أن المجلس الحكومي يتداول تحت رئاسة رئيس الحكومة في  61فصل ينص البند الأخير من ال   335

ية بالإدارات العمومية، ورؤساء الجامعات والعمداء، ومديري المدارس والمؤسسات  الكتاب العامين، ومديري الإدارات المركز
. ، أن يتمم لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومةمن هذا الدستور 26وللقانون التنظيمي المشار إليه في الفصل . العليا

ويحدد هذا القانون التنظيمي، على وجه الخصوص، مبادئ ومعايير التعيين في هذه الوظائف، لا سيما منها مبادئ تكافؤ الفرص 
 ".والاستحقاق وال كفاءة والشفافية

يل الدستوري في النظام   336 ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون "حالة القاضي الدستوري"السياسي المغربي عبد الغني امريدة، التأو
-1120العام، جامعة سيدي محمد بن عبدالله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ظهر المهراز فاس، السنة الجامعية 

 .111، ص 1122
يل  337 مؤلف جماعي لمنتدى العلاقات العربية  ت البطيء للفكرة البرلمانية،في المو: حسن طارق، بين الدستور والممارسة والتأو

بة الإصلاح الدستوري في المغرب"والدولية بعنوان   .202ص سعد الدين العثماني، . تنسيق وتقديم ذ" تجر
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ن، جعل المجال مفتوح أمام المشرع تباس وعدم الوضوح اللذان ميزا هذان الفصلاإن هذا الال  
أخرى من المؤسسات العمومية التي يراها أحيانا استراتيجة وأحيانا  ،وقت ما يشاء ،لتقدير ما يشاء
 .غير استراتيجية

مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية  ،ومن الأمثلة التي تصب في هذا المضمار 
للتربية والتكوين، ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، ومؤسسة 

 .لداخليةالسلطة التابعين لوزارة االحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال 

التي كانت تندرج ضمن لائحة المؤسسات العمومية التي يتم التداول  الثلاث هذه المؤسسات  
المتعلق بالتعيين في المناصب  11.21بشأنها في المجلس الحكومي، تبعا للقانون التنظيمي رقم 

ول تندرج ضمن المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التدا، أصبحت بعد ذلك 338العليا
القاضي بتغيير  21.22 رقمكل من القانون التنظيمي  وذلك بمقتضى ،بشأنها في المجلس الوزاري

بتغيير وتتميم القانون  10.29 رقموكذلك القانون التنظيمي ، 11.21339وتتميم القانون التنظيمي 
  .340المتعلق بالتعيين في المناصب العليا 11.21التنظيمي 

أحيانا  ،عن المعايير والمحددات التي جعلت المشرع مشروعا التساؤلإن هذا المعطى، جعل   
يصنف بعض المؤسسات والمقاولات العمومية ضمن خانة المؤسسات والمقاولات العمومية التي 

                                                           
الصادر  ،دستورمن ال 61و 26المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين  11.21القانون التنظيمي رقم   338

يف رقم الظهير بتنفيذه ال يدة رسمية عدد (1121يوليو  21) 2200من شعبان  11صادر في  2.21.11شر  16 -9199، جر
 (.1121يوليو  26) 2200شعبان 

يف رقم   339 بتغيير  21.22بتنفيذ القانون التنظيمي رقم ( 1127يونيو  1) 2209من شعبان  22صادر في  2.27.92ظهير شر
من الدستور والصادر  61و 26المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين  11.21القانون التنظيمي رقم وتتميم 

يف رقم  شعبان  10 -9091، جريدة رسمية عدد ( 1121يوليو  21) 2200من شعبان  11بتاريخ  2.21.11بتنفيذه الظهير الشر
 (.1127يونيو  22) 2209

يف رقم   340  10.29بتنفيذ القانون التنظيمي رقم ( 1129أغسطس  21) 2201ذي القعدة  9صادر في  2.29.211ظهير شر
من الدستور والصادر  61و 26المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين  11.21بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 

يف رقم  ذو  1 -9261، جريدة رسمية عدد ( 1121يوليو  21) 2200عبان من ش 11بتاريخ  2.21.11بتنفيذه الظهير الشر
 (.1129أغسطس  22) 2201القعدة 
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ليدرجها ضمن لائحة  يتراجع عن ذلك أخرى يتم التداول بشأنها بالمجلس الحكومي، وأحيانا
 .341س الوزاريالمؤسسات التي يتم التعيين فيها في المجل

مؤسسات ومقاولات عمومية جديدة لم يكن منصوص عليها  المشرع، يضيف أخرى وأحيانا   
، كما هو في صيغته الأولىالمتعلق بالتعيين في المناصب العليا  11.21 رقم بتاتا في القانون التنظيمي

صاد والمالية، الشأن بالنسبة لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وزارة الاقت
والمعهد الوطني للبحث الزراعي، وغيره من المؤسسات الجديدة التي أضيفت للائحة المؤسسات 

ير يغالقاضي بت 21.22 رقم لقانون التنظيميالعمومية المتداول بشأنها في المجلس الحكومي تبعا ل
 . المتعلق بالتعيين في المناصب العليا 11.21وتتميم القانون التنظيمي 

لم ينحصر فقط عند التساؤل عن مدى شرعية استعمال  ،ن هذا النقاش الفقهي والدستوريإ  
ية لحصر أنواع هذه ا بل أدى هذا الأمر  ؟لمؤسسات والمقاولات العموميةالمشرع لسلطته التقدير

 ؟ات القاضي الدستوري في هذا الشأنقرار وتناسق عن مدى انسجام أيضا التساؤلإلى 

ية على هذه القوانين التنظيمية،فالقاضي الدستوري   ية الاجبار لم يعلق  عند إعماله للرقابة الدستور
ية للمشرع في شأن تحديد لوائح هذه  لم ، كما المؤسسات والمقاولات العموميةعلى السلطة التقدير

ونقلها إلى لائحة   تغيير بعض المؤسسات العمومية يستدل بالشكل الكافي في شأن عملية
ية  مشروعا التساؤل الأمر الذي يجعلمية الاستراتيجة، المؤسسات العمو  ومتانةعن مدى دستور

  ؟الموضوع اهذ موقفه بخصوص اضي الدستوري لتبريرالحجج والأدلة التي قدمها الق

يفـا قـانونيا " ،بالقول القاضي الدستوري اكتفىوفي هذا الصدد    أن الدست ور لا يتض من تعر
عم ومي ة الإستراتيجية؛ كما أن معايير تحديد المؤسسات والمقاولات للمؤسسـات والمقـاولات ال

 ".ا يمكن أن تكون مطلقة ولا نهائيةالعمومية الاستراتيجية ل

على أن لائحة المؤسسات  26في فصله  لما نصن الدستور، أ كما أضاف في هذا الشأن، 
على  -قد أسند إلى المشرع ذلكب الاستراتيجية تحدد بقانون تنظيمي، يكون  والمقاولات العمومية

                                                           
–عبد اللطيف برحو، جدل دستوري حول التعيين في المناصب العليا، دراسة منشورة في المؤلف الجماعي، من وحي البرلمان   341

د اللطيف وهبي، شركة المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس الناشر عب -1122نواب برلمانيون في قلب النقاش الدستوري لما بعد 
 .201لبنان، ص 
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ية التي ينبني عليها النظام الدستوري  ،أساس التعاون بين السلط الذي يعد من الأسس الجوهر
ية للمؤسسات  ،للممل كة عملا بالفصل الأول من الدستور، وانطلاقا من المقومات المادية والمعنو

صلاحية  -أثرها في ميدان معينومن طبيعة نشاطها والهدف من إحداثها و ،والمقاولات العمومية
تقدير ما يندرج، وكذا ما لا يندرج، في مضمار المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، 
وهي صلاحية ليس للمجلس الدستوري التعقيب عليها طالما أن ممارستها لا يعتريها خطإ بي نِ في 

  .342التقدير

هذا القانون التنظيمي المتعلق وري بشأن القاضي الدست وحيث إنه، انطلاقا مما تفضل به  
ف يصنت صلاحيةلمشرع ل يكون قد خولبالتعيين في المناصب العليا كما تم تغييره وتتميمه، 

 ضمن لائحة المؤسسات بالتعيين في المناصب العليا،المشمولة  عموميةال والمقاولات مؤسساتال
عن  التراجع والعدول وصلاحيةالحكومي،  العمومية التي يتم التداول بشأنها بالمجلس والمقاولات

 المقولات المؤسسات العمومية ضمن خانة المؤسساتالمقاولات ويصنف نفس هذه ل هذا، قراره
 . العمومية الاستراتيجة التي يتم التداول بشأنها في المجلس الوزاري

سب قرارات ح ،وليس فيه ما يخالف الدستور ،وفي جميع الأحوال يبقى الأمر مطابقا للدستور 
 . 2122.29345 و 691.27344 و 172.21343 ذات الأرقامالمجلس الدستوري 

من  61و 26 ينتمييز الفصل وقيمة فائدة وجدوى نتساءل بهذا الخصوص عن، وبالتالي  
نها في المجلس داول بشأبين المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجة التي يتم الت ،الدستور

في  الحكومي؟والمقاولات العمومية التي يتم التداول بشأنها بالمجلس  الوزاري، وباقي المؤسسات
المؤسسات والمقاولات العمومية تارة استراتيجية وتارة أخرى هذه التي تكون معه نفس  الوقت

 ؟استراتيجةغير 
                                                           

 -9092، جريدة رسمية عدد (1127مايو  26) 2209من رجب  01د صادر في .م 691.27قرار المجلس الدستوري رقم   342
 (.1127ماي  11) 2209شعبان  6

 -9172، جريدة رسمية عدد (1121يونيو  0) 2200من رجب  21د صادر في .م. 172.21قرار المجلس الدستوري رقم   343
 (.1121يونيو  1) 2200رجب  29

 مرجع سابق  344
، جريدة رسمية عدد (1129أغسطس  0) 2201من شوال  16د صادر في .م 2122.29قرار المجلس الدستوري رقم   345

 (.1129أغسطس  22) 2201ذو القعدة  1 -9261
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ية :الفقرة الثانية يف الأمور الجار  الوضعية القانونية لحكومة تصر

ومة كالمتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الح 197.20 رقم مييالقانون التنظي بالرغم من كون  
من الأمور يعد ، 347من الدستور 11 للفصلمقتضيات ا اتطبيق 346والوضع القانوني لأعضائها

ل كة، حيث أصبحت الحكومة وأعضاءها يشتغلان وفق مالايجابية التي جاء بها الدستور الجديد للم
يشتغل ضمن مبادئ المسؤولية والتنسيق  أيضا تنفيذيإطار قانوني محدد المعالم، وأصبح الجهاز ال

 .348والمواكبة في إطار التضامن الحكومي والتكامل في المبادرة

 أبوابه، في بعض  مستوى الممارسة ىعل من فراغ قانوني ،إلا أن ما أفرزه هذا القانون التنظيمي  
ية، و ،منه الباب الرابعخاصة و يف الأمور الجار نقاش قانوني  من أثير وماالمتعلق بحكومة تصر

ودستوري حول الوضع القانوني لكل من الحكومة المنتهية ولايتها، وكذا الحكومة الجديدة ما قبل 
ية المقتضيات القانونية المؤطرة لهذه  التساؤل مشروعا، جعل البرلماني التنصيب حول مدى دستور

 . الدستور في هذه النازلة المرحلة الانتقالية، ومدى سهر القاضي الدستوري عل صيانة سمو

 .المسؤولية بالمحاسبة قد ربطفصله الأول،  بمقتضىالدستور  لما كانو  

يا عن ما تتخذمن المفروض أن تكون الحكومة م ولما كان    ه من سؤولة سياسيا ودستور
 .اءات وتدابير لتسيير الشأن العامإجر

خارجة  -والتسميات التي تتخذها بغض النظر عن الأوصاف- حكومةالأن تكون  إنه لا يجوزف 
يف الأمور حكومة عبارة عن ، بدعوى أنها فقط برلمانية أو مساءلةبة مراقكل  عن لتصر

                                                           
ظهير ال ، الصادر بتنفيذهنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائهاالمتعلق بت 197.20القانون التنظيمي رقم   346

يف رقم ال جمادى  21 -9021، جريدة رسمية عدد (1127مارس  26) 2209مادى الأولى من ج 11صادر في  2.27.00شر
يل  1) 2209الآخرة   (. 1127أبر

يُحدد . ئيس الحكومة والوزراء، ويمكن أن تضم كتابا للدولةتتألف الحكومة من ر" من الدستور على أنه  11ينص الفصل   347
ويحدد هذا القانون التنظيمي أيضا . قانون تنظيمي، خاصة، القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها

يف الحكومة المنتهية مهامها للأمور حالات التنافي مع الوظيفة الحكومية، وقواعد الحد من الجمع بين المناصب، والقواعد  الخاصة بتصر
ية  ".الجار

 .المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها 197.20من القانون التنظيمية  0المادة   348
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ية بضمان السير العادي للمؤسسات، والسهر على العمل المتواصل والمطرد  ،فقط مكلفة ،الجار
 . 349للمرافق العمومية

ية، فإنه لا يجوز كذلك ومادام الدستور هو الضامن لاستمرار وحسن سير     المؤسسات الدستور
وخاصة تعطيل عمل المؤسسة البرلمانية، ، المؤسسات لاعتبارات سياسية محضةهذه تعطيل عمل 

ية،  ،التي تأتي في المرتبة الثانية بعد المؤسسة المل كية من حيث هرمية وتسلسل المؤسسات الدستور
يع  اإضافة إلى م باعتبارها حاضنة لممثلي الأمة، وذلك تلعبه من أدوار هامة على مستوى التشر

التي يتم تعطيلها  هذه الأدوار الهامة، مي وكذا تقييم السياسات العموميةومراقبة العمل الحكو
ية خلال يف الأمور الجار  .حكومة تصر

يل القوانين  مبدأ احترامعلى  الساهرالقاضي الدستوري، هو لما كان و   سمو الدستور خلال تنز
ية لهذه القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذهاالتنظيمية  كان من الأرجحفإنه ، ، عبر رقابته الاجبار

 .لى مضمون هذه القوانين التنظيميةتتسرب إالثغرات ألا يدع مثل هذه  عليه

القاضي بفحص  677.27 رقم، من خلال قراره وفي هذا الإطار اكتفى القاضي الدستوري   
ية القانون التنظيمي رق المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني  197.20م دستور

بداء ملاحظة واحدة من هذا القانون التنظيمي، التي نصت على  01تعلقت بالمادة  ،لأعضائها، بإ
ية التدابير التي من شأنها أن تلزم الحكومة بصفة دائمة "أنه  يف الأمور الجار لا تندرج ضمن تصر

يع القوانين والمراسيم التنظيمية وكذا التعيين في المناصب ومستمرة، وخاصة المصا دقة على مشار
تضيات ليس فيها ما يخالف الدستور، ، حيث اعتبر القاضي الدستوري أن هذه المق"العليا

يعية أو  باستثناء أنه وجب في إعمالها مراعاة ما قد تستلزمه حالة الضرورة من اتخاذ تدابير تشر
  .350تنظيمية لمواجهتها

                                                           
سابقة المنهية تجدر الاشارة هنا إلى أن رئيس مجلس المستشارين، عبد الحكيم بنشماش، قد وجه دعوة إلى رئيس الحكومة ال  349

ية طبقا للفصل  من الدستور، فكانت الاجابة هو تعذر تلبية  211ولايتها، السيد عبد الاله بنكيران، بهدف إجراء المساءلة الشهر
ية، ولا يجوز بالتالي مساءلتها أمام البرلمان يف الأمور الجار إن هذا . الدعوة، لاعتبار أن هذه الحكومة هي عبارة عن حكومة تصر

يعية العاشرةالأمر  يعية الأولى من الولاية التشر . متضمن في محضر الجلسة الختامية لمجلس المستشارين الخاصة باختتام الدورة التشر
(www.chambredesconseillers.ma)  

، جريدة رسمية عدد (1127مارس  2) 2209من جمادى الأولى  20د صادر في .م 677.27قرار المجلس الدستوري رقم   350
 (.1127مارس  21) 2209جمادى الأولى  12 -9021
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ية  هذا إن   يف الأمور الجار النقاش الدستوري لم ينحصر فقط في الوضع القانوني لحكومة تصر
ية المعهود إليها مراقبة العمل الحكومي، بل  ومدى إمكانية مساءلتها داخل المؤسسات الدستور
امتد هذا النقاش ليشمل الوضع القانوني للحكومة الجديدة المعينة من طرف الملك طبقا 

من الدستور، والتي لم تنصب بعد من طرف البرلمان، ل كي تكتسي  21ت الفصل لمقتضيا
 .351من الدستور 11وجودها الدستوري والقانوني حسب ما هو منصوص عليه في الفصل 

ية  إن هذا الأمر، يطرح إشكالا قانونيا أيضا على مستوى الممارسة، يتجلى في   مدى دستور
عملية وعقدها لمجالس حكومية قبل  الانتقالية،خلال هذه المرحلة  اجتماعات الحكومة

يض الاختصاص والامضاء قبل نيلهم ثقة  التنصيب، وكذلك إصدار أعضائها لقرارات تفو
لأعضاء مجلس النواب لصالح البرنامج المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة  352البرلمان

     .353الحكومي

 

 

 

 
                                                           

بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان "من الدستور على أنه  11ينص الفصل   351
يعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه قيام ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة ال. مجتمعين، و

يكون . به، في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية
تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها . البرنامج المشار إليه أعلاه، موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين، يعقبها تصويت في مجلس النواب

 .النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي على ثقة مجلس
حسن طارق، المجلس الدستوري وإشكالية التنصيب، هل حسم النقاش فعلا، سلسلة الحوار العمومي، العدد الخامس، الطبعة   352

 .6، ص 1122الأولى 
بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان " ه من الدستور على أن 11ينص الفصل   353

يعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام . مجتمعين، و
يكون . قتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجيةبه، في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الا

تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها . البرنامج المشار إليه أعلاه، موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين، يعقبها تصويت في مجلس النواب
 ".، لصالح البرنامج الحكوميعلى ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم
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ياتجاوز عدد القوانين التنظ :الفقرة الثالثة  يمية المحددة دستور

ية وعددها    قانونا  26إن القوانين التنظيمية محددة على سبيل الحصر بنص الوثيقة الدستور
يله لهذه القوانين التنظيمية 354تنظيميا والتي تعتبر -، بحيث إنه من الواجب على المشرع أثناء تنز

 .ل الدستورالالتزام والتقيد بالعدد المحدد حصرا بفصو -امتدادا لنص الدستور

يل الفصل   إلى إثارة نقاش فقهي ودستوري حول  من الدستور، 229355ارتباطا بهذا، أدى تنز
يل هذا الفصل الذي تمخض عنه إقرار ية تنز ، ويتعلق قوانين تنظيمية (2) أربعة مدى دستور

، 356المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية 76.22القانون التنظيمي رقم  الأامر بكل من
المتعلق  221.22القانون التنظيمي رقم و، 357المتعلق بالجهات 222.22القانون التنظيمي رقم و

 .359المتعلق بالجماعات 220.22القانون التنظيمي رقم إضافة إلى ، 358بالعمالات والأقاليم

                                                           
القانون التنظيمي المتعلق ) 7الفصل : قانون تنظيمي 26القوانين التنظيمية محددة على سبيل الحصر في فصول الدستور وعددها   354

بية يغية، والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغر القانون ) 1والفصل ( بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأماز
يع) 22، والفصل ( التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ، والفصل (القانون التنظيمي المتعلق بحق تقديم ملتمسات في مجال التشر

القانون التنظيمي المتعلق بحق ) 16، والفصل (القانون التنظيمي المتعلق حق تقديم عرائض إلى السلطات العمومية) 27
القانون التنظيمي المتعلق بلائحة ) 61و 26والفصلين ( لقانون التنظيمي المتعلق بمجلس الوصايةا) 22والفصل ( الاضراب

القانون التنظيمي ) 90، والفصل (القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب)  91، والفصل (المؤسسات والمقاولات العمومية
القانون ) 17، والفصل (متعلق باللجان النيابية لتقصي الحقائقالقانون التنظيمي ال) 91، والفصل (المتعلق بمجلس المستشارين

القانون التنظيمي المتعلق ) 221، والفصل (القانون التنظيمي المتعلق بسير أشغال الحكومة) 11، والفصل (التنظيمي المتعلق بالمالية
القانون ) 202، والفصل (للسلطة القضائية القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى) 229، والفصل (بالنظام الأساسي للقضاة

ية ية قانون) 200، والفصل (التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستور  229، والفصل (القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستور
لس الاقتصادي القانون التنظيمي المتعلق المج) 270، والفصل (القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والجماعات الترابية الأخرى)

 (.والاجتماعي والبيئي
شروط تدبير الجهات : تحدد بقانون تنظيمي بصفة خاصة"من الدستور على أنه  229تنص الفقرة الأولى من الفصل   355

 ...(والجماعات الترابية الأخرى لشؤونها بكيفية ديمقراطية،
يف رقم  ،ات الترابيةالمتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماع 76.22القانون التنظيمي رقم   356  12صادر في  2.22.210ظهير شر

 (. 1122نوفمبر  11) 2201ذو الحجة  17 -7661، جريدة رسمية عدد ( 1122نوفمبر  12) 2201من ذي الحجة 
يف رقم  ،المتعلق بالجهات 222.22القانون التنظيمي رقم   357 يوليو  1) 2209مضان من ر 11صادر في   2.27.10ظهير شر

 (.1127يوليو  10) 2209شوال  9 -9011دة رسمية عدد ، جري(1127
يف رقم  ،المتعلق بالعمالات والأقاليم 221.22القانون التنظيمي رقم   358  2209من رمضان  11صادر في   2.27.12ظهير شر

يدة رسمية عدد ( 1127يوليو  1)  (.1127يوليو  10) 2209شوال  9 -9011، جر
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يل المقتضيات القانونية المتعلقة بكل نوع من الأنواع الثلاث   والملاحظ هنا، أن المشرع قام بتنز
في شكل قانون تنظيمي منفصل ومستقل، بالإضافة إلى المقتضيات  ،الجماعات الترابية من

يلها أيضا بمقتضى قانون  القانونية المتعلقة بكيفية انتخاب أعضاء الجماعات الترابية، والتي تم تنز
 .تنظيمي مستقل

ية في هذ   فيما  -ه النازلةوقد برر القاضي الدستوري هذا الأمر، عند ممارسته للرقابة الدستور
يل القانون التنظيمي المتعلق بالجهات على سبيل المثال بشكل منفصل عن الجماعات  يخص تنز

 :أنهكون  -الترابية الأخرى

بعد فحص القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، تبين أنه يشكل في مجموعه نظاما قانونيا يتسم "  
بكيفية مستقلة، وأنه يتضمن المواضيع التي يستلزم  بالوحدة الموضوعية والتكامل والقابلية للتطبيق

، تحديدها بموجب قانون تنظيمي، عدا المقتضيات المتعلقة بالجوانب 229الدستور، بمقتضى فصله 
الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية التي سبق وضعها بقانون تنظيمي مستقل رقم 

 ".1122نوفمبر  26بتاريخ  22/112قم ر، كان موضوع قرار المجلس الدستوري 76.22

ما دام القانون التنظيمي المتعلق بالجهات يتضمن المواضيع الواردة في الفصل ونه، أ إضافة إلى  
يا لإقرار القوانين التنظيمية  229 ية المستلزمة دستور من الدستور، وما دامت الشروط المسطر

ة دستوريتها تم التقيد بها، فإن تقديم القواعد وإيداعها والتداول بشأنها والتصويت عليها ومراقب
المتعلقة بالجهات في صيغة قانون تنظيمي منفصل عن الجماعات الترابية الأخرى، ليس فيه ما 

 .  360"يخالف الدستور

ل كن، وحيث إن الدستور له السمو على ما عداه من المقتضيات القانونية الأخرى، حسب   
ية المنصوص عليها في الفصل السادس من الدستور، فلابد من إثارة قاعدة تراتبية القواعد القانون

 :الملاحظات التالية في شأن هذه النازلة

                                                                                                                                                                                     
يف رقم الظهير ال ، الصادر بتنفيذهلمتعلق بالجماعاتا 220.22القانون التنظيمي رقم   359 من رمضان  11صادر في   2.27.17شر

 (.1127يوليو  10) 2209شوال  9 -9011، جريدة رسمية عدد (1127يوليو  1) 2209
 -9019، جريدة رسمية عدد (1127يونيو  01) 2209من رمضان  20د صادر في .م 699.27قرار المجلس الدستوري رقم   360
 (.1127يوليو  6) 2209رمضان  11
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إضافة إلى اتباعها -إن القوانين التنظيمية تكمن خصوصيتها وميزتها عن باقي القوانين الأخرى  -2 
ية أساسا منصوص كونها  -مسطرة خاصة لإقرارها ووجوب عرضها على أنظار المحكمة الدستور

يا، إضافة  عليها على سبيل الحصر ية، وبالتالي فإنه لا يجوز دستور بمقتضى نص الوثيقة الدستور
ية، كما لا يجوز حذف أي  قانون تنظيمي لم يتم التنصيص عليه بمقتضى نص الوثيقة الدستور

 .قانون تنظيمي تم التنصيص عليه صراحة بنص الدستور

بصفة  بقانون تنظيميتحدد "أقر بصريح العبارة على أنه  من الدستور، 229إن الفصل  -1 
، مما يتضح ..."شروط تدبير الجهات والجماعات الترابية الأخرى لشؤونها بكيفية ديمقراطية: خاصة

معه بجلاء أن المنظومة والإطار القانوني المنظم للجماعات الترابية، يجب أن يتم بمقتضى قانون 
يل هذا الفصل الدستوريتنظيمي واحد، وليس أربع قوا  .نين تنظيمية كما تم إقراره خلال تنز

ية واضحة بنص الدستور، والتي ألزمت وجوب صياغة  تجاوزوعليه، فإنه لا يصح    قاعدة دستور
المنظومة القانونية للجماعات الترابية في قانون تنظيمي واحد، وتبرير ذلك بدعوى  تضمن هذه 

ية  229واردة في الفصل القوانين التنظيمية للمواضيع ال من الدستور، أو تقيدها بالشروط المسطر
يا لإقرار القوانين التنظيمية  .  المستلزمة دستور

، إلى اعتبار أن وظيفة DOMINIQUE ROUSSEAUأستاذ الوفي هذا الصدد، يذهب   
ون لا تنحصر فقط في مراقبة وفحص أهلية البرلمان واختصاصه لإقرار القان ،القاضي الدستوري

التنظيمي، بل تتعدى ذلك لفحص مدى اكتساء مقتضيات القانون موضوع المراقبة لطابع 
القانون التنظيمي من جهة، والتأكد من مدى احترام المشرع للمجال المحفوظ للقانون التنظيمي 
يعية  من جهة ثانية، دون أن يغفل بالتأكيد التحقق من عدم تجاوز المشرع لاختصاصاته التشر

بمقتضى نص الدستور أو ما يصطلح عليه بالشطط في استعمال الاختصاص المحددة 
يعي  .361التشر

عند مناقشته للجانب كان من الأجدر عليه، لقاضي الدستوري في هذه النازلة، فإن ا  وعليه،  
هذا لمسطرة الشكلية في باالمشرع  عدم تقيدالشكلي لهذه القوانين التنظيمية، أن يثير مسألة 

                                                           
361 Dominique Rouseau, Professeur du Droit constitutionnel à l’université de Paris ; Droit du 
contentieux constitutionnel, 10ème édition 2013 LGDJ- Lextenso éditions ; p 133. 
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ية المنصوص عليها في الفصل ل ههذا الأخير في تفسير توسع، وعن الجانب لمقتضيات الدستور
 .من الدستور 229

يع القوانين التنظيمية المتعل :الفقرة الرابعة لدى مكتب  قة بالجماعات الترابية بالأسبقيةوضع مشار
 مجلس النواب

ية وبالقضايا  وبالتنمية القوانين المتعلقة بالجماعات الترابيةالجديد للممل كة، خص الدستور     الجهو
يعية مختلفة شيئا مابالاجتماعية،  عن باقي الاجراءات الشكلية  ،مكانة خاصة وميزها بمسطرة تشر

يع القوانين المتعلقة بهذه  المتعلقة بالقوانين الأخرى، ومن هذه الخصائص وجوب وضع مشار
عليه الفقرة الثانية من الفصل  نصتطبقا لما  ،المجالات بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين

 .362من الدستور 11

يع القوانين  بصريح العبارة انطلاقا من هذا الفصل، يتضح جليا   ( العادية والتنظيمية)أن مشار
ية وبالقضايا الاجتماعية)المتعلقة بالأمور الثلاث   ، وجب(الجماعات الترابية وبالتنمية الجهو

 .ينمسبقا لدى مكتب مجلس المستشار  وضعها

يع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية     مشروع القانون التنظيمي ) غير أن وضع مشار
المتعلق بالعمالات  221.22، مشروع القانون التنظيمي رقم المتعلق بالجهات 222.22رقم 

كومة رئيس الح من طرف (المتعلق بالجماعات 220.22والأقاليم ومشروع القانون التنظيمي رقم 
حول  التساؤل مشروعا ، جعل بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب 1127فبراير  29بتاريخ 

ية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل مدى احترام ا من  11لمقتضيات الدستور
 .الدستور

المتعلق بالجماعات  ةن التنظيميوانيالدستوري للق المجلسوفي هذا الصدد، وبمناسبة فحص   
يع  موقفه بخصوص عدم مخالفة عملية لتدعيم القاضي الدستوري استندرابية، الت وضع هذه المشار

 :ة لدى مكتب مجلس النواب، كون أنهبالأسبقي

                                                           
يع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، غير أن "من الدستور على أنه  11تنص الفقرة الثانية من الفصل   362 تودع مشار

ية، وبالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى  بالتنمية الجهو يع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص،  بالجماعات الترابية و مشار
 ".مكتب مجلس المستشارين
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يع القوانين المتعلقة 11لئن كان الدستور ينص، في الفقرة الأخيرة من فصله "   ، على أن مشار
ية وبالقضايا  الاجتماعية تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهو

، من أنه لا يتم 17المستشارين، فإنه يستفاد مما ينص عليه الدستور، في الفقرة الأولى من فصله 
يع ومقترحات القوانين التنظيمية من قبل مجلس النواب إلا بعد مضي عشرة  التداول في مشار

دى مكتب مجلس المستشارين، فيما يخص أيام على وضعها لدى مكتبه، أن أسبقية الإيداع ل
الجماعات الترابية، تنحصر في النصوص التي تقدم في شكل قوانين ل كون مضمونها لا يندرج ضمن 

يداعها، سواء  229ما ورد في الفصل  من الدستور، ولا تمتد إلى القوانين التنظيمية التي يخضع إ
يع أو في شكل مقترحات بمبادرة من أ عضاء مجلس النواب أو مجلس قدمت في شكل مشار

 .363 "من الدستور 17المستشارين، لأحكام الفصل 

يعية المتعلقة   يداع القوانين ل كن، وبالرجوع إلى المسطرة التشر وخاصة الفقرة الثانية من  ،بإ
يعي الذي تودع لديه  11الفصل  من الدستور، يتضح أن هذه الفقرة بينت المجلس التشر

يع القوان ين المقدمة من طرف رئيس الحكومة؛ كما أن ذات الفقرة تشير إلى بالأسبقية، مشار
يع القوانين بإطلاق، من غير تحديد المراد من هذه القوانين التي تنقسم إلى قوانين عادية  مشار

 .وانين تنظيميةقو

 المكونة من مقطعين، تفضي إلى استخلاص هذه الفقرة وحيث إن عملية تفكيك مقتضيات  
 :ما يلي

يع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب"أول ينص على أنه مقطع  -  مما، "تودع مشار
 -باستثناء ما ورد في المقطع الثاني من ذات الفقرة–يعني أن جميع القوانين العادية والتنظيمية 

يتم التداول بشأنها في نطاق مقتضيات الفصلين  تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، و
 الدستور؛من  17و 12

يع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجماعات "ومقطع ثان ينص على أنه  - غير أن مشار
ية، وبالقضايا الاجتماعي ، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس ةالترابية وبالتنمية الجهو

 .المستشارين
                                                           

 11 -9019، جريدة رسمية عدد (يونيو 01) 2209ن رمضان م 20د صادر في .م 691.27قرار المجلس الدستوري رقم   363
 (.1127يوليو  6) 2209رمضان 
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ي من الفقرة وبالتالي، فإنه يستخلص من المقتضى الدستوري المنصوص عليه في المقطع الثان  
يع  العامة ، الذي يشكل الاستثناء من القاعدة11الثانية من الفصل  يداع مشار التي توجب إ

 يتمتع بأسبقة الإيداعمجلس النواب، أن مكتب مجلس المستشارين مكتب القوانين لدى 
يع بخصوص  يع القوانين  ةرداوالقوانين المشار العادية )على سبيل التعداد والحصر، وهي مشار

ية، و بالمتعلقة بالجماعات الترابية، و ( لتنظيميةوا  .364القضايا الاجتماعيةبالتنمية الجهو

أن أسبقية  من القاضي الدستوري ما خلص إليه حيث إنه، تأسيسا على ما سبق، فإنو  
الإيداع لدى مكتب مجلس المستشارين، فيما يخص الجماعات الترابية، تنحصر في النصوص التي 

الفقرة الأولى  إلى، ولا تمتد إلى القوانين التنظيمية، وذلك استنادا (عادية) ينتقدم في شكل قوان
يجعل التساؤل مشروعا عن القيمة الاثباتية لهذه المستندات التي  من الدستور، 17من الفصل 

اعتمدها القاضي الدستوري في هذه النازلة، خصوصا وأن مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 
يع ومقترحات القوانين " التي تنص على أنه هذا القرار، والمعتمدة في  17 لا يتم التداول في مشار

فقرة  ، هي"عشرة أيام على وضعها لدى مكتبه التنظيمية من قبل مجلس النواب إلا بعد مضي
من طرف مجلس النواب قبل بدأ المداولة في مشروع  اد أساسا الآجال الواجب التقيد بهتحد

 مكتبه، وليس تحديد أسبقية الايداع، الذي هو اختصاص مودع لدىال القانون التنظيمي
 .من الدستور 11ل مكفول للفقرة الثانية من الفص حصري

يل القوانين التنظيمية مبدأ الحفاظ علىالقاضي الدستوري و: الثاني المطلب  التوازنات في تنز

ديدا والدستوري بشكل أن القانون السياسي تح بهذا الخصوص، الأستاذ خالد الناصري يؤكد  
، وقد ساير هذا الموقف الأستاذ عبد 365لعلاقات دقيقة بين القوى انعكاسليس سوى  ،خاص

                                                           
يعية، مقال منشور بجريدة هسبريس الال كترونية بتاريخ   364 ية المتعلقة بالمسطرة التشر مصطفى قلوش، شرح المقتضيات الدستور

يل  11تاريخ الولوج  https://www.hespress.com/writers/266163.html، 1127يونيو  11 على الساعة  1111أبر
20H23 . 

365  Khaled Naciri, le Droit politique dans l’ordonnancement constitutionnel, essai d’interprétation du 
système du gouvernement au Maroc ; thèse de doctorat en droit publique ; année 1984, Paris, p 482. 

https://www.hespress.com/writers/266163.html
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وعن كون القانون  ،حيث تحدث عن صعوبة الفصل بين القانوني والسياسي ،اللطيف المنوني
 .366الدستوري يتميز في المغرب كما في الدول المغاربية الأخرى بضعف مضمونه القانوني

ليس إلا  ،فجل فقهاء القانون الدستوري يؤكدون على أن الدستور من الناحية الماديةهكذا،  
ة ولا يعرف الثبات وهو مرتبط أشد الارتباط يبرنامجا وإعلانا فلسفيا وسياسيا يتسم بالحرك

 .367بالظروف السياسية

عكاس لمجموعة من ما هو إلا ان أن الدستور يتضح وعليه، وانطلاقا من هذه الآراء والمواقف،  
يل مقتضياته  القوى السياسية المتفاعلة والمتداخلة والمتناقضة أحيانا، مما يؤدي بالضرورة عند تنز

يل القوانين التنظيمية التي تعتبر من طرف المشرع إلى ضرورة  له، استمرارا واستكمالا، وخاصة تنز
حيث إن  ،وتعاونها وتعايشها 368الأخذ بعين الاعتبار هذه القوى الفاعلة والحفاظ على توازنها

 للحفاظ على هذه التوازناتيفرض على القاضي الدستوري التدخل  القواعدعدم مراعاة هذه 
 .وضبط ميزان القوى من جديد

 في ممارسة السلطةالحفاظ على مبدأ التوازن : الأول الفرع

ية ا   لقوانين التنظيمية، لعب القاضي الدستوري عبر قراراته التأسيسية في مجال البت في دستور
ية دورا هاما في ترسيخ مبدأ التوازن في ممارسة السلطة، ومن أمثلة ذلك  تقييد السلطة التقدير

، وحماية مبدأ التعددية الحزبية في (فقرة أولى) للسلطة القضائية عند حل الأحزاب السياسية
  .المجال ، وغيرها من الاجتهادات التأسيسية في هذا(فقرة ثانية) ممارسة السلطة

 

 

                                                           
366 Abdelatf manouni, Institutions politiques et droit constitutionnel, Edition Toubkal, Casablanca, 
année 1991, p 72. 

ية القوانين في المغرب، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتواه   367 في الحقوق جامعة محمد نور الدين أشحشاح، الرقابة على دستور
باط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية   .211، ص 1112-1111الخامس أكدال الر

368 
ية"امحمد حجاجي، دور القضاء الدستوري في توجيه وتأطير الأعمال القانونية للمشرع   ، "دراسة في ضوء الرقابة على الدستور

، 1129/1121اه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات، السنة الجامعية أطروحة لنيل الدكتور
 .7ص 
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ية للسلطة القضائية عند حل الأحزاب السياسية :رة الأولىقالف   تقييد السلطة التقدير

لم يعد حل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات عملية تمارسها وزارة الداخلية بدون تأطير   
صبحت تشتغل أ ،قانوني أو قضائي، فهذه الهيئات الفاعلة في الحقل السياسي والمجتمعي والحقوقي

داخل إطار قانوني ومؤسساتي يحميها من التجاوزات الممكنة في استعمال السلطة، حيث إن عملية 
حل أو توقيف هذه الهيئات أصبح من اختصاص السلطة القضائية بناء على مقرر قضائي 

 .369معلل

ية بارزة، كالمأت سياسية، والأحزاب السياسية بدورها كهيئا   شاركة سندت لها أدوار دستور
أصبحت كما وينهم وتأطيرهم السياسي، في تسيير الشأن العام، والتعبير عن إرادة المواطنين، وتك

ية،  مؤطرة أن المشرع الدستوري ارتقى بالمقتضيات  إضافة إلىبمقتضى نص الوثيقة الدستور
بالغة القانونية المنظمة لاشتغال الأحزاب السياسية إلى مستوى قانون تنظيمي نظرا للأهمية ال

 .  370والمكانة المتميزة التي تحظى بها هذه الأحزاب السياسية في النظام السياسي العام

من ومن أجل ضمان حسن اشتغال هذه الأحزاب السياسية، فإن الدستور أحاطها بمجموعة   
ية التي من ش يس واشتغال هذه نها تكريس الاختيار الديمقراطي أثناء تأسأالضمانات الدستور

 .السياسيةالهيئات 

أو حلها عند خرقها  هذه الأحزاب عملية توقيف ربط وتتجلى هذه الضمانات أساسا، في  
ية المنصوص عليها في الدستور  خاصة -للقوانين الجاري بها العمل، أو للمقتضيات الدستور

ية، أو الأسس الديمقراطية،  أو المساس بالدين الإسلامي، أو بالنظام المل كي، أو المبادئ الدستور

                                                           
لا يمكن حل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية أو توقيفها من لدن السلطات " من الدستور على أنه  6 لينص الفص  369

 ".العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي
يف رقم  ،المتعلق بالأحزاب السياسية 16.22ن التنظيمي رقم القانو  370 ذي القعدة من  12صادر في   2.22.299ظهير شر

 (.1122أكتوبر  12) 2201ذو القعدة  19 -7616، جريدة رسمية عدد (1122أكتوبر  11) 2201
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بناء على إحالة ، السلطة القضائية عن مقرر قضائيبصدور  -371الوحدة الوطنية أو الترابية للممل كة
 .السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية

وحيث إن جعل عملية حل أو توقيف الاحزاب السياسية، اختصاص حصري للسلطة   
وتعزيز البناء المؤسساتي وصيانة القضائية، فإن هذا المقتضى من شأنه تكريس دولة الحق والقانون، 

الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من نص  ،الاختيار الديمقراطي المنصوص عليها في تصدير الدستور
ية  .372الوثيقة الدستور

يل السليم للمبادئ      انطلاق مما سبق، ومادام القاضي الدستوري قد عهد إليه مهمة التنز
ي يل الضمانات ةوالأحكام التي جاءت بها الوثيقة الدستور ، فقد حرص كل الحرص على تنز

خصوصا عند عملية الحل أو  ،القانونية والقضائية المؤطرة لاشتغال وعمل هذه الأحزاب السياسية
ية للسلطة القضائية خلال عملية توقيف أو حل ه لالتوقيف، وذلك عبر تقييد هذه لسلطة التقدير

أحد المبادئ المنصوص عليها لالأحزاب هذه  خرقبمبدأ بالتقيد  هذه السلطة وإلزام ،الأحزاب
 .الدستور بنصصراحة 

 رقم ظيمينالقانون الت من 91المقطع الخامس من الفقرة الأولى من المادة  أسند ارتباطا بهذا،  
ية ل -عند عرضه على أنظار المجلس الدستوري- المتعلق بالأحزاب السياسية 16.22 لمحكمة الادار

ي طلب الحل التي تتقدم به السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بشأن النظر فاختصاص "بالرباط 
كل حزب سياسي يحرض على قيام مظاهرات مسلحة في الشارع أو يكتسي من حيث الشكل 
والنظام العسكري أو الشبيه به صبغة مجموعات قتال أو فرق مسلحة خصوصية أو يهدف إلى 

                                                           
أن يكون هدفها المساس بالدين الإسلامي، لا يجوز للأحزاب السياسية " من الدستور على أنه  1تنص الفقرة الثالثة من الفصل   371

ية، أو الأسس الديمقراطية، أو الوحدة الوطنية أو الترابية للممل كة يجب أن يكون تنظيم . أو بالنظام المل كي، أو المبادئ الدستور
 ".الأحزاب السياسية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية

الممل كة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية " ن تنص الفقرة الأولى من تصدير الدستور على أ  372
يسودها الحق والقانون، تواصل إقامة مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع 

ية وال كرامة والمساواة،  وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش ال كريم، في متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحر
 ".نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة
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المس بالدين الإسلامي، أو بالنظام المل كي، أو  ىدف إلالاستيلاء على مقاليد الحكم بالقوة، أو يه
ية  ".دة الوطنية أو الترابية للممل كة، أو بالأسس الديمقراطية، أو بالوحبالمبادئ الدستور

على أن هذه المقتضيات  121-1122 رقمالدستوري في قراره  المجلسصرح  وفي هذا الشأن، 
ية المشار إليها  ليس فيها ما يخالف الدستور، مع ضرورة مراعاة في أن المقصود بالمبادئ الدستور

على اعتبار أن هذا الحل  ،الدستور نص هي المبادئ المقررة صراحة في المذكورة، 91المادة 
ينبني إما على قيام حزب سياسي بأفعال منافية تماما لأساليب العمل السياسي السلمي 

يا بموجب الفقرة  .373من الدستور 1الثالثة من الفصل  والديمقراطي أو أفعال محظورة دستور

وحيث إنه، يستفاد من هذا القرار، أن عملية حل الأحزاب السياسية أو توقيفها، أو منعها من   
ية،  قيام هذه الأحزاب  ا القاضي الدستوري بعمليةقد ربطهممارسة أنشطتها وحقوقها الدستور

 :ه الأحزابصراحة وعلى سبيل الحصر، وهي قيام هذ اأفعال منصوص عليهب

 ؛بأفعال منافية تماما لأساليب العمل السياسي السلمي والديمقراطي -

يا بموجب الفقرة الثالثة من الفصل  -  .من الدستور 1أو أفعال محظورة دستور

، يجب أن يكون معللا أن قرار المحكمة القاضي بحل الحزب موضوع المخالفة معه،مما يستخلص   
تعزيز  حيث يصب هذا الأمر في ،ة مباشرة بالأفعال المحظورةبني على تسبيبات لها علاقمو

 .وتوطيد دولة المؤسسات المنبنية أساسا على احترام الحق والقانون

  في ممارسة السلطة حماية مبدأ التعددية الحزبية :الفرة الثانية

الحزبية الحفاظ على التعددية مبدأ ،  2691من مميزات النظام السياسي بالمغرب منذ دستور    
هذا المعطى من جهة، في تعاقب الأحزاب السياسية  ساهم حيث ،374في ممارسة وتولي السلطة

وعدم احتكار السلطة من طرف حزب وحيد  ،منذ الاستقلال على ممارسة وتسيير  الشأن العام

                                                           
، جريدة رسمية (1122أكتوبر  11) 2201من ذي القعدة  11د صادر في .م. 121-1122قرار المجلس الدستوري رقم   373
 (.1122أكتوبر  12) 2201ذو القعدة  19 -7616عدد 
الأحزاب السياسية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم، ونظام الحزب الوحيد "على أن  2691لفصل الثالث من دستور ينص ا  374

يدة ( 2691دجنبر  22) 2011رجب  21صادر يوم الجمعة   2691، ظهير إصدار الدستور المغربي لعام ."ممنوع بالمغرب ، جر
 (.2691نبر دج 26) 2201 2011رجب  11 -مكرر 1929رسمية عدد 
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خ دماء جديدة وتجديد النخبة السياسية في ضفي  ،ومن جهة ثانية، ياسيمهيمن على المشهد الس
 .ر الشأن العام المغربيتدبي

ومن أجل تكريس هذا التوجه حاول المشرع، في إطار المنظومة القانونية المؤطرة للعملية    
الانتخابية، وضع مجموعة من الميكانيزمات ال كفيلة بحماية مبدأ التعددية الحزبية، ومن بينها تخفيض 

يع المقاعد، وذلك قصد تمكين الأحزاب الصغرى من الحصول على تمثيلية  العتبة الانتخابية لتوز
 .داخل الهيئات والمجالس المنتخبة

 نمط الاقتراع النسبي اللائحي،تبني  ، جاء في إطاراعتماد العتبة الانتخابية وتجدر الاشارة إلى أن  
عوض الاقتراع العام الأغلبي الفردي الذي كان ، 1111حكومة ادريس جطو  سنة  في عهد

 .3752691عام  ائدا منذ أول انتخاباتس

إلا أنه، وبعد الجدل ال كبير الذي أثير حول بلقنة العمل الحزبي، ظهرت أصوات من داخل   
يع المقاعد الانتخابية، وهو الأمر الذي  بعض الأحزاب السياسية المطالبة برفع العتبة المتعلقة بتوز

يعية لسنة رفع هذه  لالمن خ، 1122و 1111 تمت الاستجابة إليه من خلال الانتخابات التشر
 .%9 العتبة إلى نسبة

يعية لسنة إلا أنه، وبعد ال   ، برز 1127كذا الانتخابات الجماعية لسنة ، و 1122انتخابات التشر
، بعدما هيمنت بعض إلى قبة البرلمانمن عدم وصول بعض الأحزاب الصغيرة   تخوف كبير

 روظه مر الذي أدى إلىالأ الأحزاب القليلة على المشهد السياسي خلال الآونة الأخيرة،
هذه  كون ، أو حدفها تماما مستندين في موقفهم هذاالعتبة الانتخابيةبتخفيض  أصوات تنادي

 في تمثيل ، والمتمثل أساسالأحزاب السياسيةل الدستوري حقالتقييد  بالأساس تستهدف العتبة
 .المواطنين داخل الهيئات المنتخبةو المواطنات

من أكتوبر  (1) رع خلال إعداد الاطار القانوني لانتخابات السابعالمشجعل  إن هذا الأمر،  
والمشارب  في مراجعة العتبة الانتخابية؛ وذلك بهدف تمثيل مختلف الأطياف يفكر ، 1129

 .السياسية بمجلس النواب

                                                           
375

 maroc.ma/ar/content/العمليات الانتخابية. date accés 20 aout 2019. 
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خلال القانون التنظيمي  رقم من ، %0 نسبةإلى  تخفيض هذه العتبةتم  وفي هذا السياق،  
 وذلك عبر، 376المتعلق بمجلس النواب 11.22ي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم القاض 11.29

بتخفيض نسبة الأصوات التي يتعين على لوائح الترشيح الحصول ، 12تغيير الفقرة الثانية من المادة 
يع المقاعد، إلى   من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية% 0عليها للمشاركة في عملية توز

 .التي كان معمولا بها سابقا% 9المحلية المعنية، بدلا من نسبة 

ونظرا لما سيدخله هذا التغيير من وقع إيجابي على مستوى تمثيلية الأحزاب السياسية الصغرى   
المنصوص عليه في الفصل السابع  377داخل البرلمان من جهة، ومن ضمان مبدأ التعددية الحزبية

،  2121.29 رقمالدستوري من خلال قراره  بالمجلسمعطى دفع ، فإن هذا ال1122من دستور 
 11.22 رقم من القانون التنظيمي 12على المادة  مدخلالالتغيير  اإلى التصريح بعدم مخالفة هذ

 .علق بمجلس النواب لأحكام الدستورالمت

قد استند على مرتكزين القاضي الدستوري  يتضح أن إلى مضمون هذا القرار، وبالعودة  
يين لتدعيم موقفه الفقرة الأولى من  بهذا الشأن، حيث يتعلق المرتكز الأول في كون دستور

في التعبير عن إرادة  ةساهممهمة الم السياسية  أسندت للأحزابقد  من الدستور، السابع فصلال
ة، الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطي

ية  .وفي نطاق المؤسسات الدستور

الانتخابات الحرة  أن قد ركز على ،الدستورمن  22فصل أما المرتكز الثاني فيتلخص في كون ال 
 .لديمقراطيوالنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل ا

ن تقليص المشرع لنسبة الأصوات التي أ إلى ،بهذا الشأنخلص القاضي الدستوري  وبالتالي   
يع المقاعد من يتعي من % 0إلى % 9ن على لوائح الترشيح الحصول عليها للمشاركة في عملية توز

ية  الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المعنية، يسير في اتجاه إعمال المبادئ الدستور

                                                           
ظهير الصادر بتنفيذه ال ،المتعلق بمجلس النواب 11.22القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم  11.29القانون التنظيمي رقم   376

يف رقم ال ذو القعدة  1 -9261، جريدة رسمية عدد (1129أغسطس  21) 2201ذي القعدة  9صادر في  2.29.221شر
 (.1129أغسطس  22) 2201

377 Mohammed amine benabdallah, Les principes dégagés par le conseil constitutionnel marocain en 
matière éléctorale, REMALD n° 129-130 juillet-octobre 2016, page 291. 
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 في صيغتها المعدلة ليس فيها ما يخالف 12المذكورة، مما تكون معه الفقرة الثانية من المادة 
 .378الدستور

يع :الفقرة الثالثة  يضمان الصبغة الوطنية للملتمس التشر

المواطنات والمواطنين، الحق في تقديم ملتمسات في مجال  ،خول الدستور الجديد للممل كة  
يع ، وكذا الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية تتضمن مطالب أو  مقترحات 379التشر

 .380المناسبة في شأنها ، قصد اتخاذ الاجراءاتأو توصيات

واعتماد المقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات  المشاركةفي إطار  مأسسة ويدخل هذا المقتضى  
في نطاق ممارسة الديمقراطية المواطنة والتشاركية التي هي من و ،العام المتعلقة بتدبير وتسيير الشأن

 .جب تصدير الدستوركما تم تكريس هذا بمو 381مقومات النظام الدستوري للممل كة

يعية وعليه، فإن     وإنما ، من نواب ومستشارينحكرا على ممثلي الأمة لم تعد ممارسة السلطة التشر
يع طبق تم ا فتح المجال أيضا للمواطنات والمواطنين في حق التقدم بملتمسات في مجال التشر

ساهمة الفعلية في من الم ات والمواطنينوذلك بهدف تمكين المواطن ،من الدستور 22للفصل 
يع وإنتاج النصوص القانونية طبق كيفيات وشروط أسند المشرع الدستوري إلى  عملية التشر

 .382قانون تنظيمي تحديدها

يل    يع بكيفية لا  هذاولتنز القانون التنظيمي المتعلق بالحق في تقديم ملتمسات في مجال التشر
ي ية لممارسة المبادرة التشر خاصة منها مبدأ التوازن بين الجهات  ،عيةتتنافى والمبادئ الجوهر

                                                           
، جريدة رسمية عدد (1129أغسطس  0) 2201من شوال  16د صادر في .م 2121.29قرار المجلس الدستوري رقم   378

 (.1129أغسطس  22) 2201ذو القعدة  1 -9261
للمواطنات والمواطنين، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم " من الدستور على أن  22ينص الفصل   379

يع  ."ملتمسات في مجال التشر
ويحدد قانون . للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية" من الدستور على أن  27 ينص الفصل  380

 ."تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق
الدستور "حسن طارق، في دستور السياسات العمومية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة بعنوان   381

 .17، ص 1120، الطبعة الأولى 11عدد " الجديد للممل كة المغربية، دراسات مختارة
يع 92.22القانون التنظيمي رقم   382 الصادر  ،المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشر

يف رقم الظهير بتنفيذه ال  -9261بتنفيذ ، جريدة رسمية عدد ( 1129يوليو  11) 2201من شوال  10صادر في  2.29.211شر
 (.1129أغسطس  21) 2201ذو القعدة  22
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يعي  رقممن خلال قراره  القاضي الدستوري عمل ،وضمان الطابع الوطني للملتمس التشر
المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة  92.22القاضي بمطابقة القانون التنظيمي  2116.29

يع، على  روط الموضوعة من طرف الش التحقق وتدقيقالحق في تقديم ملتمسات في مجال التشر
 .ارسة هذا الحقمالمشرع لم

أو  ،بالاختيار الديمقراطي هذه الشروط عدم مساس من وصا، في التأكدصويتجلى هذا خ  
يات و بالمكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحقوق كما هو منصوص عليها في  ،الأساسيةالحر

 .الدستور

والقيد في  ملتمس بالحقوق المدنية والسياسيةوجوب تمتع أصحاب المن  ،إضافة إلى التأكد  
يع، وذلك في  ،اللوائح الانتخابية العامة ووجوب اندراج الملتمس في المجال الذي يختص به التشر

 .383من الدستور 01إطار تلازم ممارسة الحقوق بأداء الواجبات حسب منطوق الفصل 

يعي   ، وكذا الانتماء الجهوي لأصحاب وفيما يخص العدد الواجب توفره لتقديم الملتمس التشر
، فقد نصت المادة الثانية من القانون التنظيمي المذكور، على وجوب انتساب هذا الملتمس

تشترط المادة السابعة كما أعضاء لجنة تقديم الملتمس إلى ثلث عدد جهات الممل كة على الأقل، 
من مدعمي  17111من قبل  لفي فقرتها الثانية أن تكون لائحة دعم الملتمس موقعة على الأق

 .الملتمس

وهو الأمر الذي سايره المجلس الدستوري بهذا الخصوص، وذلك بغية ضمان الصبغة الوطنية    
يعية  يعي، وقصد تحقيق الطابع الجماعي للمبادرة التشر  .في هذا الشأنللملتمس التشر

هذه الشروط ليس بأن ، 2116.29 رقمالدستوري في قراره  المجلسصرح ،  الصددوفي هذا   
من  شأنها المس أو الحد من ممارسة المواطنات والمواطنين  للحق في تقديم ملتمسات في مجال 

يع؛  أن اشتراط انتساب أعضاء لجنة تقديم الملتمس إلى ثلث عدد جهات الممل كة ل ذلكالتشر
يع، و عم الملتمس ن اشتراط أن تكون لائحة دأعلى الأقل، يرمي إلى ضمان الصبغة الوطنية للتشر

من مدعمي هذا الملتمس ليس فيه، بالقياس لعدد الناخبين  17111موقعة على الأقل من قبل 

                                                           
ويتعين عليهم ممارسة . على جميع المواطنات والمواطنين احترام الدستور والتقيد بالقانون" من الدستور على أنه  01ينص الفصل   383

يات التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملت  .زمة، التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجباتالحقوق والحر
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المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، أي تعجيز من شأنه أن يحد من ممارسة المواطنات والمواطنين  
يع    .384للحق في تقديم ملتمسات في مجال التشر

 دأ التوازن بين السلط في إطار التعاون والتكاملالحفاظ على مب: الثاني الفرع

ية لسنة السلط وتعاونها مبدأ توازن يعتبر تكريس   ، 1122385 من أهم الاصلاحات الدستور
ية وفق ما نصت عليه الفقرة  وهو من بين ية الصريحة بنص الوثيقة الدستور المبادئ الدستور

الدستوري للممل كة يقوم على أساس النظام "الثانية من الفصل الأول من الدستور من كون 
، وهو المبدأ الدستوري الذي حرص القاضي الدستوري على ..."فصل السلط، وتوازنها وتعاونها

ية القوانين التنظيمية، وتكريسه من خلال اجتهاداته الرقابية المتعلقة بال 386حمايته بت في دستور
يعية والومن ذلك ترسيخ مبدأ   تنظيمية في حق التقدم باقتراح القوانينالتوازن بين السلطتين التشر

فقرة ) التعاون بين السلطة القضائية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وإقرار مبدأ (فقرة أولى)
 (.ثانية

يعية والتنظيمية في حق التقدم  :الفقرة الأولى  القوانين باقتراحإقامة التوازن بين السلطتين التشر

 باقتراحالحق في التقدم  ،رئيس الحكومة وكذا أعضاء البرلمان أعطى الدستور الحق لكل من  
الفقرة  وكل ذلك وفق ما حددته مقتضياتالقوانين كل في المجال المحدد له بمقتضى الدستور، 

لسلطتين خلق نوع من التوازن بين ا بغيةوذلك  ،387من الدستور 11الأولى من الفصل 
يعية والتنفيذية في يعيةما يخص المبادرة االتشر  .لتشر

                                                           
 -9217، جريدة رسمية عدد (1129يوليو  21) 2201من شوال  1د صادر في .م 2116.29قرار المجلس الدستوري رقم   384

 (.1129يوليو  17) 2201شوال  11
385 Abdallah HARSI « Séparation et équilibre des pouvoirs dans la nouvelle constitution de 2011», 
REMALD, la nouvelle constitution du royaume , Etudes séléctionnés, collection thèmes actuels n°82 de 
2013, 1ère édition imprémerie Almarif eljadida, page 113. 

يل الدستوري في النظام السياسي المغربي   386 ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون "حالة القاضي الدستوري"عبد الغني امريدة، التأو
-1120العام، جامعة سيدي محمد بن عبدالله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ظهر المهراز فاس، السنة الجامعية 

 .121، ص 1122
أعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح لرئيس الحكومة ول"من الدستور على أنه  11تنص الفقرة الأولى من الفصل   387

 "القوانين
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يل القوانين التنظيمية، قد لا يتم مراعاة هذا النوع من  وبمناسبةإلا أنه في بعض الحالات،    تنز
يا التوازن  .المنصوص عليه دستور

 رقم من القانون التنظيمي 9الفقرة الأخيرة من المادة  عليه نصت وكمثال على ذلك، ما  
يةبمناسبة إخضاع -المتعلق بقانون المالية 201.20 تعديل  من عدم إمكانية -ه للرقابة الدستور

 .المقتضيات الضريبية والجمركية إلا بموجب قانون المالية

 وتنبيهه المشرع توجيه التدخل بغية وهو ما استدعى القاضي الدستوري في هذه النازلة، إلى   
يل بأن يعية ب من شأنه المساس هذا المقتضى تنز ية في والتنفيذمبدأ التوازن بين السلطتين التشر

يعية إلى إقصاء المبادرة  لا محالة ، خاصة وأن تطبيق هذا المقتضى سيؤدياتخاذ المبادرة التشر
يعية لأعضاء البرلمان، من حيث أن الجهة المخول لها اقتراح قانون المالية  متمثلة في  تبقىالتشر

 .من الدستور 17ومة وفق ما نص عليه الفصل كالح

 ،إمكانية تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية في قانون الماليةحصر  إضافة إلى أنهذا بال  
يفضي  يجعل هذا التعديل خاضعا للشروط والآجال المحددة في القانون التنظيمي لقانون المالية، و
بالتالي، دون سند دستوري، إلى تقييد صلاحيات البرلمان  وكذا صلاحيات الحكومة في مجال 

يع، لاسيما حق أ من  11عضاء البرلمان في التقدم باقتراح القوانين المضمون بموجب الفصل التشر
 .الدستور

يع بين الميادين ي الذي، من الدستور 12وعليه، وانطلاقا من الفصل    التي يختص القانون بالتشر
 .وطرق تحصيلها، وكذا نظام الجماركالنظام الضريبي ووعاء الضرائب ومن بينها   ،فيها

عضاء أرئيس الحكومة و من من الدستور الذي يعطي لكل 11 فصلال مقتضيات ىواستنادا إل  
خلص القاضي الدستوري، إلى عدم مطابقة ، البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين

ية 9الفقرة من المادة هذه مقتضيات  يتماشى ومبدأ  ، وهو ما388السالفة الذكر للأحكام الدستور

                                                           
 6 -9011، جريدة رسمية عدد (1122ديسمبر  10) 2209من صفر  01د صادر في .م 671قرار المجلس الدستوري رقم   388

 (.1127فاتح يناير ) 2209ربيع الأول 
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يعية طبقاتوازن السلطتين التشر  لمقتضيات الفقرة  يعية والتنفيذية، وحقهما في اتخاذ المبادرة التشر
 .389من الدستور 11لفصل الأولى من ا

 حكومية المكلفة بالعدلإقرار مبدأ التعاون بين السلطة القضائية والسلطة ال :الفقرة الثانية

 تينية عن السلطقلالية السلطة القضائالدستور صراحة على مبدأ است يصنصتبالرغم من   
يعية  التنفيذية، إلا أن هذا الاستقلال لا يمكن أن نقول عنه أنه استقلال تام ونهائي، والتشر

 حالوأن كل سلطة تشتغل بشكل منفصل ومنعزل تماما عن باقي السلط الأخرى، وهذا ما أ
أساس  عليه الفصل الأول من الدستور، بتأكيده على أن النظام الدستوري للممل كة ينبني على

 .390فصل السلط، وتوازنها وتعاونها

وحيث إنه، يستنتج من ذلك، أن المبدأ الأصل في علاقة السلط بعضها بالبعض هو   
أو تدخل سلطة في صلاحيات واختصاصات السلط  ،وعدم جواز التأثير والتأثر ،الاستقلال
من إقامة  -ق بين السلطفي إطار التعاون والتكامل والتنسي-أن هذا الأمر  لا يمنع  غيرالأخرى، 

 .تحقيق الغايات والأهداف المشتركةبهدف  ،جسور

أثناء ممارسة اختصاصاته  بدوره مراعاته في عدة مناسبات القاضي الدستوري حاول وهذا ما  
ية القوانين التنظيمية ية، ولاسيما بمناسبة بته في دستور  .الدستور

جواز  إقامة  أقره القاضي الدستوري منومن الاجتهادات التي تصب في هذا المضمار، ما   
، (أولا)هيأة مشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل 

هذه الأمور  كون، (ثانيا)وجواز حضور وزير العدل اجتماعات المجلس الأعلى للسلطة القضائية 
القضائية المبني أساسا على مبدأ ؤدي إلى المس بجوهر السلطة أن ت بالضرورة الا يمكنه

                                                           
ة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح لرئيس الحكوم" من الدستور على أنه  11تنص الفقرة الأولى من الفصل   389

 .القوانين
ية، ديمقراطية برلمانية " تنص الفقرة الأولى من الفصل الأول من الدستور على أن   390 نظام الحكم بالمغرب نظام مل كية دستور

مقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى يقوم النظام الدستوري للممل كة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والدي. واجتماعية
 ."مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة
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حسب ما أكدته الفقرة  ،الملك هو الضامن لاستقلال القضاء أن وذلك باعتبارالاستقلالية، 
 .391من الدستور 211الثانية من الفصل 

إقامة هيأة مشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والسلطة الحكومية المكلفة جواز  :أولا
 بالعدل

من  79لس الأعلى للسلطة القضائية الذي يترأسه الملك طبقا لمقتضيات الفصل يعتبر المج    
ية، والاستقلال الاداري والمالي392الدستور ، هدفها  حماية 393، هيأة تتمتع بالشخصية المعنو

استقلال القضاء، وتدبير الوضعيات المهنية للقضاة، ووضع التقارير وإصدار التوصيات والآراء 
وإشاعة ثقافة النزاهة والتخليق بما يعزز  ،ام القيم القضائية والتثبت بهاال كفيلة بضمان احتر

 . استقلال القضاء

ولضمان احترام استقلالية السلطة القضائية، حرص المشرع على وضع كل الضمانات القانونية   
 211الفصول  طبقا لأحكام ،ال كفيلة بضمان مبدأ استقلال المجلس الأعلى للسلطة القضائية

 .229و 220و

وبغية تحقيق نوع من التعاون والتنسيق بين هذا المجلس، وبين السلطة الحكومية المكلفة   
 .هذا التعاونالمشرع وضع بعض المقتضيات القانونية ال كفيلة بتحقيق  بالعدل، حاول

هيئة مشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة تم إحداث  وفي هذا الإطار،  
المتعلق بالمجلس الأعلى  211.20 رقم من القانون التنظيمي 72المادة ، وذلك بمقتضى بالعدل

تعمل تحت إشراف كل والتنسيق في مجال الإدارة القضائية،  أساسا تتولى، 394للسلطة القضائية

                                                           
يعية وعن السلطة التنفيذية" من الدستور على أن  211ينص الفصل   391 الملك هو . السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشر

 ."الضامن لاستقلال السلطة القضائية
 ."يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية" لى أنه من الدستور ع 79ينص الفصل   392
تطبيقا "المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على أنه  211.20من القانون التنظيمي  7تنص الفقرة الأولى من المادة    393

ية والاستقلال الاداري من الدستور يتمتع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالشخ 229لأحكام الفقرة الثانية من المادة  صية الاعتبار
 "والمالي

يف رقم  ،المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية 211.20القانون التنظيمي رقم   394 من  22صادر في  2.29.21ظهير شر
يل  2) 2201رجب  9 -9279، جريدة رسمية عدد (1129مارس  12) 2201مادى الآخرة ج  (.1129أبر
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يتنافى واستقلال من الرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل، كل فيما يخصه، بما لا 
 .طة القضائيةالسل

 الأعلى للسلطة القضائية بين المجلس ،ونظرا لأن الغاية والهدف من إحداث هذه الهيأة المشتركة  
والوزارة المكلفة بالعدل، هو ضمان التنسيق والتعاون في مجال الإدارة القضائية، بالشكل الذي لا 

، ارتأى  662.29 رقمه الدستوري في قرار المجلسمبدأ استقلال السلطة القضائية، فإن بيمس 
الفة مخ مساس إحداث هذه الهيأة لمبدأ استقلالية السلطة القضائية، وبالتالي عدم التصريح بعدم

 .هذا المقتضى لأحكام الدستور

 تلكيدخل في إطار تعزيز مبدأ تعاون السلط وتكاملها، وخاصة  المجلس الدستوري هذا، قرارو  
يات ، بحيث أن إقامة هذه الهيأة المشتركة، سيساهم العاملة في مجال العدالة وحماية الح قوق والحر

بشكل إيجابي في حسن سير السلطة القضائية، انطلاقا من أن مهام المجلس الأعلى للسلطة 
ية  القضائية وحسن سير مرفق العدالة يقتضيان الاستعانة بالمؤسسات والهيئات الدستور

 .395الأخرى

الأعلى  إقرار جواز إقامة هيأة مشتركة بين المجلسر، يتضح أن وبالعودة إلى حيثيات هذا القرا   
 ، من طرف القاضي الدستوري، ارتكز أساساوالسلطة الحكومية المكلفة بالعدل للسلطة القضائية

النظام الدستوري للممل كة لا يقوم فحسب على أساس فصل السلط، بل ينبني أيضا كون على 
 .نية من فصله الأوللما نص عليه الدستور في الفقرة الثا على توازن هذه السلط وتعاونها، طبقا

بين السلط يقتضي، عند الحاجة، إقامة علاقات تنسيق بينها قصد تحقيق  هذا مبدأ التعاونو  
أخرى لوظائفها خدمة للصالح غايات مشتركة، من خلال تسهيل كل سلطة لممارسة السلطة ال

 .العام

                                                           
تقنيات رقابة المجلس الدستوري على  :ت ال كبرى للقضاء الدستوري المغربي، تعاليق على قرارات قضائيةالتوجها محمد الأعرج،  395

ية القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تعليق على قرار المجلس الدستوري رقم  ، منشورات 662.29دستور
 .61، ص 1121 لسنة 212عدد مواضيع الساعة  سلسلةالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، 
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 72 عليه المادة تنصن ما ية يندرج في الصالح العام؛ فإن حسن تدبير الإدارة القضائوبما أ
من إقامة هيئة مشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل  سالفة الذكر،

 .396تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية، موافق للدستور

 ة القضائيةجواز حضور وزير العدل اجتماعات المجلس الأعلى للسلط :ثانيا

بالرغم من تأكيد الدستور على مبدأ استقلالية السلطة القضائية عن باقي السلطتين التنفيذية   
يعية لا يتنافى وإمكانية إقامة جسور التعاون ، فإن هذا الأمر كما تمت الإشارة إلى ذلك والتشر

احترام على  هرالساى للسلطة القضائية بصفته بين المجلس الأعل ،والتنسيق وتبادل الخبرات
استقلال القضاء، وبين السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بصفتها الجهة المكلفة بتدبير الادارة 

 .القضائية

المتعلق  211.20 رقم إقرار القانون التنظيمي خلال، حرص المشرع الموضوع علاقة بهذا   
المقتضيات ال كفيلة  عة من، على تضمين هذا الأخير مجمو397بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

 .ين هذا المجلس، وبين وزارة العدلبتحقيق مبدأ التعاون والتنسيق ب

للوزير ، من هذا القانون التنظيمي 72ة من المادة رالفقرة الأخيت وفي هذا الصدد، خول   
من أجل وذلك  الأعلى للسلطة القضائية، حضور اجتماعات المجلس ، إمكانيةالمكلف بالعدل

وضوع يتعلق بسير م التطرق لأيأو  ،بالإدارة القضائية المتعلقةمعلومات البيانات ولا بعض تقديم
 ور هذه، حيث تتأتى إمكانية الحضا لا يتنافى واستقلال السلطة القضائيةبموذلك مرفق العدالة، 

 .نفسه الوزير بطلب من أو ،بطلب من المجلس إما

تنحصر في تقديم  ،ل في اجتماعات المجلسونظرا لأن الغاية من حضور الوزير المكلف بالعد  
بيانات ومعلومات تتعلق بالإدارة القضائية، أو أي موضوع يتعلق بسير مرفق العدالة، في إطار 

 المجلسالتعاون بين السلط خدمة للصالح العام لمرفق القضاء، فإن هذا المقتضى، حسب قرار 
 220اعتبار أنه، ليس في الفصلين  ، ليس فيه ما يخالف الدستور، على662.29 رقمالدستوري 

                                                           
، جريدة رسمية عدد (1129مارس  27) 2201من جمادى الآخرة  7د صادر في .م 662.29قرار المجلس الدستوري عدد   396

 (.1129مارس  02) 2201جمادى الآخرة  12 -9271
يف رقم  ،المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية 211.20القانون التنظيمي رقم   397 من  22صادر في  2.29.21ظهير شر

يل  2) 2201رجب  9 -9279، جريدة رسمية عدد (1129مارس  12) 2201مادى الآخرة ج  (.1129أبر
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ولا في باقي أحكامه ما يحول دون إمكان استعانة المجلس الأعلى للسلطة  ،398من الدستور 227و
القضائية بمسؤولين آخرين أو الاستماع إليهم كلما كان من شأن ذلك تسهيل مباشرة المجلس 

ية، ودون المساس بممارسته للصلاحيات المخول  .هة للمهامه الدستور

من إمكان حضور  السالفة الذكر، 72عليه الفقرة الأخيرة من المادة  نصت، فإن ما وعليه   
ليس فيه ما يخالف  ،الوزير المكلف بالعدل اجتماعات المجلس الأعلى للسلطة القضائية

 .399الدستور

يل الفصل : الثالث عالفر  من الدستور 26مراعاة مبدأ التوازن في تنز

بناء الدولة هدف ج المرأة في مختلف محطات اتخاذ القرار، ووعيا منه بأن سعيا منه نحو إدما  
لا يمكن تحقيقه دون المشاركة والتعددية وسيادة الحق والقانون،  على الديمقراطية المرتكزة أساسا 

مراعاة مبدأ المساواة بين الجنسين في مختلف تجليات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، 
ضرورة تبني مقاربة النوع في  إلى التأكيد على في مجموعة من المحطات لمشرع الدستوريبادر ا

ية يعية المكملة والمنزلة لنص الوثيقة الدستور  .مختلف المقتضيات التشر

ية وال كرامة    وفي هذا الاطار، وقصد إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحر
رص، والعدالة الاجتماعية، كما تم التنصيص على ذلك في تصدير الدستور، والمساواة، وتكافؤ الف

                                                           
يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما "من الدستور على أنه  220ينص الفصل   398

يضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية . عيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهمفيما يخص استقلالهم وت
يصُدر التوصيات الملائمة بشأنها يصُدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من الملك أو الحكومة أو . القضاء ومنظومة العدالة، و

يضيف الفصل " تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلطالبرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة  يرأس الملك " على أنه  227و
الوكيل العام للملك لدى  -.الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا :المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتألف هذا المجلس من

ستة  .لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهمأربعة ممثلين   -رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض -محكمة النقض
ويجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة  .ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم

خمس شخصيات   -حقوق الإنسانرئيس المجلس الوطني ل  -الوسيط  -المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي
يعينها الملك، مشهود لها بال كفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون، من بينهم عضو 

 ."يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى
، جريدة رسمية عدد (1129مارس  27) 2201من جمادى الآخرة  7د صادر في .م 662.29قرار المجلس الدستوري عدد   399

 (.1129مارس  02) 2201جمادى الآخرة  12 -9271
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فقد وضع الدستور الجديد للممل كة مجموعة من الأهداف الواجب التقيد بها من طرف السلطات 
ية  .العمومية الاستراتيجية والقطاعيةعند وضعها لمختلف البرامج والسياسات  ،العمومية والادار

الرجل والمرأة ، على قدم المساواة،  تمتع ، علىمن الدستور 26ص الفصل ن وفي هذا السياق،   
يات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا  بالحقوق والحر

الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق 
 .ب، وأن الدولة يجب أن تسعى إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساءعليها المغر

وفي هذا الصدد، ومن أجل تحقيق الأهداف المرجوة ال كفيلة بالنهوض بالمشاركة السياسية   
يعية الهادفة إلى إشراك المرأة في مختلف  للمرأة، بادر المشرع إلى وضع مجموعة من المقتضيات التشر

 . القرار، وإدماجها السياسيمحطات اتخاذ 

يل مضمون وأهداف الوثيقة    غير أن هذا الأمر، ومراعاة لمبدأ التوازن والتدرج في تنز
ي يعات، فقد استحسن القاضي الدستور ة، وأخذا بعين الاعتبار  مبدأ سمو الدستور على باقي التشر

يعية الرامية إلى النهوض بتم ثيلية المرأة بمختلف المؤسسات الدستوري، بألا تكون المقتضيات التشر
ية الأصل ية والهيئات المنتخبة، من شأنها المس بالمبادئ الدستور والصريحة بنص  ،الدستور

ية، وخصوصا مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين الجنسين  .الوثيقة الدستور

بتمثيلية النساء في اللائحة  المجلس الدستوري المتعلق رات البارزة في هذا الشأن، قرارومن القرا  
ية ب وقرار المجلس الدستوري المتعلق ،(فقرة أولى)الوطنية  ية النساء بالمحكمة الدستور فقرة )عضو

 (.ثانية

 تمثلية النساء في اللائحة الوطنية :الفقرة الأولى

، دفع (اثنتين فقط) 2661إن العدد الضئيل للنساء المنتخبات داخل مجلس النواب، منذ   
يعية لتشجيع تواجد المرأة داخل هذا المجلس، فابتداء من ال فاعلين السياسيين إلى اتخاذ تدابير  تشر

مقعدا مخصصا للنساء بشكل ضمني وباتفاق  01، أحدث المشرع لائحة وطنية تضم 1111سنة 
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بين الأحزاب السياسية، وهو ما جعل عدد النساء المنتخبات داخل مجلس النواب ينتقل إلى 
 .1111400سنة  02و 1111أة سنة امر 07

رفع من تمثيلية النساء بالمجالس والهيئات المنتخبة، عمل المشرع على تضمين القانون ال وبغية  
مجموعة من المقتضيات القانونية الرامية إلى  ،401المتعلق بمجلس النواب 11.22 رقم التنظيمي
 .مثيلية النسائية داخل هذا المجلستحسين الت

نصت المادة الأولى من هذا القانون التنظيمي على أن مجلس النواب يتكون  اق،وفي هذا السي  
عضوا ينتخبون على صعيد دائرة انتخابية وطنية تحدث على صعيد  61عضوا، من بينهم  067من 

أن لائحة الترشيح المتعلقة  على من نفس القانون التنظيمي 10المادة  وأضافت، تراب الممل كة
يتضمن الجزء الأول منها أسماء ستين  ، حيثيجب أن تتضمن جزأين ،ة الوطنيةبالدائرة الانتخابي

مترشحا ذكرا لا ( 01)أسماء ثلاثين  يتضمنمترشحة مع بيان ترتيبهن، والجزء الثاني منها ( 91)
 .402يتجاوز سنهم عن أربعين سنة

باب بالغرفة وقد ساير القاضي الدستوري هذا التوجه الهادف إلى تعزيز تواجد المرأة والش  
ل كن مع ضرورة الأخذ  ور،تعدم مخالفة هذه المقتضيات لأحكام الدسبوذلك بتصريحه  الأولى،

بعين الاعتبار أن تكون هذه التدابير استثنائية ومحدودة في الزمن بحيث يتوقف العمل بها بمجرد 
 .تحقق الأهداف التي بررت اللجوء إليها

القاضي بفحص  121.22 رقموري في قراره القاضي الدست استعرض وفي هذا الصدد،  
ية القانون التنظيمي ية من المبادئمجموعة المتعلق بمجلس النواب،  11.22 رقم دستور  الدستور

 :في هذا المجال، ومنهاالواجب مراعاتها 

                                                           
ياء أقنوش  400 ، مطبعة الأمنية، 1127مجلة العلوم القانونية، طبعة " المجلس الدستوري المغربي وضبط سير المؤسسة البرلمانية : "زكر
    .260ص 
يف رقم الظهير ال ، الصادر بتنفيذهابالمتعلق بمجلس النو 11.22القانون التنظيمي رقم   401 ي من ذ 29صادر في  2.22.297شر

 (.1122أكتوبر  1) 2201ذو القعدة  26 -7611، جريدة رسمية عدد (1122أكتوبر  22) 2201القعدة  
ميم القانون القاضي بتغيير وتت 11.29القانون التنظيمي رقم  تجدر الاشارة إلى أن هذا القانون التنظيمي تم تعديله بمقتضى  402

يف رقم  ، الصادر بتنفيذهالمتعلق بمجلس النواب 11.22التنظيمي رقم   2201ذي القعدة  9صادر في  2.29.221الظهير الشر
، حيث تم فتح اللائحة الخاصة (1129أغسطس  22) 2201ذو القعدة  1 -9261، جريدة رسمية عدد (1129أغسطس  21)
 .باب في وجه النساء أيضاشبال
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المتعلقة بالدائرة الانتخابية الوطنية الرامية  17و 10و 7، لئن كانت مقتضيات المواد كون أنه -   
ية المنصوص عليهإلى  ، فإنه يتعين في ذلك 01403و 26 لينفي الفص اتحقيق الأهداف الدستور

استحضار المبادئ الأساسية الثابتة التي يرتكز عليها الدستور في مجال ممارسة الحقوق السياسية، 
ية الانتخاب والترشيح من خلال اقتراع عام قائم على أساس  والمتمثلة بالخصوص في المواطنة وحر

القواعد والشروط، والمساواة، وتكافؤ الفرص، وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز ، وفق ما  نفس
  ؛01404و 26و 9و 1ينص عليه الدستور في تصديره وفي فصوله 

لا تسمح بإضفاء صبغة الديمومة على تدابير قانونية استثنائية تمليها دواع  إن هذه المبادئ -  
لارتقاء بتمثيلية فئات معينة، وتمكينها من التمرس بالحياة مرحلية ومؤقتة ترمي بالأساس إلى ا

 البرلمانية؛

تدابير  أن خلص القاضي الدستوري في قراره هذا، إلى وحيث إنه تأسيسا على ما سبق بيانه،  
ع هاته ينبغي أن تكون تدابير استثنائية محدودة في الزمن يتوقف العمل بها بمجرد تحقق يالتشج

 .405اللجوء إليها الأهداف التي بررت

 
                                                           

يات المدنية والسياسية "من الدستور على أنه  26صل ينص الف 403 يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحر
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات 

تسعى الدولة إلى تحقيق  .ب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت الممل كة وقوانينهاوالمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغر
وتضيف الفقرة الأولى من " .وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء

في الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع لكل مواطنة و مواطن، الحق في التصويت، و "على أنه  01الفصل 
وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف . بالحقوق المدنية والسياسية

 .الانتخابية
تختار . فتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليهاالسيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاست" من الدستور على أن  1ينص الفصل   404

يه والمنتظم يضيف الفصل " .الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنز القانون هو أسمى تعبير " من الدستور على أن  9و
يين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوو. عن إرادة الأمة تعمل . ن أمامه، وملزمون بالامتثال لهوالجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتبار

ية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن  السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحر
 ".مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية

، جريدة رسمية عدد (1122أكتوبر  20) 2201من ذي القعدة  27في صادر  121.22قرار المجلس الدستوري عدد   405
 (.1122أكتوبر  21) 2201ذو القعدة  26 -7611
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ية :الفقرة الثانية ية النساء بالمحكمة الدستور  عضو

المتعلق  199.20 رقم القانون التنظيمي إعدادمن الأمور التي أثارت جدلا كبيرا خلال   
يلا للفصل بالمحكمة الدستور  مدى قانونية تحديد نسبة مسبقة من  ،من الدستور 202ية، تنز

ية لفائد الهادفين إلى  01و 26وذلك عملا بمقتضيات الفصلين  ،ة النساءأعضاء المحكمة الدستور
ية والمجالس  وضع تدابير قانونية من شأنها تشجيع تمثيلية النساء داخل المؤسسات الدستور

 .المنتخبة

، عند عرضه على أنظار المادة الأولى من هذا القانون التنظيمي نصت ، وفي هذا الصدد  
ية الإثني عشر يتوزعون على أن أعض ،القاضي الدستوري : ثلاث فئات علىاء المحكمة الدستور

 من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وثلاثة ،منهم يعينون بظهير (9) ستة
 .ينتخبون من قبل مجلس المستشارين (0) ينتخبون من قبل مجلس النواب، وثلاثة (0)

ضمان تمثيلية النساء في  وجوب مراعاةعلى  الأولى، دةمن نفس الما الرابعة الفقرة ثم أضافت  
، وهي الفقرة التي أثارت نقاشا قانونيا حول مدى إمكانية تخصيص كل فئة من هذه الفئات

ية  .نسبة مسبقة لفائدة النساء بالمحكمة الدستور

يل السليم لمقتضيات وأحكام الدستور،هو  القاضي الدستوري ولما كان    المسؤول عن التنز
والجهة المخول لها البت في الخلافات القانونية بين البرلمان والحكومة، وذلك بمناسبة بته في 

ي  رقمقراره من خلال  -عتبراحيث  ،حسم هذا الجدلفقد  القوانين التنظيمية، ةدستور
ية 199.20 رقم القاضي بمطابقة القانون التنظيمي 620.22 لأحكام  406المتعلق بالمحكمة الدستور

ية،  أن تحديد نسبة مسبقة سواء لفائدة النساء أو الرجال - الدستور ية المحكمة الدستور في عضو
ية الصريحة بنص الدستور، خاصة مبادئ  المساواة وتكافؤ  أمر من شأنه المس بالمبادئ الدستور

 .الفرص بين الجنسين، وبالتالي فإن هذا الأمر مخالف لأحكام الدستور

مدعوا إلى سن القواعد وتحديد كان لئن المشرع  أن، ياضي الدستورالق عتبرا ،وفي هذا الاطار  
السبل التي من شأنها تعزيز ولوج النساء إلى المهام العمومية، انتخابية كانت أو غير انتخابية، بما في 

                                                           
ية 199.20القانون التنظيمي رقم   406 يف رقم الظهير ال ، الصادر بتنفيذهالمتعلق بالمحكمة الدستور  29صادر في  2.22.206شر

 (.1122سبتمبر  2) 2207ذو القعدة   1 -9111د ، جريدة رسمية عد(1122أغطس  20) 2207من شوال  
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ية، وذلك إعمالا، بصفة خاصة، لأحكام الفقرة الثانية من  ية بالمحكمة الدستور ذلك العضو
التي تدعو الدولة إلى السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال  ،رمن الدستو 26الفصل 

والنساء، فإن ما ينص عليه الدستور في تصديره من حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب 
من كون الرجل والمرأة يتمتعان، على قدم المساواة،  26الجنس، وفي الفقرة الأولى من فصله 

يات المدنية وا لسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، لا يسمح بالحقوق والحر
 .العموميةللمشرع بتخصيص نسبة مضمونة مسبقا لأحد الجنسين في الوظائف 

ية هذا إضافة إلى أن   ية بالمحكمة الدستور ربطها  -حسب استدلال القاضي الدستوري– العضو
ية في توفر أعضاء  201خيرة من فصله ، حددتها الفقرة الأ407الدستور بشروط ومعايير جوهر

ية،  ية على تكوين عال في مجال القانون وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدار المحكمة الدستور
والذين مارسوا مهمتهم  لمدة تفوق خمس عشرة سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة، وأخضعها 

ية حددتها الفقرة الأولى من نفس الفصل  في تعيين ستة من أعضاء لشروط شكلية ومسطر
المحكمة من قبل الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وفي انتخاب 
ستة أعضاء نصفهم من طرف مجلس النواب والنصف الآخر من طرف مجلس المستشارين، من 

وبأغلبية ثلثي بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس، وذلك بالتصويت بالاقتراع السري 
 .الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس

وعليه، فإن تحقيق الأهداف الواردة في الدستور يجب أن يتم دون الإخلال بالمبادئ    
ية؛  ية ينافي بالدستور ية بالمحكمة الدستور حيث إن تخصيص نسبة مسبقة لأحد الجنسين في العضو

ية سالفة الذكر ية والمسطر  .الشروط الجوهر

بالمحكمة  وعضويتهنتمثيلية النساء  خلص القاضي الدستوري في هذه النازلة، إلى أن التالي،وب   
ية، لا  ضمانه إلا على مستوى الاقتراح والترشيح، دون أن يفضي ذلك إلى  يمكنالدستور

                                                           
ية  1122يرى الأستاذ محمد أمين بنعبدالله في هذا الصدد، أن ما يميز دستور   407 عن سابقيه من الدساتير، كونه أخضع العضو

ية ححدت  ية لمعايير وشروط جوهر  2661من الدستور الجديد للممل كة، عكس دستوري  201الفصل  بمقتضىبالمحكمة الدستور
 .التي لم تنص على أية شروط في مجال التكوين أو الأقدمية 2669و

Mohemmed amine benabdellah « le statut du juge constitutionnel marocain à la lumière de la 
constitution de 2011 », REMALD " la nouvelle constitution du royaume, Etudes séléctionnés " 
collection thèmes actuels n°82 de 2013, 1ère édition imprémerie Almarif eljadida, page 240. 
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تخصيص نسبة مسبقة لا للرجال ولا للنساء في هذه المحكمة التي يخضع اختيار أعضائها، تعيينا 
ية لا يجوز الإخلال بها اعتمادا على أي معيار، بما في ذلك التمييز بين وانتخابا ، لشروط دستور

يا  .408الجنسين المحظور دستور

، أنه من الواجب التمييز بين الوظائف 409محمد أمين بنعبدالله الأستاذ وفي نفس السياق، يرى  
يات تمكن من تحسين تمثيلية الانتخابية التي يجب على المشرع أثناء وضعه القوانين ضرورة وضع آل

النساء بالهيئات والمجالس المنتخبة، وبين الوظائف غير الانتخابية التي يبقى المبدأ العام للتعيين فيها 
من  في هذا الصدد ، حيث قضى المجلس الدستوريهو مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الجنسين

ية بعد 1127مارس  11المؤرخ في  672.27رقم  خلال قراره من  29و 16المادتين م دستور
تخصيص مقعدين في "على  النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التي نصت 

مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومقعد رئيس لجنة ومقعد مقرر لجنة أخرى 
 .410"للنساء

مناصفة بين الرجال والنساء، وقد استند المجلس الدستوري في قراره هذا على كون  مبدأ ال  
من الدستور، إذا كان يقتضي  26الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 

ية خاصة من شأنها تيسير الولوج الفعلي للنساء إلى مناصب المسؤولية داخل  اتخاذ تدابير تحفيز
أن يتم من خلال مقتضيات هياكل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فإن ذلك يجب 

لا يترتب عنها الإخلال بمبدإ المساواة بين الرجل والمرأة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من 
المذكور، وبمبدإ حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس المقرر في  26نفس الفصل 
 .411تصدير الدستور

                                                           
 21 -9111، جريدة رسمية عدد (1122يوليو  17) 2207من رمضان  11صادر في  620.22قرار المجلس الدستوري عدد   408

 (.1122أغسطس  1) 2207شوال 
 .أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس  409

410 Mohemed Amine BENABDALLAH : « Parité hommes femmes, globale ou sélective ? » Revue 
REMALD n° 142 de septembre-octobre 2018, p 9. 

مارس  21بتاريخ  9021، جريدة رسمية عدد 1127مارس  11الصادر بتاريخ  672.27قرار المجلس الدستوري رقم    411
 .2926، ص 1127
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المشرع الدستوري المغربي أحسن  كما يذهب الأستاذ أحمد غزال في نفس السياق، إلى أن  
ية، حيث تبنى أسلوب  حين حاول تكريس النهج الديمقراطي في تعيين أعضاء المحكمة الدستور
الانتخاب بالنسبة للفئة التي تعود لاختصاص رئيسي مجلسي البرلمان، حيث بدل أسلوب التعيين 

يا في عهد المجلس الدستوري، نلاحظ أن المشرع الدست وري تبنى أسلوب الذي كان سار
ية حيث سيساهم ذلك في فتح المجال أمام كل  الانتخاب كآلية لتحديد أعضاء المحكمة الدستور

ية المحكمة تكريسا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص  .412أعضاء البرلمان من أحقية الترشح لعضو
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ية وفقا للقـــمة الدستـــت المحكـاراءة حول اختصاصـــق"زال، ـــغ دـــأحم  412 المتعلق  199.20مي رقم ـــنون التنظيـاور
ية بالمحكمة ، ص (1122أكتوبر  -يوليوز) 221/221ية، عدد ـــربية للإدارة المحلية والتنمـــجلة المغـــوارات المـــ، منش"الدستور

96. 
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ية الرقابة على دس اجتهادات القاضي الدستوري في مجال :الفصل الثاني  (العادية) القوانينتور
 لمجلسي البرلمان ينالداخلي والنظامين

ية التي يخضع لها النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان   بحيث لا يمكن  ،على خلاف الرقابة الاجبار
ية وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى  العمل بمقتضياتهما قبل التصريح بمطابقتهما للأحكام الدستور

ية( العادية)، فإن القوانين الدستور من 96من الفصل  قبل  يمكن إثارتها 413تخضع لرقابة اختيار
من  201من طرف جهات حددت بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل  صدور الأمر بتنفيذها،

 التنفيذ وهي متضمنة لمقتضيات قد أن تدخل حيزيمكنها (العادية)الدستور، بمعنى أن القوانين 
يةابعض مع أحيانا تتعارض   .414لمقتضيات الدستور

هاداته الرقابية في هذا المضمار، تأطير مجلسي تارتباطا بهذا، حاول القاضي الدستوري عبر اج  
ية سواء خلال وضعهما للقواعد القانونية  ،البرلمان وإلزامهما بالتقيد بالمبادئ والأحكام الدستور

ية القوانين المحالة إليه إثر طعن و وت عليهاالمص المؤطرة لاشتغالهما، أو خلال بته في دستور
ية هذه القوانين  .الأطراف المؤهلة لذلك في دستور

 

ية القوانين  :الأول المبحث   (العادية)الرقابة على دستور

القوانين، أو ما يصطلح عليه بالقوانين العادية، هي مجموعة القواعد والمقتضيات القانونية التي   
يكتمل وجودها القانوني إلا بعد خضوعها لعملية الاصدار من  يصادق عليها البرلمان بغرفتيه ولا

ية المنص415طرف رئيس الدولة  .من الدستور 71وص عليها في الفصل ، وفق المسطرة الدستور

                                                           
413 Dominique Rouseau; Droit du contentieux constitutionnel, 10ème édition 2013 LGDJ- Lextenso 
éditions ; p 216. 

يضي، المجلس الدستوري بالمغرب، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال   414 عبد العزيز النو
 .92، ص 1112جامعية، الطبعة الأولى 

415 
ية القوانين على ضوء مقتضيات الفصل مصطفى قلوش، رق  ، المجلة المغربية للإدارة (2669) من الدستور المغربي 19ابة دستور

بحث مقدم في إطار اللقاء العلمي الذي نظمته الجمعية المغربية للقانون الدستوري / 1112ماي غشت  06-01المحلية، عدد مزدوج 
يل  27-22في  باط1111أبر  .20، ص "السلطة التنفيذية في دول المغرب العربي"أكدال، تحت عنوان  -، بمقر كلية الحقوق الر
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مجالا، إضافة  01من الدستور في  12ومجال القانون محدد على سبيل الحصر بمقتضى الفصل   
، بحيث إن كل 416ي الفقرة الأخيرة من ذات الفصلإلى مجال القوانين الإطار المنصوص عليها ف

مجال لا يشمله اختصاص القانون، يدخل ضمن المجال التنظيمي للحكومة، وذلك حسب منطوق 
 .417من الدستور 11الفصل 

ية وسابقة على إصدار القانون( العادية)والقوانين    ، من طرف 418تخضع إما لرقابة اختيار
ية، وذلك بناء عل ى إحالة الأطراف المتوفرة على الصفة والمحددة على سبيل الحصر المحكمة الدستور
رقابة لاحقة على إصدار القانون ل، وإما 419من الدستور 201في الفقرة الثالثة من الفصل 

ية، وهو 420من الدستور 200بمقتضى الفصل  ، أو ما يصطلح عليه برقابة الدفع بعدم الدستور
ية ب  .1122مقتضى الدستور الجديد لسنة اختصاص جديد أنيط بالمحكمة الدستور

، يتضح أنه من الأهمية بمكان، التطرق أولا للإطار المبحثبغية معالجة هذا و ارتباطا بهذا،   
ية القوانين  رصد أهم اجتهادات القاضي ، قبل (مطلب أول)القانوني للرقابة على دستور

 (.ثاني مطلب)الدستوري في هذا المجال 

 

 

                                                           

للبرلمان، بالاضافة إلى الميادين المشار إليها في الفقرة السابقة، "من الدستور على أنه  12تنص الفقرة الأخيرة من الفصل   416 
لميادين الاقتصادية والاجتماعية وبالبيئية صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة، في ا

 .والثقافية
417 Abdelhamid BENKHATTAB « le parlement marocain : régulation politique et incertitude 
transitionnelle », REMALD " la nouvelle constitution du royaume, Etudes séléctionnés " collection 
thèmes actuels n°82 de 2013, 1ère édition imprémerie Almarif eljadida, page 135. 

يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته إلى "من الدستور  71تنص الفقرة الأولى من الفصل   418
 ."الحكومة بعد تمام الموافقة عليه

يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو " :من الدستور 201تنص الفقرة الثالثة من الفصل   419
رئيس مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار 

ية، لتبت في مطابقتها للدستور  "الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستور
ية قانون، أثير أثناء :" من الدستور 200الأولى من الفصل تنص الفقرة   420 ية بكل دفع متعلق بعدم دستور تختص المحكمة الدستور

يات التي يضمنها الدستور  "النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق والحر
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ية القوانين  الاطار: الأول المطلب   (العادية)القانوني للرقابة على دستور

ية القوانين، تستمد مشروعيتها من     تتبوأ  ، حيثالدساتير الجامدة إن الرقابة على دستور
ية المرتبة الأولى لقمة البنيان القانوني للدولة؛ بما   ، ل كونها تأتي دائما محتلة421النصوص الدستور

ية،نون الأدنى منزلة بما ليتولد عن ذلك من وجوب صدور القا  ا يخالف أحكام الوثيقة الدستور
وإذا حدثت المخالفة ووقع التعارض بين نصين متفاوتين في المنزلة والدرجة، تعين عدم الاعتداد 
بالقانون الأقل مكانة، والالتزام بإعلاء مقتضيات النص الدستوري، الذي يحتل منزلة سامقة في 

 .القانونية لنظام الدولة السلم الهرمي لتدرج القواعد

ية القوانين ية مهمة إعمال الرقابة على دستور التي  ،والدستور المغربي أسند إلى المحكمة الدستور
يصدرها رئيس الدولة؛ وحدد أيضا الأطراف الذين لهم الحق في الطعن  يصوت عليها البرلمان و

ة ملزما للكافة ومحصنا ضد ضد أي قانون مشكوك في دستوريته؛ كما جعل من قرار هيئة الرقاب
يق من طرق الطعن  .422أي طر

ية القانون من الناحية الشكلية،    ية تشمل الرقابة على دستور والرقابة التي تمارسها المحكمة الدستور
 .بة القانون من الناحية الموضوعيةكما تنصب على رقا

يطة أن يقدم   في الفترة  لطعنهذا ا والدستور جعل حق الطعن مكفولا لأصحاب الصفة، شر
من  الأمر بتنفيذه وقبل إصدار من طرف مجلسي البرلمان لتصويت على القانونالواقعة بعد ا
غير ون، فإن عريضة الطعن تكون فإذا قدم الطعن قبل التصويت النهائي على القان، طرف الملك

رفوضا وغير مكما أن الطعن الذي يقدم بعد إصدار الأمر بتنفيذ القانون، يكون بدوره  ،مقبولة
 .منتج لأي أثر قانوني

فإذا كان القانون  لرقابة الشكلية،على اأتي دائما لاحقة أن الرقابة الموضوعية ت بالذكر،جدير الو  
الشكلية وكذلك عريضة الطعن، فإنه بعد ذلك ينفتح المجال وجوبا لإعمال  للشروطمستوفيا 

                                                           
421 

منشورات المجلة المغربية للإدارة الدستوري المغربي، تعاليق على قرارات قضائية،  التوجهات ال كبرى للقضاء محمد الأعرج، 
 .21، ص 1121 لسنة 212عدد سلسلة مواضيع الساعة المحلية والتنمية، 

422 
 .من الدستور 202الفقرة الثانية من الفصل  
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نون مع فحوى ما تنص عليه الوثيقة الرقابة الموضوعية، للتحقق من مدى تطابق مضمون القا
ية من مقتضيات وأحكام  .423الدستور

يفها بأنها   ية، فيمكن تعر مجموعة القواعد القانونية التي  أما القوانين التي تخضع للرقابة الدستور
ولا يكتمل وجودها القانوني إلا بعد خضوعها لعملية الإصدار من طرف  ،يصوت عليها البرلمان

 .رئيس الدولة

ية: ، تنقسم إلى نوعين1122القوانين حسب دستور و    قبلية قوانين تنظيمية خاضعة لرقابة إجبار
ية وقوانين  ،من الدستور 17من الفصل  الثانيةحسب منطوق الفقرة  من طرف المحكمة الدستور

ية( عادية) ية بعد إحالةقبلي خاضعة لرقابة اختيار ية ة من طرف المحكمة الدستور  من اختيار
 .من الدستور 201الثالثة من الفصل ه الفقرة ذوي الصفة وفق ما نصت علي الأطراف

رئيس ورئيس مجلس النواب وتتمثل هذه الأطراف في شخص الملك وكذا رئيس الحكومة و   
، عضوا من أعضاء مجلس المستشارين 21أو خمس أعضاء مجلس النواب أو  مجلس المستشارين

ية القوانين حيث يمكن القول أن المشرع الدستوري  يسر وسهل نوعا ما مهمة الطعن في دستور
العادية من طرف مجلسي البرلمان، عبر تخفيض نصاب الطعن الذي كان محددا في ربع أعضاء 

، حيث الغاية من هذا 2669 مجلس النواب أو ربع أعضاء مجلس المستشارين وفقا لدستور 
مهمة الأقلية والمعارضة في البرلمان، التخفيض في النصاب حسب الأستاذ أحمد مفيد، هو تيسير 

 .424وتمكينها من ممارسة المهام المخولة لها بمقتضى الدستور والقوانين التنظيمية 

ية للقوانين العادية ،تجدر الإشارة في هذا الصددكما    أقرت أول مرة  ،إلى أن الرقابة الاختيار
على أنه  ،هذا الدستور من 16، حيث نصت الفقرة الثالثة من الفصل 425 2661 مع دستور

للملك أو الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب أو ربع الأعضاء الذين يتألف منهم هذا المجلس "

                                                           
، 1120فبراير  10يدة هسبريس ، جر " لمقتضيات الدستور 1120خبير يؤكد مخالفة قانون المالية "مصطفى قلوش   423

https://www.hespress.com/orbites/73167.html  12على الساعة  1126فبراير  27تاريخ الولوجH46. 
جلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة أحمد مفيد، الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي في الدستور المغربي الجديد، الم  424

 .21، ص 1120، الطبعة الأولى 11عدد " الدستور الجديد للممل كة المغربية، دراسات مختارة"مواضيع الساعة بعنوان 
يضي، المجلس الدستوري بالمغرب، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤل  425 فات وأعمال عبد العزيز النو

 .26، ص 1112جامعية، الطبعة الأولى 

https://www.hespress.com/orbites/73167.html
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ليبت في مطابقتها القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري  اأن يحيلو
  .426"للدستور

ية في القانون من طرف الفترة الزمنية التي يمكن خلالها الطعن بعدم فيما يخص و   الدستور
كما  201ذوي الصفة، حسب الدستور الحالي للممل كة، مؤطرة بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 

، أي بعد تمام الموافقة على القانون موضوع الطعن من طرف مجلسي سبقت الإشارة إلى ذلك
إنه إذا قدم الطعن قبل ، بحيث من طرف الملك البرلمان وقبل إصدار الأمر بتنفيذ هذا القانون

ووفق مسطرة التداول المنصوص عليها -تمام الموافقة النهائية على القانون من طرف مجلسي البرلمان 
ي -من الدستور 12في الفصل  ونفس الأمر ينطبق كذلك بعدم القبول،  ةقضت المحكمة الدستور

 .لطعن المقدم بعد إصدار الأمر بتنفيذ القانونعلى ا

من صفر  21صادر في الد .م 621-20، صرح المجلس الدستوري في قراره رقم ابهذارتباطا   
بعدم قبول الإحالة الرامية إلى التصريح بعدم مطابقة بعض ، ( 1120فاتح يناير ) 2202

 العامة الأمانةالمسجلة ب جوابا على الرسالةللدستور،  1120مقتضيات قانون المالية للسنة المالية 
أعضاء بمجلس النواب  211طلب بمقتضاها التي و،  1121ديسمبر 02 في للمجلس الدستوري

للسنة المالية  227.21من المجلس الدستوري التصريح بمخالفة بعض مقتضيات قانون المالية رقم 
 .للدستور 1120

أساسا على كون الطعن قدم خارج  ،وقد استند منطوق هذا القرار القاضي بعدم قبول الإحالة  
للنصاب القانوني المنصوص عليه في  هذا الطعن بالرغم من استيفاء ، وذلكيالأجل القانون

 .من الدستور 201لثالثة من الفصل الفقرة ا

 لم يرد على أن طلب الطعن في قانون المالية المذكور، لمجلس الدستوريل ففي هذه النازلة، تبين  
صدر الأمر  1120ة لسنة ، في حين أن قانون المالي1121ديسمبر  02إلا يوم  هذا المجلس،

يف رقم  1121ديسمبر  11بتنفيذه بتاريخ  وفق أحكام الفصل  2.21.71بموجب الظهير الشر
 .من الدستور 71

                                                           
يف رقم   426 بتنفيذ نص مراجعة الدستور، ( 2661أكتوبر  6) 2220من ربيع الآخر  22صادر في  2.61.277ظهير شر

 .2121ص ( 2661أكتوبر  22) 2220ربيع الآخر  29 -2211جريدة رسمية عدد 
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، ولا يجوز 427القانون يكتسب وجوده القانوني ابتداء من تاريخ صدور الأمر بتنفيذه ولما كان  
ية إلا في حالة إعمال ما ي من الدستور  200تضمنه الفصل بعد ذلك الطعن فيه بعدم الدستور

ية في دفع مثار من طرف أحد الأطراف، أثناء النظر في قضية،  من إمكان نظر المحكمة الدستور
يات التي يضمنها  ية قانون من شأن تطبيقه على النزاع المساس بالحقوق وبالحر يتعلق بعدم دستور

مجلس الدستوري، بعد صدور الأمر على ال 1120إحالة قانون المالية للسنة المالية  ، فإنالدستور
 .428بتنفيذه، قصد البت في مطابقة بعض مقتضياته للدستور، غير مقبولة

ية القوانين  اجتهادات القاضي الدستوري في مجال: الثاني المطلب  (العادية)الرقابة على دستور

ية ال   قوانين حاول القاضي الدستوري من خلال اجتهاداته الرقابية في مجال البت في دستور
، توضيح والجواب على مجموعة من الاشكالات التي رافقت عملية التصويت وإقرار (العادية)

القوانين المعروضة على أنظاره جراء طعن الأطراف المؤهلة لذلك، من قبيل مدلول التصويت 
ومدى قبول التنازل ( فرع أول)من الدستور  12النهائي المكفول لمجلس النواب وفق الفصل 

ية عن ال ومدى صحة الاعتداد بالقاعدة القانونية الأدنى عند إعمال (فرع ثان)دعوى الدستور
ية القوانين  ية قانون صدر الأمر (فرع ثالث)الرقابة على دستور ، ومدى جواز البت في دستور

ية  ، ومدى جواز (فرع رابع)بتنفيذه قبل صدور القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستور
ية مرسوم بقانون دالبت في     (.فرع خامس)ستور

من  12في الفصل  النهائي المكفول لمجلس النواب المنصوص عليه التصويتمدلول  :الفرع الأول
ية حسب قرار الدستور  المحكمة الدستور

من الدستور، مسطرة التداول بين مجلسي البرلمان في شأن كل مشروع أو  12فصل الفصل   
المجلس المكفول له حق  هذا الفصل، عليه وإقراره، كما وضحمقترح قانون قبل التصويت 

المجلسيبن منع عند حدوث خلاف بين  على المشروع أو المقترح موضوع المداولة ت النهائيالتصوي
 .من التوصل إلى التصويت على صيغة موحدة

                                                           
يعي بالمغرب  427 يةأصو"عبد الإله فونتير، العمل التشر دراسة تأصيلية وتطبيقية، الجزء الثالث، " له التاريخية ومرجعياته الدستور

 .261، ص 1111، مطبعة المعارف الجديدة 2سلسلة دراسات وأبحاث جامعية 
، جريدة رسمية عدد (1120فاتح يناير ) 2202من صفر  21د صادر في .م 621-20المجلس الدستوري في قراره رقم قرار   428

 .17ص ( 1120يناير  0) 2202صفر  11 -9222
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ا البرلمان يتداول مجلس" من الدستور على أنه  12الفقرة الأولى من الفصل  علاقة بهذا، نصت    
بالتتابع في كل مشروع أو مقترح قانون، بغية التوصل إلى المصادقة على نص واحد، ويتداول 
يع القوانين، وفي مقترحات القوانين التي قدمت  مجلس النواب بالأسبقية، وعلى التوالي، في مشار

يع بمبادرة من أعضائه، ويتداول مجلس المستشارين بدوره بالأسبقية، وعلى التوالي،  في مشار
القوانين، وكذا في مقترحات القوانين التي هي من مبادرة أعضائه، ويتداول كل مجلس في 

 ".النص الذي صوت عليه المجلس الآخر في الصيغة التي أحيل بها إليه

يعود لمجلس النواب التصويت النهائي على " الفقرة الثانية من نفس الفصل على أنه وأضافت   و
فيه، ولا يقع هذا التصويت إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين، إذا النص الذي تم البت 

ية والشؤون  تعلق الأمر بنص يخص الجماعات الترابية، والمجالات ذات الصلة بالتنمية الجهو
 ."الاجتماعية

فضلا عن مقتضيات النظامين الداخليين ذات الصلة، لم  ،الفصلارتباطا بهذا، يتضح أن هذا   
النص القانوني موضوع مشروع أو مقترح عدد القراءات التي يجب أن يخضع لها قة بد وضحي

لمجلس  مدلول التصويت النهائي المكفول كما لم يدققأثناء عملية التداول بين المجلسين،  ،صادقةمال
من  12منصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل  وفق ما هو ،القانوني النص على النواب

 .الدستور

والقاعدة  أن الأصل تفضي إلى هذا الفصل ن تحليل مقتضياتوفي هذا الإطار، يتضح أ   
هو توصل مجلسي البرلمان إلى  -12حسب المقطع الثاني من الفقرة الأولى من الفصل – العامة

بعد تداول المجلسين بالتتابع وعلى التوالي في مشروع أو مقترح القانون  ،المصادقة على نص موحد
بحيث إنه إذا صوت مجلس المستشارين على النص موضوع المصادقة بنفس صادقة، موضوع الم

 ،، فإن مسطرة التداول بين المجلسين تنتهيالصيغة التي أحيلت عليه من طرف مجلس النواب
يأخد النص المصادق عليه باقي مساره  يعي نحو مسطرة الإصدار والنشر و  .التشر

الصيغة الأولى للنص على  تعديلات لس المستشارينمج إدخالل كن الإشكال يكمن في حالة   
المصادق  الأولىصيغة لمغايرة لثانية المحال عليه من طرف مجلس النواب،  ومصادقته على صيغة 

ل مشروعا عن متى يكون لمجلس ؤيصبح التسا، وفي هذه الحالة الأولمجلس المن طرف  اعليه
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يصطلح وذلك في إطار ما  ،موضوع المداولة النواب الكلمة الفصل والتصويت النهائي على النص
 :الحالات التالية رصد وفي هذا الصدد يمكن ؟بالقراءة الثانية عليه

كما  النص المحال عليهصيغة ومصادقته على  ،س المستشارينقبول مجلس النواب تعديلات مجل. 2
 .صادق عليها مجلس المستشارين

لنص من طرف مجلس المستشارين، حذف مجلس النواب للتعديلات المدخلة على ا. 1
 .ومصادقته على النص في صيغته الأولى

على النص مصادقة  -الثانية ةفي إطار القراء– تكون مصادقة مجلس النواب تين الحالتيناففي ه  
من الدستور،  12ة الأولى من الفصل تضع حدا لمسطرة التداول المنصوص عنها في الفقر ،نهائية

يعي المتعلق بالإصدار والنشرشالتباقي مساره وتمكن من إتمام النص ل  .ر

عنها صيغة جديدة مغايرة  تمخضتتعديلات جديدة، ومصادقته على إدخال مجلس النواب . 0
 .الأولى هذا الأخير في إطار قراءتهللصيغة الأولى المصادق عليها من طرف 

ية ،الأخيرة الحالة هذهففي     د الصادر .م 16.26رقم في قرارها  - اعتبرت المحكمة الدستور
ية القانون رقم  1126فبراير  1بتاريخ   -المتعلق بالتنظيم القضائي  01.27المتعلق بالبت في دستور

ضع حدا لمسطرة ولا ت لا تعتبر تصويتا نهائيا على النص المتداول بشانه ،أن هذه القراءة الثانية
إحالة ث ألزمت مجلس النواب ، حي12ها في الفقرة الأولى من الفصل ليالتداول المنصوص ع

 .والتصويت على هذه الصيغة الجديدةالتداول  النص من جديد على مجلس المستشارين قصد

ية  وضحت النازلة، هفي هذف     12التصويت النهائي الذي خص به الفصل " أن المحكمة الدستور
أن الدستور لم  يعود تقدير إعماله لمجلس النواب، بحكم من جهة،من الدستور مجلس النواب، 

يع  ومن جهة أخرى،يعدد القراءات المتُطلبة في النصوص قبل إعماله،  أنه يتَم، بخصوص مشار
ومقترحات القوانين المودعة بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، على أساس الصيغة التي سبق 

 .اءة من قبله على الأقل مرة واحدةأن تداول فيها مجلس المستشارين، وكانت محل قر

مما يجعل صيغة النص التي تسَمح بإعمال مسطرة التصويت النهائي يُحتمل أن تكون إما تلك    
التي وافق عليها مجلس المستشارين وأحيلت، من أجل القراءة الثانية، على مجلس النواب الذي 
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عد بدوره يوُافق عليها كما أحيلت عليه، أو الصيغة التي أحيل بها النص على مجلس المستشارين ب
 .القراءة الأولى لمجلس النواب

ية إلى أن    تعديل مجلس النواب، خلال القراءة الثانية " وبالتالي خلصت المحكمة الدستور
، 211و 210و 69و 12و 71و 21و 10و 1لمشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، المواد 

اول بين مجلسي البرلمان ينافي قواعد التد ،دون إحالة النص من جديد على مجلس المستشارين
يكون، تبعا لذلك، غير مطابق للفصل   .429"من الدستور 12و

ية ال التنازل عن الدعوى عدم قبول :الفرع الثاني  دستور

عضوا بمجلس النواب طلبا يرمي إلى التنازل عن مذكرة  16قدم ، 1121ديسمبر  22بتاريخ   
ية طعنهم قصد التصريح  1121ديسمبر  20ؤرخة في الم ،التي تقدموا بها أمام المحكمة الدستور

لسنة  91.21من قانون المالية رقم  211و 201و 26و 22و 1و 1بمخالفة مقتضيات المواد 
 .للدستور 1121

ية    صادر في  99.21أصدرت قرارا يحمل رقم  حيث كان لها رأي آخر، ل كن المحكمة الدستور
 :ا الرفض كونمعللة هذ ،هذا التنازل رفضب ، يقضي 1121ديسمبر  10

ية، التي تعود إليها صلاحية التكييف القانوني السليم للطلبات المقدمة لها،  أن - المحكمة الدستور
 بالمقصود منها لا بالصيغ والتعابير التي تأتي وفقها؛  فإنها تتقيد في ذلك

عله كأن ن السحب، باعتباره إجراء يرمي إلى توقيف أثر الفعل في المستقبل كما في الماضي وجأ -
لم يكن، يعني، في قصد طالبيه، بالنظر للصبغة الجماعية التي يتخذها، التخلي عن توقيعاتهم، بما 

    يستتبع ذلك التنازل عن الإحالة المرفقة بها؛

نه، لئن كان الحق في التنازل يقابله الحق في إقامة الدعوى، فإن هذه القاعدة المدنية يقتصر أ -
شخصية الرامية إلى حماية حقوق أو مراكز قانونية فردية، ولا تطبق على إعمالها على الدعاوى ال

                                                           
ية رقم   429  -9172، جريدة رسمية عدد (1126فبراير  1) 2221جمادى الآخرة  1د صادر في .م 16.26قرار المحكمة الدستو

 .112ص ( 1126فبراير  12) 2221جمادى الآخرة  27
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إطلاقيتها، في الدعاوى الموضوعية، لا سيما منها تلك التي ترمي إلى التحقق من التقيد بسمو 
  الدستور؛

ية، مع ما ينطوي عليه ذلك من أ - ن طلب التنازل يرمي إلى وقف تفعيل ونفاذ المراقبة الدستور
ية في بسط نظرها على إحالة معروضة عليها ومستوفية الحد من  صلاحيات المحكمة الدستور

 لشروط قبولها؛

ية، لا يتضمنان أي أساس أ - ن كلا من الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستور
ية، فيما يتعلق ب إنهاء قانوني يمكن الاستناد إليه، سواء من قبل الطرف المحيل أو المحكمة الدستور

ية قبل البت فيها، انطلاقا من الإرادة المنفردة لمقدميها؛  الإحالة الدستور

ية، فإن هذه القرينة يمتد إليها الشك أ - نه، لئن كان عمل المشرع محاطا بمبدإ قرينة الدستور
ية، التي يصبح عليها واجب رفع هذا الشك  بإحالة الموضوع المتعلق بها على المحكمة الدستور

من دستوريته، بغض النظر عن الموقف البعدي لمقدمي الإحالة منها، ضمانا لمبدإ الأمن والتحقق 
 .430القانوني

ية في هذه النازلة، إلى أن إلىاستنادا   ية،  ما سبق، خلصت المحكمة الدستور الإحالة الدستور
إلا إذا  ،يهااستحضارا لطبيعتها وغايتها، لا يوقفها ولا يحد من ممارستها، التنازل الصادر عن مقدم

ية قد شابها عيب للرضى أو تم وضعها دون  كانت توقيعاتهم المتطلبة للإحالة على المحكمة الدستور
إذن من صاحبها أو كانت نتيجة خطإ مادي، وفي ما عدا مثل هذه الحالات الاستثنائية، فإن 

ية تصرح برفض التنازل  .431المحكمة الدستور

ية   ه أيضا في قرار المجلس الدستوري رقم ؤمكن استقراي ،ورفض التنازل عن الدعوى الدستور
، فيما قضى به من رفض طلب التنازل عن 1122ماي  16د الصادر بتاريخ .م 601.22

                                                           
يف ال  430 قرار في العلاقات والمراكز القانونية، تستهدف توفير حالة من الاست(  processus)من القانوني كونه عملية أيمكن تعر

يعات متطابقة مع الدستور، وبالعودة إلى دستور  ، نجد أن فصوله لم تتطرق إلى مفهوم الأمن 1122وذلك من خلال اصدار تشر
شخاص يتولى القاضي حماية حقوق الأ" الذي ينص على أنه  221من خلال الفصل " الأمن القضائي"القانوني، وإنما تطرقت لمفهوم 

ياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون  ."والجماعات وحر

ية رقم   431 ، جريدة رسمية عدد (1121ديسمبر  10) 2206من ربيع اآخر  2د صادر في .م 99.21قرار المحكمة الدستور
 .1271ص ( 1121ديسمبر  17) 2206ربيع الآخر  9 -9900
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طلب والتي  ،1122 مايو 29 لدستوري فيالإحالة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس ا
ريح بعدم مطابقة القانون التص ،عضوا من مجلس المستشارين من المجلس الدستوري 22 بمقتضاها

يين لصيادلة الشمال والجنوب وإحداث لجنة خاصة  227.20 رقم القاضي بحل المجلسين الجهو
 .مؤقتة

بكون إحالة  ،وبالعودة إلى حيثيات هذا القرار، نجد أن القاضي الدستوري قد علل رفضه هذا  
ية  لا ترمي إلى تحقيق  -قبولها أو عدم  بغض النظر عن قبولها -القوانين على المحكمة الدستور

ُحيلة للقانون، بل تروم ضمان احترام مبدإ سمو الدستور الذي يعد، بموجب  مصلحة خاصة بالجهة الم
ية للبت  فصله السادس، من المبادئ الملزمة، وبالتالي فإن مآل القوانين المحالة إلى المحكمة الدستور

، لا يمكن التقيد فيه 201 فقرة الثالثة من فصلهفي مطابقتها للدستور من قبِل الجهات المحددة بال
ُحيلة للقانون، الأمر الذي يتعين معه رفض طلب التنازل المذكور  .432بالإرادة المنفردة للجهة الم

ية، يرى الأستاذ محمد الهيني  أن التنازل عن وارتباطا بموضوع التنازل عن الدعوى الدستور
ية ية الرامية إلى تعزيز المؤسسات يتنافى مع ا ،عريضة الطعن بعدم الدستور لقيم والمبادئ الدستور

ية ية  ،الدستور ودور أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين في ممارسة صلاحيتهم الدستور
 433. منه 201التي منحها لهم القانون كممثلي الأمة في الانتصار لسمو الدستور طبقا للفصل 

مو الدستور بطبيعة اختصاص المحكمة رتباط سا حيث يخلص في هذا الصدد، إلى أن  
ية كمحكمة تحرص على إضفاء الطابع العملي على هذا السمو نصا وروحا، فإن هذا  ،الدستور

بشكل يجعل من رفع  ،يجعل من اختصاص المحكمة ذات طبيعة ملزمة ومرتبطة بالنظام العام
ية أمامها غير قابلة للتنازل أو السحب علقها بتطبيق أسمى قانون لت ،عريضة الطعن بعدم الدستور

يتعين على جميع القوانين أن تنضبط له، ولا يمكن حرمان المحكمة من ممارسة اختصاص 

                                                           
 -9191، جريدة رسمية عدد (1122ماي  16) 2207من رجب  16د صادر في .م 601.22قرار المجلس الدستوري رقم   432

 .2121ص ( 1122يونيو  7) 2207شعبان  1

ية؟محمد الهيني،   433  11مقال منشور بجريدة هسبريس الال كتونية بتاريخ  مدى جواز التنازل عن إحالة قانون على المحكمة الدستور
يل  7، تاريخ الولوج 27:77 - 1121دجنبر   .1111أبر
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ية وصيانة علودستوري أصيل وطبيعي بحماي ها على ما أدناها من قوانين طبقا ة الوثيقة الدستور
يعية  .لقاعدة التراتبية الهرمية التشر

ية  إعمال الرقابة علىدة القانونية الأدنى عند عدم الاعتداد بالقاع :الفرع الثالث  القوانيندستور

في مجال الرقابة على  ،من بين المبادئ والقواعد التي كرستها اجتهادات القضاء الدستوري  
ية القوانين ية  ،، قاعدة عدم الاعتداد بالقاعدة القانونية الأدنى منزلةدستور عند مراقبة دستور

 .منزلة القاعدة القانونية الأعلى

ية القوانين– فهذه القاعدة مفادها أنه    فإن الأحكام  -وعند إعمال الرقابة على دستور
هي أحكام الدستور  ،الرقابة عند إعماله لهذهالمرجعية للقاضي الدستوري  القانونية والمقتضيات

لة على تسمو وتعلو منز ،والقوانين التنظيمية، على اعتبار أن هذه الأحكام والقواعد الأخيرة
 .، وذلك حسب قاعدة تراتبية وتسلسل القواعد القانونية(العادية)القوانين 

التي يحتل فيها الدستور قمة هرمية  ،"الجامدة رالدساتي " مفهومو ، أيضا،إن هذه القاعدة تتماشى  
ة القاعدة القانونيى منزلة، القاعدة القانونية الأدنواحترام  خضوع بووج ، حيثالبنيان القانوني

القاعدتين، وجب  منزلة ومكانة، بحيث إنه، وعند حدوث الاختلاف والتناقض بين منها الأعلى
 .وعدم الاعتداد بالأدنى منزلة إعمال القاعدة الأعلى

 في المجلس الدستوري به قضىما ، ومن ضمن اجتهادات القضاء الدستوري في هذا الموضوع   
ية،  1129غسطس أ 26د الصادر بتاريخ .م 2127.29رقم  قراره كل  المتعلق بالبت في دستور

  1391 من ذي القعدة 12 بتاريخ 011.71 بتغيير وتتميم القانون رقم 71.14 رقم القانون من
المحددة  72.14 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم( 1971 ديسمبر 30)

ون والمستخدمون المنخرطون في نظام فيها على التقاعد الموظف بموجبه السن التي يجب أن يحال
بدعوى خرق  المستشارين، عضوا بمجلس 20، على إثر الطعن الذي تقدم به المعاشات المدنية

 .من النظام الداخلي لمجلس المستشارين 96المادة  مقتضيات

بمقتضيات عدم الاعتداد وفي هذا الصدد، ارتأى القاضي الدستوري في هذه القضية، إلى   
ية  1122من النظام الداخلي لمجلس المستشارين لسنة  96المادة  عند فحص ومراقبة دستور

 .لمعروضة على نظر المجلس الدستوريوا ،القوانين السالفة الذكر
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لئن كان الدستور يحيل، ، وس الدستوري في هذا الشأن إلى أنهأشار قرار المجل  علاقة بهذا،  
جلسي البرلمان تكريسا لاستقلالهما وضمانا لحسن لتطبيق بعض أحكامه، على النظام الداخلي لم

ممارستهما للمهام المنوطة بهما في عدة مجالات، فإنه، فيما يخص البت في مطابقة أو عدم مطابقة 
علو القانون وتعد في حكم لا يعتد إلا بأحكام ومبادئ هذا الأخير وتلك التي ت ،قانون للدستور

 .الدستور

ي لمجلسي البرلمان، مع مراعاة قوته الإلزامية بالنسبة لأجهزة المجلس إن النظام الداخلف وعليه،  
ية هذا  ل منزلة أعلى من القانون، الأمر الذي لا يبيح فحص دستور المعني وأعضائه، لا ينُزَ َّ

ضوء مقتضيات واردة في النظام الداخلي لأحد مجلسي البرلمان، ما عدا إذا جاءت  على ،الأخير
ية يتوقف إعمالها وجودا وعدما على ضوابط أسند هذه المقتضيات تطبيق ا مباشرا لقاعدة دستور

يؤدي الإخلال بها إلى ا ية الدستور تحديدها إلى نظام داخلي، و لإخلال بالقاعدة الدستور
 434".نفسها

ية قانون ساري المفعول قبل  :الفرع الرابع عدم اختصاص القاضي الدستوري في البت في دستور
 الدستور  من 200الفصل  تفعيل

ية، من    ية القوانين، أو مايصطلح عليه بالدفع بعدم الدستور تعتبر الرقابة اللاحقة على دستور
ية بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل  من  200الاختصاصات الجديدة المنوطة بالمحكمة الدستور

ية تختص بالنظر في كل دفع متعلق بع" الدستور، التي تنص على أن  ية المحكمة الدستور دم دستور
قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في 

يات التي يضمنها الدستور  ".النزاع، يمس بالحقوق وبالحر

ولتفعيل هذا الاختصاص الجديد، أحالت الفقرة الثانية من نفس الفصل إلى قانون تنظيمي   
ية المذكور لتحديد شروط وإجراءات الدفع  .بعدم الدستور

ية    ارتباطا بهذا، فقد عرض على القاضي الدستوري بعض الحالات المتعلقة بالبت في دستور
ية ية المفعول، ل كن قبل تفعيل مسطرة الدفع بعدم الدستور وقبل صدور  ،بعض القوانين السار

اضي الدستوري، من الدستور، مما حدى بالق 200القانون التنظيمي المنصوص عليه في الفصل 
                                                           

 9267ر عدد .، ج(1129أغسطس  26) 2201من ذي القعدة  27د صادر في .م 2127.29ار المجلس الدستوري رقم قر  434
 .9226ص ( 1129أغسطس  01) 2201ذو القعدة  19 -مكرر
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في هذه الحالات، إما إلى التصريح بعدم قبول الطلب وإما إلى تعذر البت في النازلة، ومن 
 :الأمثلة المتعلقة بذلك نذكر

يل  21الصادر بتاريخ  660.29ما جاء في حيثيات قرار المجلس الدستوري رقم  -  1129أبر
ية، ب" من أنه  مناسبة بتها في الطعون الانتخابية، مراقبة ليس في الدستور ما يخول للمحكمة الدستور

ية قانون صدر الأمر بتنفيذه وأصبح ساري المفعول؛ بحيث إن القانون يكتسب وجوده  دستور
ية  القانوني ابتداء من تاريخ صدور الأمر بتنفيذه، ولا يجوز بعد ذلك الطعن فيه بعدم الدستور

ية في  من الدستور 200 إلا في حالة إعمال ما يتضمنه الفصل من إمكان نظر المحكمة الدستور
ية قانون من شأن  دفع مثار من طرف أحد الأطراف، أثناء النظر في قضية، يتعلق بعدم دستور

يات التي يضمنها الدستور  .435"تطبيقه على النزاع المساس بالحقوق وبالحر

ية رقم  - ، 1121يو يون 21الصادر بتاريخ  11.21وما جاء في حيثيات قرار المحكمة الدستور
يضة المسجلة بأمانتها العامة في  ، التي قدمها السيد 1121مايو  11وذلك بمناسبة البت في العر

ية المادة  من قانون المسطرة  197توفيق بوعشرين، بواسطة دفاعه، طالبا فيها التصريح بعدم دستور
 .الجنائية

ية في هذه النازلة على     إذا كانت الفقرة : " أنهوفي هذا المضمار صرحت المحكمة الدستور
ية اختصاص البت في كل دفع  200الأولى من الفصل  من الدستور خولت للمحكمة الدستور

ية قانون، فإن الفقرة الثانية من نفس الفصل تجعل ممارسة هذا الاختصاص  متعلق بعدم دستور
رتين متوقفا على صدور قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات الدفع؛ وحيث إن ارتباط الفق

من القانون  11المذكور، وعلى عكس ما يدعيه الطاعن، أكدته المادة  200الواردتين في الفصل 
ية، التي جعلت مجال نظر المحكمة المذكورة في كل دفع بعدم  التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستور
ية قانون، مرتبطا بصدور قانون تنظيمي يحدد شروطه وإجراءاته؛ وحيث إن القانون  دستور

                                                           

يل  21) 2201من رجب  2صادر في  660.29قرار المجلس الدستوري رقم   435  بتاريخ  9276، جريدة رسمية عدد (1129أبر
يل  17 – 2201رجب  22  .0262، ص 1129أبر
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ية قانون لم يصدر بعد؛ فإنه يتعذر على الحال الاستجابة  التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستور
ية المادة   .436"من قانون المسطرة الجنائية  197للطلب الرامي إلى فحص دستور

ية مراسيم القوانين :الفرع الخامس  عدم اختصاص القاضي الدستوري في البت في دستور

يق الفيدرالي للوحدة 1122سبتمبر  7بتاريخ     ، قدم السيد محمد دعيدعة باسم الفر
ية اجتماع لجنة  والديمقراطية، عريضة أمام المجلس الدستوري، ملتمسا فيها التصريح بعدم دستور

، 1122المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية المنعقد بمجلس المستشارين بتاريخ فاتح سبتمبر 
القاضي بتتميم القانون رقم  1.22.769مرسوم بقانون رقم المخصص للموافقة على مشروع ال

المحددة بموجبهما على التوالي السن التي يحال إلى التقاعد عند  17.16والقانون رقم   121.12
بلوغها موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، 

نظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مع ما يترتب على ذلك من والمستخدمون المنخرطون في ال
يان أجل إصدار الأمر بتنفيذ مرسوم القانون، بعلة مخالفة مقتضيات المادة  من  99وقف سر

 .النظام الداخلي لمجلس المستشارين

وفي هذا الصدد، فسر القاضي الدستوري هذا الطعن، بالرغم من كونه ينصب على عدم   
ية اج تماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية المنعقد بمجلس المستشارين، فإنه دستور

ية المرسوم بقانون رقم   .المذكور 1.22.769يرمي إلى التصريح بعدم دستور

سبتمبر  21المؤرخ في  622.22وفي هذا الإطار صرح القاضي الدستوري في قراره رقم   
ية المرسوم ، بعدم اختصاصه للنظر في عريضة 1122 الطعن الرامية إلى التصريح بعدم دستور

، بحيث إن مراسيم القوانين تتخذها الحكومة باتفاق مع اللجان البرلمانية 1.22.769بقانون رقم 
من  12المعنية بالأمر في كلي مجلسي البرلمان، وفقا للمسطرة الخاصة المحددة لذلك في الفصل 

يع المقررة في الدستور، مما يجعل لا يخضع اعتمادها لكام ، كما437الدستور ل مسطرة التشر

                                                           
ية رقم   436  22 -9917، جريدة رسمية عدد ( 1121يونيو  21) 2206من رمضان  11صادر في  11.21قرار المحكمة الدستور

 .2119ص ( 1121يونيو  17) 2206شوال 
، وباتفاق مع اللجان يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات"على أنه  1122من دستور  12ينص الفصل   437

التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية 
 "الموالية
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يانها يتم فور نشرها في الجريدة الرسمية ولا يتوقف على صدور أمر بتنفيذها كما تقتضي ذلك  سر
 .من الدستور، الذي ينطبق على القوانين دون سواها 71أحكام الفصل 

د المصادقة عليها من قبل بناء على ذلك، فإن مراسيم القوانين لا تكتسب صبغة قانون إلا بع  
من الدستور، مما  12البرلمان بمجلسيه في الدورة العادية الموالية لصدورها، وفقا لأحكام الفصل

ية المحددة بموجب الفصل  من  201يجعلها غير مندرجة ضمن اختصاصات المحكمة الدستور
 .438الدستور

 
ية النظامين الداخليين لم :الثاني المبحث  جلسي البرلمان الرقابة على دستور

ية النظامين    ساهم القاضي الدستوري من خلال اجتهاداته الرقابية في مجال البت في دستور
ية الواجب بها من  دوالتقي الالتزام الداخليين لمجلسي البرلمان، في بناء منظومة من المبادئ الدستور

عتبارا لما  تكتسيه قرارات ، وذلك اشتغالهاسة البرلمانية أثناء وضع قواعد تنظيمها واطرف المؤس
ية من إلزامية وحجية مطلقة تجاه كل السلطات  ية و العامةالمحكمة الدستور الجهات الإدار

، وقبل التطرق لبعض من الدستور 202القضائية وفق ما تقره أحكام الفقرة الثانية من الفصل و
لإطار التطرق أولا ل، يتضح أنه من الأهمية بمكان (مطلب ثاني)هذه الاجتهادات التأسيسية 

ية النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان المنظم القانوني ، وكل ذلك (أولمطلب ) للرقابة على دستور
 .وفق مقاربة تحليلية وقانونية

ية النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان: الأول المطلب    الإطار القانوني للرقابة على دستور

يف     مجموعة من القواعد  كونه ،لكل مجلس من مجلسي البرلمانالنظام الداخلي  يمكن تعر
فضلا عن  439الإجراءات المتبعة في مداولاته وكذا عمل واشتغال كل مجلسالمؤطرة لسير 

قواعد تأليف وتسيير الفرق  د بصفة خاصة، حيث يحد440هالقواعد المتعلقة بانضباط أعضاء
                                                           

، جريدة رسمية عدد (1122سبتمبر  21) 2207من ذي القعدة  11د صادر في .م 622.22قرار المجلس الدستوري رقم   438
 .1162ص ( 1122سبتمبر  17) 2207ذو القعدة  16ريخ بتا 9162

439 Jeauns GIQUEL, Pierre AVRIL, Droit parlementaire, Montchrestien, 1990 page 8. 
يضي، المجلس الدستوري بالمغرب، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال   440 عبد العزيز النو

 .21، ص 1112بعة الأولى جامعية، الط
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والحقوق الخاصة المعترف بها لفرق  ،داخل كل مجلس والمجموعات البرلمانية والانتساب إليها
في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان  المجلس أعضاءواجبات  إضافة إلى تحديد المعارضة،

عدد اللجان الدائمة  عن تحديد ، علاوةالة الغيابالجزاءات المطبقة في حو ،والجلسات العامة
 (.من الدستور 96الفصل )واختصاصاتها وتنظيمها 

لقضاء الدستوري المغربي، إلى تحديد مهمة الأنظمة الداخلية وحصرها أساسا في وقد ذهب ا  
، كما أن موضوعها محدد في 441تنظيم السير الداخلي للمؤسسة البرلمانية وطرق التداول داخلها

تنظيم السير الداخلي للمجالس والإجراءات المتبعة في مداولاتها وانضباط أعضائها، وكذا علاقات 
ياالبعضها مع    .442بعض ومع باقي الأجهزة المحددة دستور

 :443خصائص رئيسية( 0)بثلاث النظام الداخلي عن القانون من الناحية الشكلية،  ويتميز  

وفق مقتضيات الفصل  لتصويت من طرف مجلسي البرلمانلتداول والعملية الايخضع كونه  -(2
 ؛، بل فقط لتصويت المجلس المعنيمن الدستور 12

يعية المتعلقة بالقوانين، حيث يحال مباشرةلا كونه  -(1 بعد الموافقة عليه – يخضع للمسطرة التشر
ية للبت في مطابقته للدستور الفور على على -من طرف المجلس المعني ، حيث تتم المحكمة الدستور

  .دون مروره بالأمانة العامة للحكومة هذه الإحالة من طرف رئيس المجلس المعني

في  وعلى أجلها المنصوص عليها ملية الاصدار من طرف رئيس الدولةلعلا يخضع كونه  -(0
 .، كما هو الشأن بالنسبة للقانونمن الدستور 71الفصل 

، داخليةالقواعد من المجموعة  عبارة عنالقانون، في كون الأول ويتميز النظام الداخلي عن   
خله، في حين أن القانون الذي نفذ إلا داالمعني بأصولها ولا ت يتقيد المجلس البرلماني حيث

                                                           
يوليو  21بتاريخ  2120، جريدة رسمية عدد 1111يونيو  11الصادر بتاريخ  1111 -217قرار المجلس الدستوري رقم   441

 .1101، ص 1111
ية الأنظمة الداخلية للمجالس البرلمانية، منشورات مجلة الحقوق، سلسلة   442 يحي حلوي، المجلس الدستوري والرقابة على دستور

باط، ص 12لمعارف القانونية والقضائية عدد ا  .76، دار النشر المعرفة الر
ية القوانين على ضوء مقتضيات الفصل   443 من الدستور المغربي، المجلة المغربية للإدارة المحلية،  19مصطفى قلوش، رقابة دستور

-22لجمعية المغربية للقانون الدستوري في بحث مقدم في إطار اللقاء العلمي الذي نظمته ا/ 1112ماي غشت  06-01عدد مزدوج 
يل  27 باط1111أبر  .20، ص "السلطة التنفيذية في دول المغرب العربي"أكدال، تحت عنوان  -، بمقر كلية الحقوق الر
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يكون مهيأ ل كي يجري تنفيذه على كل المخاطبين بأحكامه، وهو  بمجلسيه يصادق عليه البرلمان
 .444يحتاج إلى إصدار ونشر وفقا للأصول التي يكون الدستور قد نص عليها

ية، فو   شأنه شأن القوانين  ،مجلس لكل النظام الداخليفيما يخص الرقابة على الدستور
ية حيث خضوعه التنظيمية، ية سابقة لرقابة إجبار قبل الشروع  من طرف المحكمة الدستور

المحكمة  أن تصرح، حيث لا يجوز العمل بالنظام الداخلي لكل مجلس إلا بعد بالعمل بمقتضياته
ية بمطابقة مقتضياته لأحكام الدالدست  445من الدستور 96الفقرة الأولى من الفصل ) ستورور

في الفقرة الأولى  تأكيده أيضاوهذا ما تم  ،(446من الدستور 201نية من الفصل والفقرة الثا
ية 199.20القانون التنظيمي رقم  من 11المادة  من  .447المتعلق بالمحكمة الدستور

والمراقبة التي يمارسها القاضي الدستوري على النظام الداخلي لأحد مجلسي البرلمان، حسب تعبير   
ية النص الأصلي من النظام الداخلي، بل تتعداه المجلس الدستوري، لا ت نحصر في فحص دستور

من  ،لتشمل، بحكم وجوبية الإحالة، التعديلات التي يدخلها لاحقا عليه المجلس الواضع للنظام
، الأمر الذي يجعل من هذه المراقبة فحصا متسلسلا يمر عبر أجل ملاءمته مع أحكام الدستور

 .448مرحلتين أو أكثر

                                                           
ية تحليلية، المجلة المغربية للإدارة ا: رشيد المدور ، إشكالية النظام الداخلي للبرلمان في ضوء الدستور  444 لمحلية والتنمية، دراسة دستور

 .212، ص 1129لسنة  222سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية عدد 
يقره بالتصويت، إلا أنه لا " من الدستور على أنه  96تنص الفقرة الأولى من الفصل   445 يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي و

ية بمطابقته لأحكام هذا الدس  "توريجوز العمل به إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستور
ية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر "من الدستور على أنه  201تنص الفقرة الثانية من الفصل   446 تحال إلى المحكمة الدستور

 بتنفيذها، والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور
ية على انه  11المادة  تنص الفقرة الأولى من  447 يحيل رئيسا مجلس النواب " من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستور

ومجلس المستشارين على الفور النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين، وكذا التعديلات المدخلة عليهما بعد 
ية للبت في مطابقتها للدستورإقرارها من قبل كل من المجلسين المذكورين، ق  "بل الشروع في تطبيقهما، إلى المحكمة الدستور

، 1112سبتمبر  0بتاريخ  2602، جريدة رسمية عدد 1112أغسطس  1صادر في  279 -1112قرار المجلس الدستوري رقم   448
  .1911ص 

ية الأنظمة  الداخلية للمجالس البرلمانية، منشورات مجلة  ينظر في هذا الشأن يحي حلوي، المجلس الدستوري والرقابة على دستور
باط، ص 12الحقوق، سلسلة المعارف القانونية والقضائية عدد   .90، دار النشر المعرفة الر
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، أن تنصيص الدستور على وجوب وضع 449ا الصدد، يرى الأستاذ رشيد المدوروفي هذ  
، وضرورة إحالتها فورا بعد إقرارها بالتصويت وقبل الشروع الأنظمة الداخلية للمجالس البرلمانية

ية للبت في مطابقها للدستور،  أيضا على بعض  والتنصيصفي العمل بها إلى المحكمة الدستور
يع فيها بواسطة تلك الأنظمة الداخلية، يندرج فيما يعرف عند فقهاء المجالات الواجب الت شر

، التي تهدف إلى الحد من السيادة المطلقة "450العقلنة البرلمانية'القانون الدستوري بتقنيات 
 .للبرلمانات

ية الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان من أما    ية على دستور القصد الدستوري من الرقابة الإجبار
ية طرف في التأكد من عدم إدراج مقتضيات قانونية في صلب  يتجلى أساساف ،المحكمة الدستور

صلاحيات لالمجلس  إلى ممارسة هذا تؤدي عند إقرارها ، قدالنظام الداخلي للمجلس المعني
ية في صلبما هو منصوص عليه  أو تتعارض مع تتجاوز واختصاصات  .الوثيقة الدستور

ية في قرارها رقم صرحت المعلاقة بهذا، و   سبتمبر  22الصادر في  01.21حكمة الدستور
من النظام الداخلي لمجلس  21، في إطار تعقيبها على مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 1121

الضوابط المرجعية الواجب مراعاتها في علاقات " ، والتي أحالت على تحديد  1121النواب لسنة 
شرط أن لا يتعدى "ما يخالف الدستور،  اليس فيهرة ، أن هذه الفق451"المجلس الخارجية

صة بالعلاقات الخارجية للمجلس، نطاق توضيح وتطبيق مقتضيات النظام الداخلي الخا اموضوعه
ألا تتعارض مع المقتضيات المذكورة، وألا تحدث قواعد يمكن أن تشكل من حيث موضوعها و

ية قبل الشروع في تطبيقهجزءا من النظام الداخلي الذي يخضع لمراقبة المحكم  .452"ة الدستور

                                                           
ية تحليلية، مرجع سابق، ص : رلمان في ضوء الدستورـــداخلي للبـــظام الـــية النـــمدور ، إشكالـــد الـــرشي  449 دراسة دستور
10. 

450 Le parlementarisme rationalisé, notion définie par Boris Mirkine- Guetzevitch come « un ensemble 
de mécanisme constitutionnels déstinés à assurer la stabilité de l’exécutif ». 

 .271إلى  229، الصفحات من 2660ينظر في هذا الشأن محمد معتصم، النظم السياسية المعاصرة، الطبعة الأولى الدار البيضاء 
 في مراعاتها الواجب المرجعية الضوابط المكتب يحدد"على أنه  1121من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة  21تنص المادة   451

 ."الضوابط بهذه التقيد المجلس إدارة وموظفي والنواب النائبات وعلى المجلس أجهزة جميع على الخارجية، يتعين المجلس علاقات
ية في نفس القرار في إطار تعقيبها على مقتضيات البند الأخير من المادة   452 من النظام الداخلي  221كما صرحت المحكمة الدستور

مكتب المجلس تقارير بمثابة قواعد  يضع "و حيث إن ما نص عليه البند الأخير من هذه المادة من أنه "لمجلس النواب على أنه 
ليس فيه ما يخالف الدستور، شرط أن تقتصر على تقديم قواعد استرشادية لتوحيد و تحسين " ي اللجاناسترشادية تعمم على مقرر
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تستوجب مطابقته أيضا  ، فإن هذه العمليةمطابقة النظام الداخلي لأحكام الدستور وفيما يخص  
، وخاصة مطابقته مع مقتضيات القانون 453ليها في الدستورع لقوانين التنظيمية المنصوصمع ا

 .التنظيمي للمجلس المعني

يةفي ا أجل البتل أما بالنسبة   من  201حدد بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل -، فقد لدستور
ية، حيث في شهر ابتداء من تاري -الدستور الفقرة الأولى من  نصتخ الإحالة على المحكمة الدستور
ية 199.20من القانون التنظيمي رقم  19المادة  المحكمة  كونعلى  ،المتعلق بالمحكمة الدستور

ية لالتزامات قوانين التنظيمية والقوانين والأنظمة الداخلية للمجالس وافي مطابقة ال تبت الدستور
يحتسب ابتداء من تاريخ إحالتها إليها أو في  ،يوما( 01)الدولية للدستور داخل أجل ثلاثين يوما 

 .أيام في حالة الاستعجال، بطلب من الحكومة( 1)غضون ثمانية 

 ،بطلب من الحكومة انت حالة الاستعجالحول ما إذا ك يمكن التساؤل ،وفي هذا المضمار  
سالفة  19كما هو منصوص عليه في المادة  ،تسري أيضا على الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان

يعية الخاصة بهذه الأنظمة وخصوصا  ؟454الذكر أن المقتضيات القانونية المؤطرة للمسطرة التشر
توضيحه سلفا، حيث يحال النظام  تبين أن الحكومة لا تتدخل في هذه المسطرة، وهذا ما تم

ية من طرف رئيس المجلس من -بعد الموافقة عليه – المعني الداخلى مباشرة على المحكمة الدستور
 . أجل البت في مطابقته لأحكام الدستور دون تدخل الحكومة

ية التيهذه الأموروبغض النظر عن     ، يتضح أن ما يهمنا في هذه الدراسة، هو الرقابة الدستور
ية، وخاصة الاجتهادات  ينالداخلي ينيخضع لها النظام لمجلسي البرلمان من طرف المحكمة الدستور

من  –، حيث سنحاول القضائية المؤسسة من طرف القاضي الدستوري والمنبثقة عن هذه الرقابة
                                                                                                                                                                                     

يقة تحرير تقارير اللجان، وألا تتضمن مقتضيات جديدة تتعلق بعمل اللجان يمكن أن تشكل من حيث إجراءاتها أو  موضوعها  طر
ية قبل الشروع في تطبيقهجزءا من النظام الداخلي الذي يخضع لمراقبة المحكمة الدست  "ور

 .216، ص 1121، الطبعة الأولى (1121 -2662)دراسات وتعاليق : يحي حلوي، المجلس الدستوري المغربي  453
ية رقم وكذلك  ، 1121سبتمبر  17بتاريخ  9921جريدة رسمية عدد ) 1121سبتمبر  22الصادر في  01.21قرار المحكمة الدستور

 .(7022ص 
ية يجب أن تنطبق أيضا على النظام الداخلي، يرى الأستاذ عب  454 يضي في هذا الإطار أن مسألة اللاستعجال والفور د العزيز النو

ية حسب تعبيره مسألة مفهومة، لأن المجلس البرلماني يجب أن يشتغل طبقا لنظامه الداخلي المجلس "ينظر في هذا الشأن، : فالفور
، ص 1112للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، الطبعة الأولى منشورات المجلة المغربية " الدستوري بالمغرب

61. 
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براز مدى تمكن القاضي الدستوري،  -المطلب المواليخلال  في هذا  الرقابية اجتهاداته عبرإ
ية  جال، منالم خلال  البرلمانمن طرف تأسيس منظومة وقائية تحمي خرق المقتضيات الدستور

ية  وإقراره وضعه المؤطرة للعمل البرلماني لنظامه الداخلي، وخاصة المقتضيات الدستور
ية لسنة   . 1122والمنصوص عليها في الوثيقة الدستور

ية النظامين الداخليين هادات القاضي الدستوري في مجال الرتاج :المطلب الثاني قابة على دستور
 لمجلسي البرلمان

ية  على الدستوري القاضي التي يمارسها رقابةال مكنت    لمجلسي  ينالداخلي النظاميندستور
 وفق المنظومة القانونية الجديدة المحالة إليه إثر تجديد مجلسي البرلمان لقواعد اشتغالهما ،البرلمان

ية لسنة الواردة في الوثيقة الدستو وكذا مقتضيات القوانين التنظيمية ذات الصلة، من  1122ر
غير المنسجمة والمتعارضة أحيانا مع مقتضيات هذه بعض القواعد ل مجلسي البرلمان رصد إقرار

 .المنظومة القانونية

اجتهادات القاضي الدستوري التي  وإبراز أهمتحليل باطا بهذا، سنحاول في هذا المطلب، ارت   
 .1122مجلسي البرلمان لنظاميهما الدخليين بعد صدور دستور  وإقرار وضعوأطرت واكبت 

ية :الفرع الأول ية قرار وفق مجلس المستشارين والرقابة على الدستور  المحكمة الدستور

ية من خلال قرارها رقم    في  1126يوليو  6الصادر بتاريخ  60.26أقرت المحكمة الدستور
من النظام الداخلي لمجلس  127ابقة مقتضيات المادة ، بعدم مط044/26الملف عدد 

ية، وذلك على إثر إحالة السيد رئيس مجلس المستشارين لهذا النظام  المستشارين للأحكام الدستور
، 1126يونيو  21الداخلي على أنظار هذه المحكمة بواسطة الكتاب المسجل بأمانتها العامة في 

الفقرة ) 201و( الفقرة الأولى) 96بأحكام الفصلين وذلك للبت في مطابقته للدستور، عملا 
من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة ( الفقرة الأولى) 11من الدستور، والمادة ( الثانية

ية  .الدستور

، يتضح أنه من الأهمية بمكان عرض الأدلة والبراهين ومناقشة حيثياتهصد تحليل هذا القرار وق 
 حلة ثانية، ثم في مر(فقرة أولى)ري للوصول إلى تبني هذا الحكم التي اعتمدها القاضي الدستو

 (:فقرة ثانية)هذه الأدلة والبراهين قياس القيمة الاثباتية لو تحليل
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 الأدلة والبراهين التي اعتمدها القاضي الدستوري في هذه القضية :الفقرة الأولى

ية للحكم    من النظام الداخلي  127المادة  بعدم مطابقة مقتضياتلقد استندت المحكمة الدستور
ية حجج أساسية مرتبة وفق الاستدلال ( 2)، على أربعة لمجلس المستشارين للأحكام الدستور

 :التالي

لا يمكن أن يعُرض بعد ذلك للمناقشة سوى الدفع بعدم "تنص على أنه  127حيث إن المادة   -
يقدم طلب . دستور كلا أو بعضاالقبول الذي يرمي إلى الإقرار بتعارض النص المعروض مع ال

يق أو من الحكومة قبل انعقاد الجلسة العامة يتدخل في . الدفع المذكور من طرف رئيس فر
مناقشة هذا الدفع، على التوالي، أحد الموقعين عليه والحكومة ورئيس أو مقرر اللجنة المختصة، 

ى التصويت بعد يعُرض الدفع بعدم القبول عل. وذلك في حدود خمس دقائق لكل متدخل
يترتب عن المصادقة عليه توقف الدراسة ورفض النص المثار بشأنه  الانتهاء من مناقشته، و

 ؛"الدفع

يعية، سوى دفعين هما، الدفع  - وحيث إن أحكام الدستور، لا تتضمن بخصوص المسطرة التشر
الفصل )يعي ، والدفع بعدم القبول التشر (11الفقرة الأخيرة من الفصل )بعدم القبول المالي 

 ؛(16

وحيث إن مجلس المستشارين، لئن كان معَنيا بما تتطلبه الفقرة الثالثة من الفصل السادس من  -
ية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة"الدستور، من أنه  ، "تعُتبر دستور

ية من فإنه من أجل ذلك، يجب أن يصوغ مقتضيات ليس من شأنها أن تضفي وصف ا لدستور
يع أو مقترحات القوانين، إذ أن التصريح  عدمه على ما هو معروض عليه للمناقشة من مشار

ية، من خلال قراراتها المكتسبة للحجية وللإلزامية؛ ية يعود، حصرا، إلى المحكمة الدستور  بالدستور

، تجعل المذكورة 127وحيث إن مسطرة عدم القبول الدستوري، كما هي منظمة وفق المادة  -
ية النص، وهو في ذلك، أمام احتمالين، إما أن يصرح  مجلس المستشارين يصوت على دستور
ية النص المعني ويستمر في مناقشته، أو أن يجعل حدا لمناقشته في حال التصويت بمخالفته  بدستور
ية النص المعني، سلبا  للدستور، وفي كلا الاحتمالين فإن مجلس المستشارين قرر في دستور
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المذكورة، غير مطابقة  127يجابا، دون أي سند من الدستور، مما تكون معه المادة وإ
 .455للدستور

ية المحكمة حيثيات قرارتحليل ومناقشة  :الفقرة الثانية  النازلةفي هذه  الدستور

ية قد أخذت على مجلس المستشارين انطلاقا مما سبق   بناء على  –، يتضح أن المحكمة الدستور
ية النص المعروض عليه سلبا وايجابا دون "أنه  -127تكتنفها المادة  الصياغة التي قرر في دستور

ية " معتبرة  ، "سند من الدستور ية يعود، حصرا، إلى المحكمة الدستور ، مما "أن التصريح بالدستور
ية القوانين،  ية تعتبر نفسها مختصة وحدها بالبت، ليس فحسب في دستور يعني أن المحكمة الدستور

يع ومقترحات القوانين، وأنه لا يجوز لأي سلطة أخرى النظر في بل  ية مشار أيضا في دستور
يع أو المقترحات ية هذه المشار  .دستور

من الدستور التي تؤطر  201فهل ينسجم هذا الموقف مع أحكام الفقرة الأولى من الفصل  
ية مختصة فعلا في  ية؟ وهل المحكمة الدستور ية  اختصاصات المحكمة الدستور البت في دستور

يع ومقترحات القوانين ؟ وإذا كان الأمر كذلك فهل هذا الاختصاص قبل المصادقة عليها مشار
ية الأخرى؟ وما مدى  ية دون غيرها من المؤسسات الدستور مكفول حصرا للمحكمة الدستور

 456انسجام هذا الموقف مع منطوق الفقرة الثالثة من الفصل السادس من الدستور؟

الانسجام والتكامل  يوفي إطار مبدأ-ولة الاجابة عن هذه التساؤلات، يلاحظ ابتداء قبل محا  
وجود نوع من التناقض بين قرارين صادرين عن نفس المحكمة، ويتعلق -الدستوري بين المجلسين

من النظام الداخلي لمجلس  127الذي أقر بمخالفة المادة  60.26الأمر بكل من القرار رقم 
الذي أقر  1121سبتمبر  22الصادر بتاريخ  01.21ستور، وبين القرار رقم المستشارين للد
ية من النظام الداخلي 211بمطابقة المادة  بالرغم  من تنصيص ، لمجلس النواب للأحكام الدستور

 .تين على نفس المقتضيات والحيثياتكلتا الماد

                                                           
ية رقم   455 ، ص 1126يوليو  21بتاريخ  9169، جريدة رسمية عدد 1126يوليو  6الصادر في  60.26قرار المحكمة الدستور

7291. 

ية  456 ية وفق عبد السلام التواتي، مجلس المستشارين والرقابة على الدستور ية، تعليق على قرار المحكمة الدستور  رقم المحكمة الدستور
 .717، ص 1126دجنبر  -نونبر 226مية عدد نالمجلة المغربية للإدارة المحلية والت   1126يوليو  6الصادر بتاريخ  60.26
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 أن يمكن لا" اب على أنه من النظام الداخلي لمجلس النو 211المادة  نصتوفي هذا الإطار    
 يكون القبول الذي بعدم الدفع هي واحدة حالة إلا والتصويت للمناقشة ذلك بعد تعرض

ية، عدة أو مقتضى مع يتعارض المعروض النص بأن الإقرار منه الغرض ولا  مقتضيات دستور
 نة المختصة،مقرر اللج أو و رئيس والحكومة الدفع هذا على الموقعين أحد إلا مناقشته في يتدخل
 .457"بشأنه الدفع المثار النص رفض القبول بعدم الدفع على المصادقة عن وينتج

من النظام الداخلي لمجلس النواب  211وعليه، نتساءل بهذا الخصوص عن مصير المادة   
من النظام الداخلي لمجلس  127الساري المفعول حاليا والمتضمنة لنفس مقتضيات المادة 

ية الذي صرح بعدم  458الذكر، في ظل هذا الاجتهاد الجديد المستشارين سالفة للمحكمة الدستور
ية قد شددت في  ية، على اعتبار  أن المحكمة الدستور مطابقة هذه الأخيرة للأحكام الدستور

على -وقبل فحصها لأي مادة من مواد النظام الداخلي لمجلس المستشارين- 60.26صلب القرار 
التكامل والتناسق والانسجام بين المجلسين أثناء وضعهما لنظاميهما  ضرورة التقيد ومراعاة مبدأ

يا ملزما ؟   الداخليين باعتباره مبدأ دستور
ية رقم     سبتمبر  22الصادر بتاريخ  01.21كما نتساءل أيضا عن مصير قرار المحكمة الدستور

س النواب للدستور؟ من النظام الداخلي الحالي لمجل 211الذي أقر وصرح بمطابقة المادة  1121
ية والقضائية وذلك  هذا القرار الذي يكتسي هو أيضا حجية مطلقة أمام جميع الجهات الإدار

من الدستور، كما يحتل نفس المرتبة والمنزلة التي يحتلها  202بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 
 ؟ 60.26القرار رقم 

على  07و 22أمين بنعبدالله بخصوص المادتين  الأستاذ محمد ل ينطبق على هذه النازلة ما قالهفه  
بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع و بمجلس النواب  ينالمتعلق ينالتنظيمي ينمن القانونالتوالي 

القانوني لأعضائها، بحيث إن القاعدة القانونية اللاحقة تلغي السابقة إذا كانتا من نفس المرتبة 

                                                           
ية رقم  كمةالمح قرار صدور بعد 1121لسنة  النواب لمجلس الداخلي للنظام النهائية من الصيغة 211المادة   457  97.21الدستور

 .1121 أكتوبر 01 الصادر بتاريخ
يضي في هذا الإطار، أن القاضي الدستوري يمكن أن يغير اجتهاده في المستقبل في حالات متشابهة،   458 يقول عبد العزيز النو

، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، ، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية"المجلس الدستوري بالمغرب"وذلك ضمن مؤلفه 
 .61، ص 1112الطبعة الأولى 
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ية هي بمثابة إنتاج على اعتبار أن اجتهادا ؟459والمنزلة يلات المحكمة الدستور ت وتفسيرات وتأو
ية وقانونية مكملة وملزمة لجميع السلطات العمومية والقضائية؟  لقواعد دستور

وبغض النظر عن هذه التساؤلات، تجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى ضرورة التمييز بين   
ية  يع ومقترحات القوانين"مراقبة دستور يين الحكومي والبرلماني، على المست" مشار ومراقبة  و

ية القواني يةدستور  .ن المخول حصرا للمحكمة الدستور
ية ولا تحول دون إحالة القانون عليها بعد تمام     فالمراقبة الأولى لا تلزم في شيء المحكمة الدستور

من الفصل التصويت عليه وفقا للشروط المطلوبة في ذلك والمحددة في الفقرتين الثانية والثالثة 
ية لا يترتب عنه تجريد إلدستور، كما أن الاختصاص المسند ا من 201 لى المحكمة الدستور

يع ومقترحات  ية مشار ية من حقها، بل من واجبها التحقق من دستور السلطات الدستور
القوانين قبل مناقشتها والمصادقة عليها، وذلك طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل السادس 

ية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، : "لدستور التي تنص على أنهمن ا تعتبر دستور
 ".مبادئ ملزمة

فبتحليل مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل السادس من الدستور سالفة الذكر، يتضح أن     
ية متعلقة بالقواعد القانونية، وهي الدست ية والتراتبية هذه الفقرة قد عددت ثلاثة مبادئ دستور ور

ية التي يتحتم ويتوجب على جميع القواعد القانونية أن  ووجوب النشر، هذه المبادئ الدستور
ية  ية والسلطات الادار تتصف وتتقيد بها، هي مبادئ وقواعد ملزمة لجميع المؤسسات الدستور

 .المعنية بوضع وصياغة هذه القواعد 
لثالثة من الفصل السادس من الدستور لا تخاطب والدليل على ذلك، يتجلى في كون الفقرة ا   

ية أو قضائية بعينها، بل تخ ية أو إدار ية والمؤسسة دستور ية إاطب جميع المؤسسات الدستور دار
 .مجردا وبصيغة العموم والقضائية، على اعتبار أن المخاطب في هذه الفقرة جاء

ية   يع ومقترحات القوا  وعليه فإن اختصاص مراقبة دستور عد القانونية هو اختصاص مشار
ية والسلطات ال مكفول لجميع ية أثناء وضعها لهذه القواعد أو التداول إالمؤسسات الدستور دار

ية في مراقبة  بشأنها أو التصويت عليها، وهو اختصاص لا يمس في شيء حق المحكمة الدستور
                                                           
459 Mohamed Amine Benabdellah: Parlementaires nommés ministres : Que dit réeellement la loi sur la 
vacance des sièges ?  ."  L’Economiste"n° 5068 du 19/07/2017, consultation du site le 11 octobre 2018, 
à 21h 33. 
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ية هذه القواعد بعد التصويت عليها واكتسائها صبغة  لك وفق الشروط ، وذ"القوانين"دستور
ية المتطلبة في ذلك  .الدستور

عندما أشار إلى أن مجلس   60.26إن هذا الأمر، قد تم تأكيده في ذات القرار رقم   
ية الأخرى، معني أيضا بما تتطلبه الفقرة الثالثة من الفصل  المستشارين، كباقي المؤسسات الدستور

ية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب تعتبر دستور : "السادس من الدستور التي تنص على أنه
ية على مقتضيات المادة "نشرها، مبادئ ملزمة من  127، وذلك عند تعقيب المحكمة الدستور

 .النظام الداخلي لمجلس المستشارين المحال على أنظار هذه المحكمة
اميهما التكامل والتناسق في وضع مجلسي البرلمان لنظ يوجوب مراعاة مبدأ :الفرع الثاني

 الداخليين

المتكافئة في ظل الدستور السابق للممل كة  المجلسيةفي إطار تجاوز الانتقادات الموجهة للثنائية   
المرحلة بوجود برلمانين داخل برلمان واحد، وذلك اعتبارا  تلك اتصافحيث ب، 2669لسنة 

وما ينتج عن  ،همايإللتساوي وتكافئ مجلسي البرلمان سابقا في الاختصاصات والمهام المسندة 
حاول الدستور  ؛في التصويت على القوانين في حالة الخلاف بين المجلسين وتأخر ذلك من عرقلة

الفصل في و النهائية هذا الإشكال وذلك بالتنصيص على أن الكلمة تجاوز 1122الجديد لسنة 
 .460(لدستورمن ا 12الفقرة الثانية من الفصل )التصويت على القوانين تعود لمجلس النواب 

أن مسألة معارضة الحكومة في مواصلة مهامها من طرف البرلمان، أصبح  هذا بالإضافة إلى 
من  217ل مقتصرا فقط على مجلس النواب من خلال ملتمس الرقابة المنصوص عليه في الفص

الاقتصار فقط على ملتمس للمساءلة لا يعقبه تصويت في حين تم ، 461الدستور الجديد للممل كة
 .462(من الدستور 219الفصل )بة لمجلس المستشارين بالنس

                                                           
يعود لمجلس النواب التصويت النهائي على "على أنه  1122من دستور  12ينص المقطع الأول من الفقرة الثانية من الفصل   460 و

 "النص الذي تم البت فيه
لمجلس النواب أن يعارض الحكومة في تحمل مسؤوليتها، "على أنه  1122من دستور  217تنص الفقرة الأولى من الفصل   461

 "يت على ملتمس للرقابة؛ ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلسبالتصو 
لمجلس المستشارين أن يسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه "على أنه  1122من دستور  219تنص الفقرة الأولى من الفصل   462

يداعه، إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء هذا على الأقل خمس أعضائه، ولا يقع التصويت عليه، بعد مرور ثلاث أيام كاملة على إ
 "المجلس
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في صلب الوثيقة  ، تم التنصيصةالبرلمانيعقلنة النجاعة ولمبدأي ال اتحقيقنفس السياق، ووفي   
ية الانسجام والتناسق والتكامل بين المجلسين عند وضع  ادئعلى وجوب مراعاة مب الدستور

يتعين على "من الدستور على أنه  96من الفصل نظاميهما الداخليين، حيث نصت الفقرة الثانية 
المجلسين في وضعهما لنظاميهما الداخليين، مراعاة تناسقهما وتكاملهما، ضمانا لنجاعة العمل 

 ".البرلماني

هذه القاعدة لحد مجلسي البرلمان عند وضع نظامه الداخلي، أ يحصل إغفالارتباطا بهذا، قد   
ية المتمثلة في التكامل وا -لتناسق بين المجلسين، مما يدفع بالقاضي الدستوري إلى التدخل الجوهر
ية  يةل -النظام الداخلي للمجلس المعنيعند إعماله للرقابة على دستور ، لتذكير بهذه القاعدة الدستور

 .والحث على ضرورة الالتزام والتقيد بها

 22بتاريخ  د الصادر.م 01.21راره رقم صرح القاضي الدستوري في ق ،ا الصددوفي هذ  
من النظام الداخلي  26، عند تعقيبه على مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 1121سبتمبر 

يعلن رئيس المجلس عن اختتام الدورة العادية "والتي نصت على أنه ) 1121لمجلس النواب لسنة 
ورة ، أن هذه الفقرة ليس فيها ما يخالف الدستور، ل كن مع ضر"(في جلسة عمومية خاصة بذلك

ة المخصصمراعاة مبدأ التنسيق مع مجلس المستشارين بخصوص برمجة تاريخ الجلسة العمومية 
لاختتام الدورة العادية، إعمالا لمتطلبات نجاعة العمل البرلماني المنصوص عليها في الفقرة الثانية 

 .463من الدستور 96من الفصل 

توري ورقابته لمبدأي التنسيق ومن الأمثلة أيضا التي تدخل في إطار فحص القاضي الدس  
والتكامل عند وضع أحد مجلسي البرلمان لنظامه الداخلي، ما اقره القاضي الدستوري في قراره 

ية النظام 1120464أغسطس  11الصادر بتاريخ  612.20رقم  ، والمتعلق بفحص دستور
لملف أن يتبين من الوثائق المدرجة في ا" ، من كون أنه1120الداخلي لمجلس النواب لسنة 

النظام الداخلي لمجلس النواب وضعه هذا المجلس بمراعاة التنسيق والتكامل المتعين بينه وبين 

                                                           
ية رقم   463 ، ص 1121سبتمبر  17بتاريخ  9921جريدة رسمية عدد ) 1121سبتمبر  22الصادر في  01.21قرار المحكمة الدستور

7029). 
464 

سبتمبر  6بتاريخ  9217جريدة رسمية عدد  ،1120أغسطس  11الصادر بتاريخ  612.20قرار المجلس الدستوري رقم  
 .9101، ص 1120
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يوليو  16مجلس المستشارين، كما يشهد بذلك محضر لجنة التنسيق بين المجلسين، المؤرخ في 
1120." 

ية اختصاص حصري  :الفرع الثالث لرئيس الإجابة عن السياسة العامة خلال الجلسة الشهر
 الحكومة

 هذه فصول لسياسات العمومية، فباستقراءبين مفهومي السياسة العامة وا 1122 ميز دستور  
ية  الفقرة البند الثاني من ) 61، (الفقرة الثانية) 11، 20الفصول  يتضح أنالوثيقة الدستور

 ؛ةوميمالعاعتمدت تعبير السياسات ( الثانيةالفقرة ) 291و ( رة الثانيةالفق) 212، (الأولى
الفقرة ) 210، (الفقرة الثالثة) 211، (الفقرة الأولىالبند الأول من ) 61بينما الفصول 

 .اعتمدت تعبير السياسة العامة أو السياسة العامة للدولة( الفقرة الأولى) 201و  (الأولى

 "ميةالسياسات العمو"من الدستور مثلا، تبنى المشرع الدستوري تعبير  290ففي إطار الفصل   
متينة عند تطرقه للسياسات التي تمكن المغاربة المقيمين بالخارج من تأمين الحفاظ على علاقات 

ور، حيث من الدست 291مع هويتهم المغربية، ونفس الشيء يمكن ملاحظته في إطار الفصل 
لتربية موضوع البرامج والسياسات العمومية المتعلقة با إثارة عند" السياسات العمومية"لفظ  اعتماد

مرتبط أساسا بمجال معين من المجالات  "العمومية السياسات"، مما يفيد أن لفظ والتكوين
 تالي يمكن للوزير المعني أو الوصي على المجالالبتصادية أو الثقافية أو غيرها، و الاجتماعية أو الاق

ة بين البرلمان في إطار العلاق-أن يجيب  موضوع النقاش، الصلة بالسياسة العمومية وذ أوالقطاع
عن كل تساؤل أو توضيح يطرحه أحد أعضاء البرلمان أو الفرق والمجموعات  -والحكومة

 .465البرلمانية

 191و 191في مادتيه  1122لسنة  ارتباطا بهذا، لم يفرض النظام الداخلي لمجلس المستشارين  
يل مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل – حضور رئيس  -من الدستور 212المتعلقتين بتنز

ية ا  .لمخصصة لتقييم السياسات العموميةالحكومة في الجلسة السنو

                                                           
 .ياسمين الصالحي، مستشارة عامة مكلفة بتتبع مركز الدراسات والبحوث في الشؤون البرلمانية بمجلس المستشارين  465

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSVrYUbGNob3m6K4kCnUMNi_DX_Vg%3A1577354
746989&source=hp&ei /Date consultation 19/12/2019 . 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSVrYUbGNob3m6K4kCnUMNi_DX_Vg%3A1577354746989&source=hp&ei
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSVrYUbGNob3m6K4kCnUMNi_DX_Vg%3A1577354746989&source=hp&ei
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يحدد رئيس مجلس المستشارين بالاتفاق مع  "على أنه 191ة نصت الماد وفي هذا الإطار،   
ية  رئيس مجلس النواب، بناء على مداولات مكتب كل مجلس على حدة، تاريخ الجلسة السنو

تعقد الجلسات ، اسات العمومية المحددة في جدول أعمال كل منهماالمخصصة لمناقشة وتقييم السي
على  191أضافت المادة ، ثم "في كل مجلس بصورة منفصلة، وخلال نفس الفترة المتفق عليها

 ."ثم للحكومة ثم للفرق والمجموعات البرلمانية ةتعطى الكلمة بالتوالي للفرق والمجموعات البرلماني"أنه 

 ،حضور هذه الجلسات -من الناحية القانونية-غير مجبر  رئيس الحكومةأن  يتضح وعليه،   
فيما يخص الإجابة عن الأسئلة  "رئيس الحكومة"، وليس "الحكومة"استعمال لفظ  أن حيث

إمكانية إجابة كل عضو من أعضاء  يفيد، المطروحة من طرف الفرق والمجموعات البرلمانية
لمتعلقة بتقييم السياسات العمومية خلال هذه الجلسة عن الأسئلة ا( كل فيما يخصه)الحكومة 

ية  . السنو

بقضية مجتمعية أو ثقافية أو " السياسة العامة"، لا يقرن المشرع الدستوري مفهوم في المقابلو  
هو مفهوم أشمل وأوسع من السياسة  "ةالسياسة العام"مما يفيد أن مفهوم  اقتصادية محددة،

، مما ه وتتداخل فيه مجموعة من المجالات والقطاعات الحكوميةالعمومية، حيث تتقاطع في ظل
يحيل أن هذا المفهوم له ارتباط وثيق بالدولة بصفة عامة وليس بقطاع معين كما يشير إلى ذلك 

من الدستور ( الفقرة الأولى) 210و (البند الأول من الفقرة الأولى) 61منطوق الفصلين 
 .466"لدولةالسياسة العامة ل"باستعمالهما لفظ 

 "السياسة العامة"للمواضيع التي اعتمد بشأنها تعبير  ولى المشرع الدستوري،هذا، أ إضافة إلى  
 المتعلق-من الدستور  61من الفصل  لفقرة الأولىا عناية خاصة، حيث نجد البند الأول من

السياسة "عرض  يفرض -جلس الحكوميمبالقضايا والنصوص التي تكون موضوع عرض أمام ال
على خلاف  ،على المجلس الوزاري ، بعد التداول بشانها في المجلس الحكومي،"للدولة لعامةا

 .المجلس الحكومي فيفقط  يتم التداول بشأنهاسياسات القطاعية التي لالسياسات العمومية وا

يتم  من الدستور الذي يعرض القضايا والنصوص التي 26وبالرجوع إلى منطوق الفصل   
، ول كننا في المقابل نجد "السياسة العامة"لتعبير  االمجلس الوزاري لا نجد ذكرفي  تداول بشأنهاال

                                                           
 .سابق مرجع، ياسمين الصالحي، مستشارة عامة مكلفة بتتبع مركز الدراسات والبحوث في الشؤون البرلمانية بمجلس المستشارين  466
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، وبالجمع بين الفصلين نصل "التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة"على رأس القضايا المذكورة 
هي الإطار العام الذي تنعكس فيه التوجهات الإستراتيجية لسياسة  "السياسة العامة"إلى أن 

 .الدولة

مجال خاص برئيس  "السياسة العامة"إضافة إلى ما سبق، فالأجوبة على الأسئلة المتعلقة ب  
تقدم "التي تنص على أنه  ،من الدستور 211الحكومة طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 

الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة 
لسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما ج

 ".الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة

ختصاص الحصري لرئيس الحكومة فيما يخص الإجابة قد أكد القاضي الدستوري مسألة الإو  
 11الصادر بتاريخ  612.20اره رقم من خلال قر "السياسة العامة"على الأسئلة المتعلقة ب

، 1120خلال فحصه لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة  1120467أغسطس 
 . 117و 110على مقتضيات المادتين  تعقيبهوخاصة في إطار 

 قراره فقد أكد القاضي الدستوري في حيثيات،  110بخصوص الفقرة الأولى من المادة ف   
من  211رئيس الحكومة، عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل  لئن كان" أنه  هذا على

الدستور، يتعين عليه مبدئيا تقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة في جلسة واحدة 
كل شهر أمام المجلس الذي يعنيه الأمر، فإن ذلك يترتب عنه حضور رئيس الحكومة مرة 

ن، طالما أن المجلس المعني لديه أسئلة تتعلق، في طبيعتها واحدة أمام كل من مجلسي البرلما
يعود لمكتب كل  ومداها، بالسياسة العامة التي لا يمكن أن يجيب عنها إلا رئيس الحكومة، و
مجلس من مجلسي البرلمان، بهذا الشأن، التحقق مسبقا بكون الأسئلة الموجهة إلى رئيس 

 ."مة تكتسي بالفعل صبغة سياسة عامةالحكو

من  117المادة  تصريح القاضي الدستوري بشأن مقتضيات فيونفس الشيء يمكن استقراءه   
ما ورد في هذه المادة من أنه " على أن  هذا الأخيرحيث أكد النظام الداخلي سالف الذكر، 

يمكن لرئيس الحكومة أن يطلب إعطاء الكلمة لأحد الوزراء لتقديم بعض التوضيحات )
                                                           

، جريدة رسمية عدد (1120أغسطس  22) 2202من شوال  22د الصادر في .م 612.20قرار المجلس الدستوري رقم   467
 .9101ص ( 1120سبتمبر  6)  2202ذي القعدة  1 -9217
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من الدستور الذي  211مخالف لأحكام الفصل  هو أمر ،(في اختصاصهالإضافية التي تدخل 
ز بين الأسئلة التي، بمقتضى الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل، يجيب عنها أعضاء  مي َّ
الحكومة والأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة التي، بموجب الفقرة الثالثة من نفس الفصل المذكور، 

 ."س الحكومةلا يجيب عنها إلا رئي

بمقتضى فصول  حصرا آليات مراقبة العمل الحكومي من طرف البرلمان محددة :الفرع الرابع
 الدستور 

يع وتقييم السياسات العمومية عملية إضافة إلى-من بين الاختصاصات المسندة للبرلمان     -التشر
من الدستور  11الذي تم التنصيص عليه في الفصل  الاختصاصمراقبة العمل الحكومي، هذا 

، يتجلى في إعمال مجموعة من 219و 217و 210و 211و 212و 211و 91 نظمته الفصولو
الآليات والميكانيزمات المتاحة للبرلمان قصد مراقبة العمل الحكومي وتتبع تنفيذ البرنامج الحكومي 

 .468الذي على أساسه نالت الحكومة ثقة مجلس النواب

 : 469من اقبة هذه في إمكانية البرلمانوفي هذا الصدد تتجلى آليات المر  

تشكيل لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة أو بتدبير  -
المصالح والمؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك بمبادرة من ثلث أعضاء مجلس النواب أو ثلث 

يداع تقري للجنة بمكتب المجلس المعني وتخصص لهذا هذه ا رأعضاء مجلس المستشارين، حيث يتم إ
الأمر على القضاء من طرف إحالة الغرض جلسة عمومية لمناقشة مضامين هذا التقرير، ويمكن 

 ؛470من أجل اتخاذ الاجراءات والمتابعات اللازمة عند الاقتضاء رئيس المجلس المعني

                                                           
اب، المعبر عنها تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النو" من الدستور على أنه  11تنص الفقرة الثالثة من الفصل   468

 ".بتصويت الأغلبية المطلقة لللأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي
أحمد مفيد، الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي في الدستور المغربي الجديد، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة   469

إلى 21، صفحات من 1120، الطبعة الأولى 11عدد " لممل كة المغربية، دراسات مختارةالدستور الجديد ل"مواضيع الساعة بعنوان 
21. 

  470.من الدستور 91الفصل  
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ي هذا الصدد بجوابها خلال الحكومة ف إدلاءمساءلة الحكومة أثناء الجلسات الأسبوعية، حيث  -
ية المخصصة للأسئلة المتعلقة  العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال إليها، وكذا أثناء الجلسات الشهر

 ؛471بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة

تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، وذلك وفق الاجراءات  مطالبة رئيس الحكومة -
 ؛472من الدستور 212منصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل وال كيفيات ال

الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية من طرف اللجان البرلمانية  -
 ؛473المعنية في كلا المجلسين، وذلك بحضور الوزراء المعنيين وتحت مسؤوليتهم

الذين يتألف منهم مجلس المطلقة للأعضاء بتصويت الأغلبية وذلك  ،سحب الثقة من الحكومة -
رئيس الحكومة في موضوع السياسة العامة وفق الاجراءات التصريح الذي يدلي به  ضد ،النواب

 ؛رمن الدستو 210المنصوص عليها في الفصل 

معارضة الحكومة في مواصلة تحمل مسؤولياتها من طرف مجلس النواب، من خلال التصويت  -
 ؛474من طرف الأغلبية المطلقة للأعضاء الذي يتألف منهم المجلس على ملتمس الرقابة

مساءلة الحكومة من طرف مجلس المستشارين بعد التوقيع على ملتمس المساءلة من طرف  -
 .475خمس أعضاء هذا المجلس

انطلاقا مما سبق، يتضح أن آليات مراقبة العمل الحكومي من طرف البرلمان محددة وعليه، و  
، وبالتالي لا يجوز لكلا مجلسي البرلمان عند وضعهما ر بمقتضى فصول الدستورسبيل الحص على

التنصيص في صلب هذا النظام على مقتضيات قانونية يمكن أن تشكل من  ،لنظاميهما الداخليين
من  إثارته تتم ، وهو الأمر الذيئمة الذات لمراقبة العمل الحكوميحيث مضمونها آلية جديدة قا

                                                           
 .من الدستور 211الفصل   471
يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل "من الدستور على أنه  212تنص الفقرة الأولى من الفصل   472

 ".منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين الحكومة، إما بمبادرة
 .من الدستور 211الفصل   473
 .من الدستور 217الفصل   474
 .من الدستور 219الفصل   475
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جلسي بته في مدى مطابقة النظامين الداخليين لم عندتوري في عدة مناسبات طرف القاضي الدس
ية  .البرلمان للأحكام الدستور

من النظام الداخلي لمجلس النواب  227و 222مقتضيات المادتين تضمنت  وفي هذا الصدد، 
ية، على 1121لسنة  عند  ،ةإعداد مقرري اللجان الدائم"  عند عرضهما على أنظار المحكمة الدستور

جردا لتعهدات الحكومة خلال اجتماعات هذه اللجان، مع مراعاة أحكام  ،نهاية كل دورة
توجيه هذه ثم من النظام الداخلي،   69من الدستور والمادة  91الفقرة الثالثة من الفصل 

التعهدات إلى مكتب المجلس الذي يقوم بتعميمها على الفرق والمجموعات النيابية والنواب غير 
وكذا نشرها في الموقع الإل كتروني للمجلس  ،نتسبين، مصنفة حسب القطاعات الحكوميةالم

وتوجيه نسخة منها إلى رئيس الحكومة، وإمكان الحكومة الإجابة عن مآل التعهدات التي تم 
يع هذه الإجابة على الفرق والمجموعات النيابية  جردها خلال اجتماعات اللجان الدائمة مع توز

إعمال مبدأي  وكل ذلك في إطار، "ونشرها في الموقع الإل كتروني للمجلس المنتسبينوالنواب غير 
والفصل ( 1الفقرة )الحكامة الجيدة ونجاعة العمل البرلماني المنصوص عليهما في الفصل الأول 

 .من الدستور( 1الفقرة ) 96

ية خلصت ارتباطا بهذا،   ، 1121سبتمبر  22المؤرخ في  01.21رقم  في قرارها المحكمة الدستور
 اليس فيهأن هذه المقتضيات ، السالفتي الذكر 227و 222على مقتضيات المادتين  هاتعقيببمناسبة 

ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن جرد التعهدات لا يشكل آلية قائمة الذات لمراقبة العمل 
ة العمل الحكومي، وأن يتم استعمال معطيات وخلاصات هذا الجرد في نطاق آليات مراقب

من الدستور،  217و 210و 211و 212و 211و 11الحكومي المنصوص عليها في الفصول 
 .476"ووفقا لل كيفيات المحددة في النظام الداخلي 

ية من خلال ،من طرف القاضي الدستوري ونفس الموقف تم اعتماده    قرار المحكمة الدستور
من النظام الداخلي لمجلس  211في شأن المادة  1126يوليو  6الصادر بتاريخ  60.26رقم 

من طرف رئيس  1126يونيو  21بتاريخ  لهذه المحكمةالمستشارين المحال على الأمانة العامة 
يةالمستشارين للبت ف جلسم   .ي مدى مطابقته للأحكام الدستور

                                                           
ية رقم   476 ص  ،1121سبتمبر  17بتاريخ  9921جريدة رسمية عدد ) 1121سبتمبر  22الصادر في  01.21قرار المحكمة الدستور

7021.) 
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حيث خلص القاضي الدستوري في هذا الصدد إلى أن ما نصت عليه هذه المادة من     
كذا دائمة التزامات وتعهدات أعضاء الحكومة في تقاريرها المرفوعة إلى المجلس، و ل اللجان اليتسج"

مقرروها تقارير خاصة عن مدى التزام الحكومة بإصدار المراسيم التطبيقية للنصوص  إعداد
ليس فيه ما يخالف ..." وعن اتخاذها للإجراءات التي تعهدت بها ،القانونية التي صادقت عليها

بآلية جديدة لمراقبة العمل الحكومي، على اعتبار أن   تحضار أن الأمر لا يتعلقالدستور، مع اس
يا على سبيل الحص  .477رالوظيفة الرقابية لمجلس المستشارين على الحكومة محددة دستور

 المجلس الدستوري قرار وفق مفهوم التنصيب البرلماني للحكومة :الفرع الخامس

ية المتطلبة للتنصيب البرلماني للحكومة الجديدة من الدستور الشروط ا 11حدد الفصل    لدستور
 .من الدستور 21قتضيه أحكام الفصل المعينة من طرف الملك وفق ما ت

ارتباطا بهذا، يرى الأستاذ أحمد مفيد، أن الحكومة لا يمكنها ممارسة مهامها، إلا بعد تقديم   
على ثقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين  البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، والحصول

يتألف منهم مجلس النواب، وهذا الشرط الدستوري يجعل من تعيين الملك لرئيس الحكومة 
 .478وأعضاء الحكومة، مجرد إجراء أولي يحتاج إلى ضرورة إتمامه بإجراء تنصيب البرلمان للحكومة

قد عمل على تعزيز صلاحيات  1122وفي نفس السياق، يرى الأستاذ أحمد بوز، أن دستور   
الحكومة وأعاد النظر في طبيعة تنصيبها وتكوينها بصفة خاصة عندما عمل على تحصين رئيسها من 
إمكانية الإقالة المباشرة، وجعل أمر تنصيبها القانوني من اختصاص البرلمان بعدما كان في السابق 

 .479شأنا ملكيا

                                                           
ية رقم   477  .1126يوليو  6الصادر في  60.26قرار المحكمة الدستور
أحمد مفيد، الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي في الدستور المغربي الجديد، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة   478

 .21، ص 1120، الطبعة الأولى 11عدد " ت مختارةالدستور الجديد للممل كة المغربية، دراسا"مواضيع الساعة بعنوان 
حدود التغيير في الدستور المغربي الجديد، مؤلف جماعي لمنتدى العلاقات العربية والدولية  : أحمد بوز، الملك ورئيس الحكومة  479

بة الإصلاح الدستوري في المغرب"بعنوان   .01سعد الدين العثماني، . تنسيق وتقديم ذ" تجر
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جعل الحكومة مسؤولة  1122صدد، أن دستور ، في هذا ال480كما يرى الأستاذ حسن طارق  
يا أمام مجلس النواب ، نتيجة حذف الفقرة التي كانت تنص عليها الدساتير المغربية 481حصر
، ولذلك فهذه المسؤولية "الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمان"السابقة، والمتمثلة في كون 

ية للحكومة أمام مجلس النواب هي التي تشكل ع مق وخلفية إجراء التنصيب وأبعاده الحصر
 .السياسية

تعتبر الحكومة "سالف الذكر  على أنه  11نصت الفقرة الثالثة من الفصل  المضمار،وفي هذا   
منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين 

 ".يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي

ن بالرغم من وضوح مقتضيات هذا الفصل، فإن التعديل الحكومي الذي طرأ على تركيبة ل ك  
يق الاستقلالي من التشكيلة الحكومية - 1120الحكومة سنة  يضه  على إثر انسحاب الفر وتعو

يق التجمع الوطني للأحرار يا داخل قبة البرلمان أدى إلى  -بفر طعن خلق نقاشا دستور
ية التشكيلة النواب في دس عضوا من أعضاء مجلس 211 الجديدة، وذلك من  الحكوميةتور

ية قانون المالية رقم أمام المجلس  1122 المالية سنةلل 221.20 خلال الطعن  في دستور
 .الدستوري

تم تقديمه من طرف  1122 ورد في عريضة الإحالة، أن قانون المالية لسنةوفي هذا المضمار،   
من  60و 61 ،61 ،16 ،11 عد خرقا لمقتضيات الفصولحكومة جديدة غير منصبة، مما ي

الدستور، إذ كان يتعين على الحكومة، بعد التغيير الذي طرأ على بنيتها السياسية على إثر انسحاب 
هيئة حزبية منها وانضمام هيئة حزبية أخرى، صياغة برنامج حكومي جديد يكون موضوع تعاقد 

يترتب عن  جديد مع مجلس النواب، ويتفرع عنه قانون المالية كأداة لتنفيذ البرنامج الحكومي، و
المالية المذكور  غياب هذا التنصيب بطلان مسطرة إحالة وعرض وتقديم ومناقشة قانون

يضةوالتصويت عليه  .، حسب هذه العر
                                                           

، المجلس الدستوري وإشكالية التنصيب، هل حسم النقاش فعلا، سلسلة الحوار العمومي، العدد الخامس، الطبعة حسن طارق  480
 .21، ص 1122الأولى 

يعية : "ما يلي 1122يونيو  21جاء في المحور الخامس من نص الخطاب المل كي ل  481 قيام سلطة برلمانية، تمارس اختصاصات تشر
يعي ورقابية واسعة، وتكريس مكانة يله الكلمة الفصل في المصادقة على النصوص التشر ، وتعزيز اختصاصاته في ةمجلس النواب بتخو

ية أمامه  ..."مراقبة الحكومة، ولاسيما بتكريس مسؤولية الحكومة الحصر
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الصادر  602-20ل كن المجلس الدستوري كان له رأي آخر، وذلك من خلال قراره رقم     
ية 1120ديسمبر  01بتاريخ  ، الذي صرح من خلاله أن المآخذ المستدل بها للطعن في دستور

 .على أساس دستوري صحيح  لا تنبني، 1122 قانون المالية برسم سنة

في المنصوص عليه  أن تنصيب الحكومةجاء في حيثيات هذا القرار،  وفي هذا الصدد  
قة مجلس النواب المعبر عنها حصولها على ثوبعد تعيين الملك لأعضائها  - من الدستور 11 الفصل

إنما يتم على أساس البرنامج الذي يعرضه  -ة للأعضاء الذين يتألف منهمبتصويت الأغلبية المطلق
رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، والذي يتضمن الخطوط الرئيسية للعمل الذي 

ص في ميادين السياسة تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخ
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية، وهو البرنامج الذي تعمل الحكومة، تحت 

 .من الدستور 16 سلطة رئيسها، على تنفيذه كما ينص على ذلك الفصل

ن تنصيب الحكومة من لدن مجلس النواب، بعد المناقشة في المجلسين، ينصب على فإ وبالتالي  
عدم تقديم الحكومة لبرنامج  ، مما يكون معه أنبرنامج الذي تتقدم به الحكومة وليس على تركيبتهاال

جديد، بعد التغيير الذي طرأ على بعض مكوناتها، يعد بمثابة التزام من الحكومة المعدلة بمواصلة 
 .تنفيذ البرنامج الأصلي الذي على أساسه نالت ثقة مجلس النواب

ليس " خلص المجلس الدستوري في هذه النازلة، إلى اعتبار أنهسبق بيانه، وتأسيسا على ما   
يا لتنصيب جديد للحكومة القائمة، ما دامت هذه الحكومة لم يتم إعفاؤها  هنالك ما يدعو دستور

نتيجة استقالة رئيسها المنصوص عليها في الفقرة السادسة من  ،بكامل أعضائها من لدن الملك
يداع وتقديم من الدستور 21 الفصل ، وما دامت لم تقرر تغيير برنامجها الأصلي، مما يكون معه إ

 .482والتصويت عليه ليس فيه ما يخالف الدستور 1122 ومناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة

ية البرلمانية مع الصفة الحكومية  :الفرع السادس ية  وفق قرارتنافي العضو  المحكمة الدستور

، حالات 1121من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة  1من المادة  حددت الفقرة الأولى  
ية بهذا المجلس، وأوجبت الفقرة الرابعة من نفس المادة على النائبة أو النائب  التنافي مع العضو

                                                           
 9121، جريدة رسمية عدد (1120ديسمبر  01) 2207من صفر  19د صادر في .م 602-20قرار المجلس الدستوري رقم   482

 .1221ص ( 1120ديسمبر  02) 2207صفر  11 -ررمك
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يوما تبتدئ من  27الذي يوجد فعلا في إحدى حالات التنافي، أن يسوي وضعيته داخل أجل 
ية البرلمانية مع صفة عضو تاريخ تبليغ قرار المحكمة ا ية، ومن بين هذه الحالات تنافي العضو لدستور

 .483في الحكومة

ية تحفظه توقد أبد   من الرابعة السالفة الذكر، مقتضيات الفقرة  بخصوص االمحكمة الدستور
 ها، وذلك من خلال تصريح484 1121سبتمبر  22الصادر بتاريخ  01.21رقم  اخلال قراره

من القانون  07يها ما يخالف الدستور، ل كن مع مراعاة مقتضيات المادة أن هذه الفقرة ليس ف
 .المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها 197.20التنظيمي رقم 

التناقض والتعارض بين  وجود نوع منلأستاذ محمد أمين بنعبدالله، ا أثارارتباطا بهذه النازلة،   
ن المتعلقين على التوالي بمجلس النواب وبتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانونين التنظيمي

ية البرلمانية  القانوني لأعضائها، وخاصة تعارض المقتضيات القانونية المؤطرة لحالة تنافي العضو
ية الحكومية  .485بمجلس النواب مع العضو

الواجبة التطبيق عند تعيين النائب والتعارض المثار هنا، يتجلى أساسا في المقتضيات القانونية   
من القانون التنظيمي  22البرلماني عضوا بالحكومة، هل هي مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 

في حالة تعيين نائب بصفة عضو "المتعلق بمجلس النواب، والتي تنص على أنه  11.22رقم 
ية، بطلب من رئيس مجلس النوا ب، داخل أجل شهر، شغور بالحكومة، تعلن المحكمة الدستور

المتعلق بتنظيم وتسيير  199.20من القانون التنظيمي رقم  07، أم مقتضيات المادة "مقعده
يتعين على عضو الحكومة الذي "أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها التي تنص على أنه 

ية و ضعيته داخل يوجد في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في أحكام هذا الباب، تسو
يوما من تاريخ تنصيب مجلس النواب للحكومة أو من تاريخ تعيين ( 91)أجل لا يتعدى ستين 

 ؟"عضو الحكومة المعني، حسب الحالة

                                                           
ية رقم   483  .1121أكتوبر  01بتاريخ  97.21الصيغة النهائية للنظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستور
ية رقم   484 ، ص 1121سبتمبر  17بتاريخ  9921جريدة رسمية عدد ) 1121سبتمبر  22الصادر في  01.21قرار المحكمة الدستور

7029) 
 

485 Mohemmed amine benabedellah : Parlementaires nommés ministres : Que dit réellement la loi sur 
la vacance des sièges ? ."L’Economiste n° 5068 du 19/07/2017, date consultation le 20 avril 2019. 
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ية بخصوص الفقرة الرابعة من المادة  تهإن التحفظ الذي أبدعلاقة بهذا، ف    1المحكمة الدستور
يعطي حلا للخروج من حالة التعارض هذه، من النظام الداخلي لمجلس النواب المذكورة، لا 

يجب عند إعمالها مراعاة ما تنص "بالقول بخصوص هذه المادة، أنه  اكتفت هذه المحكمةحيث 
المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال  197.20من القانون التنظيمي رقم  07عليه مقتضيات المادة 

 .لحكومة والوضع القانوني لأعضائهاا

ى التساؤل مطروحا هنا حول المسطرة القانونية السليمة للخروج من حالة يبق وفي هذا الصدد،   
جب ذلك تصريح المحكمة هل يستو: التنافي الناتجة عن تعيين النائب البرلماني عضوا بالحكومة

ية  شغور المقعد النيابي داخل أجل شهر من تاريخ التعيين بناء على إحالة من رئيس بالدستور
من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؟ أم  22حدد بمقتضى المادة كما هو م  ،مجلس النواب

ية النائب البرلماني يوما من تاريخ التنصيب  91لوضعيته داخل أجل  -من تلقاء نفسه -تسو
من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال  07البرلماني للحكومة وفق مقتضيات المادة 

 ني لأعضائها؟الحكومة والوضع القانو

أو من حيث   فالملاحظ هنا أن الحالتين متباينتين، سواء من حيث الأجل الواجب احترامه  
الأطراف المتدخلة في مسطرة إعلان شغور مقعد النائب البرلماني المعين عضوا بالحكومة، فالحالة 

ا دخل له في الأولى تفرض احترام أجل الشهر من تاريخ التعيين، كما أن النائب البرلماني ل
رئيس مجلس  تتجلى فيالأطراف المتدخلة هنا  يلاحظ أن مسطرة إعلان شغور المقعد، حيث

ية، بمعنى أن إعلان شغور المقعد يكون تلقائيا من طرف المحكمة  النواب والمحكمة الدستور
ية بناء على الإحالة المرفوعة للمحكمة من طرف رئيس المجلس  .الدستور

يا، حيث المبادرة هنا تتخذ من طرف النائب البرلماني بينما في الحالة ا    لثانية فالأمر يختلف جدر
ية وضعيته ا بعيب تنافي  لموسومةالمعني، حيث إن هذا الأخير هو من يباشر إجراءات تسو

ية البرلمانية داخل أجل ستين   . يوما من تاريخ التنصيب البرلماني للحكومة( 91)العضو

، حيث يرى الأستاذ ين بنعبدالله برأيه بهذا الخصوصأستاذ محمد أموفي هذا الصدد، أبدى ال  
من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم  07هي المادة  في هذه النازلة، أن المادة الواجبة التطبيق

وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، ل كونها تتماشى من جهة مع روح الدستور 
من الدستور، التي تستوجب التنصيب البرلماني للحكومة  11الفصل الجديد، وخاصة مقتضيات 
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وحين تعارض قانونين -قصد استكمال هذه الأخيرة وجودها الدستوري، ومن جهة أخرى 
استوجب الأخذ بالقانون التنظيمي  -تنظيمين يحتلان نفس المرتبة في هرمية التسلسل القانوني

المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني  الأخير في الإصدار، أي القانون التنظيمي
 .486لأعضائها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
486

 Mohemmed amine benabedellah : Parlementaires nommés ministres : Que dit réellement la loi sur 
la vacance des sièges ? ."L’Economiste n° 5068 du 19/07/2017, référence précédente. 
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 القسم الثاني خاتمة

ية    يتضح مما سبق أن القاضي الدستوري من خلال اجتهاداته الرقابية في مجال البت في دستور
مراقبة حرص على د قوكذا النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان،  ،القوانين التنظيمية والعادية

بالمبادئ والأحكام  مجلسي البرلمان احترام والتقيد ، من خلال إلزامتأطير العمل البرلمانيو
ية ية الواردة في الوثيقة الدستور أو للقوانين التنظيمية والعادية  البرلمانسواء عند إقرار  ،الدستور

، عملا بقاعدة الحجية المطلقة لساتهعند صياغته للقواعد القانونية المؤطرة لاشتغاله وسير أجهزته وج
ية والقضائية ية تجاه كل السلطات العامة والجهات الإدار  .التي تكتسيها قرارات المحكمة الدستور

 شكل كبيرساهم ب يمكن القول أيضا، أن القاضي الدستوري عبر عملية الرقابة هاته، قد كما  
لقانون، من خلال حماية مقتضيات تكريس دولة الحق وافي التأسيس الديمقراطي ل وإيجابي

ستمد الدستور وإبراز القانون كقيمة اجتماعية في النظام التنافسي للانتاج الديمقراطي للقيم التي ت
 .487مشروعيتها من هذه المنافسة

على وضع الضمانات الأساسية  قد ساعدتهذه الاجتهادات التأسيسية،  أن هذا، فضلا عن 
وخاصة عند إقرار القوانين التنظيمية المكملة والمتممة للوثيقة يادته، لاحترام مبدأ سمو الدستور وس

ية يل مضامين دستور  الدستور  .1122خلال هذه المرحلة الدقيقة والتأسيسية لتنز

إن تدخل المشرع العادي لتتميم النص الدستوري، كما يقول الأستاذ محمد ف وفي هذا الإطار،  
ض الدستور، يمكن للبرلمان أن تتميم القصور أو توضيح غموفبحجة أتركين، لا يخلو من مخاطر، 

ي يا،  ةيعدل القواعد الدستور المكتوبة دون المرور بمسطرة المراجعة كما هي منصوص عليها دستور
لذا فإن الدستور عادة ما يحدد وبشكل حصري مجالات القوانين التنظيمية، وينص على مسطرة 

                                                           
يعية، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الطبعة الأولى   487 خالد الشرقاوي السموني، المجلس الدستوري ورقابته على الانتخابات التشر

 .1ص ، 1117
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ية  أنظار القاضي الدستوري قصد مراقبة مدى خاصة تهم الآجال والعرض الوجوبي على دستور
 .488مضامين هذه القوانين التنظيمية

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
488  

 
ية   ، (2)محمد أتركين، الدستور والدستورانية، من دساتير فصل السلط إلى دساتير صك الحقوق، سلسلة الدراسات الدستور

 .21، ص 1111الدار البيضاء، الطبعة الأولى  -مطبعة النجاح الجديدة
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 :عامة خاتمة
التي أثارت بعض النقاشات  التأسيسية للقاضي الدستوريبغض النظر عن بعض الاجتهادات   

ية؛ والتي حاولنا دراستها  خلال أقسام وفصول  يليةتحلوفق مقاربة  ومناقشتهاالقانونية والدستور
قصد و ،موضوع الأطروحة خصوصتعميق الدراسة والبحث ببهدف وذلك  ،هذه الأطروحة

المعتمدة من طرف القاضي الدستوري خلال ج والمقاربات الأساليب والمناه  وتطوير إغناء وتعزيز
كبير ل أن القاضي الدستوري قد ساهم بشك -عموما– ممارسة اختصاصاته الرقابية؛ يمكن القول

ية لسنة  ومواكبةر يأطت في عمليةإيجابي و يل مضامين الوثيقة الدستور وفي ترسيخ  ،1122تنز
ية الواردة في هذه الوثيقة، وذلك من خلال  قراراته وتعزيز المبادئ والأحكام الدستور

 :، وذلك من خلال1122الصادرة في ظل دستور اجتهاداته التأسيسية و

ية في مجال. 2  :، يتضح أن القاضي الدستوري قد ساهم فيالقواعد القانونية البت في دستور

تعزيز مبدأ استقلالية السلطة القضائية، عبر توفير كل الضمانات الأساسية للعمل والاشتغال  *
يعية والتنفيذية، من خلال توضيح وتفسير المقتضيات  في حياد واستقلال تام عن السلطتين التشر

يعية المنظمة للعلاقات  التعاونية الممكن إحداثها مع باقي السلط، وهنا نشير مثلا إلى منع التشر
 لوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة،القاضي الدستوري حضور ا

تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، أمام اللجنتين ب التقريرالمتعلق عند عرض ومناقشة
يع من القانون التنظيمي  221، حسب ما نصت عليه المادة 489"بمجلسي البرلمان المكلفتين بالتشر

 .المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية 211.20رقم 

مارس  27الصادر بتاريخ  662.29عقب قرار المجلس الدستوري رقم  فقد ،وفي هذا الصدد   
لا تشترط عرض  المادة هذه ما دامتو "بالقول المذكورة 110 المادة ، على مقتضيات1129

                                                           
ية تعترض عرض ومناقشة تقرير رئي: "عبد السلام التواتي  489 س النيابة العامة حول تنفيذ السياسة إشكالات قانونية ودستور

يع بمجلسي البرلمان  يدة "الجنائية أمام اللجنتين المكلفتين بالتشر ،  21:20 - 1126أكتوبر  11هسبريس الال كترونية، بتاريخ جر
https://www.hespress.com/writers/448467.html  يل  21، تاريخ الولوج  . 21H18على الساعة  1111أبر

https://www.hespress.com/writers/448467.html
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الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لتقاريره المتعلقة بتنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة 
يع بمجلسي البرلمان، فليس فيها ما  ،العامة ولا حضوره لدى مناقشتها أمام اللجنتين المكلفتين بالتشر

 ". 490يخالف الدستور

ية للقضاة ع * ية 491ند مزاولة مهامهم القضائيةحماية الحقوق الدستور ، عبر تقييد السلطة التقدير
وإلزامها باحترام مبدأ تناسب العقوبات المقررة مع الأفعال المرتكبة، ومن أمثلة  ،لسلطة المعاقبة

ية المتعلق بالبت في 661.29ما أقره القاضي الدستوري في قراره رقم ذلك  القانون  دستور
 61من المادة  التاسعبالنظام الأساسي للقضاة، بخصوص البند المتعلق  219.20التنظيمي رقم 

الذي ثبت القاضي في حق توقيف القوبة التي أقرت إمكانية إنزال عو ،من هذا القانون التنظيمي
، وذلك بمناسبة عرض "دلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسيةاتخاذ موقف سياسي أو الإ" شأنه في 

 .لمجلس الدستوريعلى أنظار ا هذا القانون التنظيمي

التمييز بين حالة اتخاذ القاضي لموقف  إلى ضرورة القاضي الدستوري وفي هذا الإطار، دعا 
حيث إن اتخاذ موقف سياسي يعني ، بوحالة الإدلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسية ،سياسي

ه، الخوض الصريح والمباشر للقاضي في الشؤون السياسية، وهو ما يتنافى مع استقلاله وحياد
 .، ليس فيه ما يخالف الدستورةالحالفإن توقيفه حالا عن مزاولة مهامه، في هذه وبالتالي 

إن كان قد يستوجب اتخاذ و القاضي بتصريح يكتسي صبغة سياسية؛ن إدلاء في حين، أ  
لا يتلاءم مع واجب  ان هذا التصريح، في مضمونه ومداهإجراءات تأديبية في حقه، إذا ك

بموجب الفقرة الأولى من يات القضائية الذي فرضه الدستور على القاضي التحفظ والأخلاق
فإن هذه المخالفة، بالنظر لعمومية العبارات التي صيغت بها، ليست من الأسباب  ؛222 فصله

                                                           
ص  1129مارس  02 -9271، جريدة رسمية عدد 1129مارس  27صادر في  662.29قرار المجلس الدستوري رقم   490

1116. 
صناعة  مناهج القاضي الدستوري في" :التوجهات ال كبرى للقضاء الدستوري المغربي، تعاليق على قرارات قضائية محمد الأعرج،  491

ية القانون التنظيمي بشأن النظام  661.29، تعليق على قرار المجلس الدستوري رقم "القرارات القضائية ال كبرى المتعلق برقابة دستور
 .210، ص 1121 لسنة 212عدد سلسلة مواضيع الساعة ، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، الأساسي للقضاة
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الإدلاء بتصريح يكتسي صبغة "  واقعة الفوري للقاضي، مما يجعل اعتبارالتي تستدعي التوقيف 
 .492"قاضي حالا عن مزاولة مهامه، غير مطابق للدستورموجبا لتوقيف ال" سياسية

المشرع لمقتضيات من  سنجواز من خلال إقرار تكريس مبدأ التعاون والتكامل بين السلط،  * 
في مجال الإدارة القضائية،  بين السلطتين التنفيذية والقضائية شأنها تكريس مبدأ التعاون والتكامل

لقضائية وبين السلطة الحكومية المكلفة بالعدل في المجال بين المجلس الأعلى للسلطة اوخاصة 
( الهيئة المشتركة بين المجلس ووزارة العدل المكلفة بالتنسيق في مجال الإدارة القضائية)الإداري 

من القانون  72الفقرة الأولى من  المادة )بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية  وذلك
 .493(211.20التنظيمي رقم 

يع القوانين إ * قرار مبدأ التوازن بين مجلسي البرلمان في التداول والتصويت على مقترحات ومشار
من الدستور، من خلال إلزام مجلس  12وفق ما نصت عليه مقتضيات الفصل  ،المعروضة عليهما

خلال القراءة الثانية على  المدخلة على النص المتداول بشأنه بإحالة التعديلات الجديدة النواب
ية في أنظار مجلس المستشارين قصد التداول بشأنها،  ومن أمثلة ذلك ما أقرته المحكمة الدستور

ية القانون ، 1111مارس  21الصادر بتاريخ  210.11قرارها رقم  بخصوص البت في دستور
 .بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية المتعلق  04.16التنظيمي رقم 

ية على مقتضيات وقصد تدعيم موقفها في هذه   الأولى  الفقرة النازلة، استندت المحكمة الدستور
يع ومقترحات القوانين التي  ،من الدستور 17من الفصل  نصت على أن التداول في مشار

الذي أقر في فقرتيه الأولى والأخيرة على  12التنظيمية يتم وفق المسطرة المشار إليها في الفصل 
التتابع في كل مشروع أو مقترح قانون بغية التوصل إلى المصادقة على يتداول مجلسا البرلمان ب" أنه 

 ...."لبت فيهيعود لمجلس النواب التصويت النهائي على النص الذي تم ا"، وعلى أنه ..."نص واحد

                                                           
ص  1129مارس  02 -9271، جريدة رسمية عدد 1129مارس  27صادر في  661.29لدستوري رقم قرار المجلس ا  492

1111. 
ص  1129مارس  02 -9271، جريدة رسمية عدد 1129مارس  27صادر في  662.29قرار المجلس الدستوري رقم   493

1116. 
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يع ومقترحات القوانين التنظيمية، وكذا  مما   يستفاد من هذه الأحكام، من جهة، أن مشار
يع ومقترحات التعديل ات المدخلة عليها، التي تعد من مشمولاتها، يتعين عرضها وجوبا على مشار

كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين لتدارسها ومناقشتها والتصويت عليها، وذلك قصد 
التوصل بشأنها إلى المصادقة على نص واحد، ومن جهة أخرى، أن كل مجلس من مجلسي 

انون التنظيمي الذي صوت عليه المجلس الآخر في البرلمان يتداول في نص مشروع أو مقترح الق
 .494الصيغة التي أحيل بها إليه، بما في ذلك التعديلات التي تكون قد أدخلت عليه

المناصفة المنصوص عليه في  سات المنتخبة سعيا نحو تحقيق مبدأالمؤسب ئيةدعم التمثيلية النسا *
لمقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ  من الدستور، من خلال إقرار جواز سن المشرع 26الفصل 
في ولوج الوظائف الانتخابية، من قبيل ما أقره القاضي الدستوري في  بين النساء والرجال الفرص

ية  1129أغسطس  11د الصادر بتاريخ .م 2121.29قراره رقم  بخصوص البت في دستور
المتعلق بمجلس  11.22رقم القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي  11.29القانون التنظيمي رقم 

 .النواب

ن التغيير المدخل على الفقرة أ وفي هذا السياق، اعتبر القاضي الدستوري في هذه القضية،  
في فتح الجزء الثاني من لائحة  والمتمثل - 11.22من القانون التنظيمي رقم  10 الثانية من المادة

اص بالمترشحين الذين لا يزيد سنهم على أربعين سنة الخ ،الترشيح المتعلقة بالدائرة الانتخابية الوطنية
بعد أن كان الترشيح ضمن هذا الجزء ،  للمترشحين من الجنسين معا ،شمسية في تاريخ الاقتراع

تمكين الإناث من هو إجراء يهدف إلى  -مقتصرا في السابق على المترشحين الذكور دون الإناث
 ،ح المتعلقة بالدائرة الانتخابية الوطنية إلى جانب الذكورالترشح ضمن الجزء الثاني من لائحة الترشي

من  01 دعم تمثيلية النساء بمجلس النواب، إعمالا لما ورد في الفقرة الأولى من الفصلبهدف 
القانون ينص على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء "من أن  ،الدستور

يعد خطوة أخرى في النهج الذي يجب أن تسعى الدولة ما كال في ولوج الوظائف الانتخابية، والرج

                                                           
ية رقم   494 يدة ر1111مارس  21الصادر بتاريخ  210.11قرار المحكمة الدستور يل  11 -9111سمية عدد ، جر ، ص 1111أبر

2692. 



1122القاض ي الدستوري وتنزيل مضامين دستور   

 

  266 
 

من خلاله إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء، طبقا لأحكام الفقرة الثانية من 
 .495"من الدستور 26 الفصل

يات الأفراد * ية، عبر تحصين حقوق وحر يا بمقتضى  تحقيق العدالة الدستور المكفولة دستور
يع معيب من ك، 496فصول الدستور ية، ل خرق قد يكون مصدره تشر موسوم بعدم الدستور

ية والمبادئ ذات القيمة  وذلك من خلال النظر في عدالة القوانين على ضوء النصوص الدستور
ية  .497الدستور

قبال الأعضاء توفي هذا الصدد يقول الأستاذ سعيد إهراي، بمناسبة كلمة ألقاها عقب اس  
ية، إثر الجدد غتنم الفرصة هذا اليوم، لندعوكم إلى وإذ ن"... :498الأول هاثلثتجديد  للمحكمة الدستور

الانخراط إلى جانب زملائكم للعمل الجاد والتضحية للمساهمة في إغناء القضاء الدستوري 
يات المواطنات والمواطنين  ".والارتقاء بهذه المؤسسة التي تصون حقوق وحر

 

 

 

                                                           
أغسطس  22 -9261، جريدة رسمية عدد 1129أغسطس  0د صادر في .م 2121.29قرار المجلس الدستوري رقم   495

 .7609، ص 1129
496 Mohemmed ELFADILI « Considération à propos de la nouvelle constitution marocaine du 1er 
juillet 2011 », REMALD , la nouvelle constitution du royaume , Etudes séléctionnés, collection thèmes 
actuels n°82 de 2013, 1ère édition imprémerie Almarif eljadida, page 70. 

يـاعثم  497 يةـــدالة الدستوـــواطن والعـــالم"، نيـان الز ية في ظل الفصل دم الدـــع بعـــراد في الدفـــق الأفـــح: ر  200ستور
باط، ص ــ، دار الن12ضائية عدد ـــنونية والقـارف القـاسلة المعـــوق، سلـــ، منشورات مجلة الحق"من الدستور شر المعرفة الر

10. 
ية بتـــكمة الدستـــس المحـــها رئيـاي ألقـــمة التـــالكل  498 يل ـــأب 21ريخ ـاور ء ـال الأعضـاتقبـــناسبة اســـبم 1111ر

ية وتـــكمة الدستـــدد بالمحـــالج مي للمحكمة ـــع الرســـورة بالموقـــة منشـــم، كلمـــتهية ولايتهـــء المنـاوديع الأعضـــور
ية  :الدستور

https://www.cour-constitutionnelle.ma/ar/   1111/12/26 تاريخ الولوج 

https://www.cour-constitutionnelle.ma/ar/تاريخ%20الولوج%2019/04/2020
https://www.cour-constitutionnelle.ma/ar/تاريخ%20الولوج%2019/04/2020
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 :أن القاضي الدستوري قد ساهم في أيضا، تضحيتخابية، نفي مجال البت في الطعون الا. 1

ضمان سلامة الاقتراع والتقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بحسن سير العمليات الانتخابية،  *
ية اللازمة ، من خلال السهر على 499وإحاطة هذه الأخيرة بكل الضمانات الاجرائية والمسطر

ية للتعبير عن الإرادة ا  .500لشعبية كمصدر لانبثاق المؤسسة البرلمانيةاحترام الضمانات الضرور

والممارسات المنسوبة لبعض المترشحين، والتي تم رصدها من طرف  بعض الظواهرالحد من  * 
بحرمة  القاضي الدستوري خلال بته في الطعون الانتخابية المحالة إليه، والتي من شأنها المس

 .ة الناخبينواستمالة إراد كشراء الأصوات ،المؤسسة البرلمانية

ية  * أساس مشروعية التمثيل  باعتبارها وشفافيتها،  ونزاهتهاالانتخابات حماية مبادئ حر
من الدستور، وذلك من خلال إلغاء نتيجة الاقتراع  22، وفق ما نص عليه الفصل الديمقراطي

 اسالمسو ا التأثير على إرادة الناخبينشأنه منكلما ثبت للقاضي الدستوري وجود خروقات 
 .501خابتنزاهة الانب

إلغاء انتخاب البرلمانيين الذين لانتداب البرلماني، من خلال ردع بعض الممارسات المسيئة با *
المحرمة قانونا خلال عملية ثبت في حقهم الأفعال المنسوبة إليهم، والمتعلقة ببعض الممارسات 

وكة للدولة، وكذا استغلال كاستغلال المقرات الرسمية والوسائل الممل ،انتخاب أعضاء البرلمان
 .من طرف بعض المترشحين ثوابت الأمة والرموز الوطنية والدينية

، من 1122محاصرة ظاهرة الترحال السياسي التي ميزت المشهد الحزبي قبل إقرار دستور  *
حقهم تغييرهم لانتمائهم السياسي، حيث يرى الأستاذ  ثبت في الذينخلال تجريد البرلمانيين 

من الدستور  92ن المجلس الدستوري اعتبر أن الفصل أ "بهذا الخصوص 502دوررشيد الم
                                                           

ياء أقنوش  499 يعية، زكر القضاء الدستوري بالمغرب "عنوانب، سلسلة مسالك دور المجلس الدستوري في مراقبة نزاهة الانتخابات التشر
ية القوانين– ية ونظم الرقابة على دستور  .220الدار البيضاء، ص  -، مطبعة النجاح الجديدة01/01عدد مزدوج " -المحكمة الدستور

يعية، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الطبعة الأولى   500 خالد الشرقاوي السموني، المجلس الدستوري ورقابته على الانتخابات التشر
 .9، ص 1117

 .121، ص 1121، الطبعة الأولى (1121 -2662)دراسات وتعاليق : يحي حلوي، المجلس الدستوري المغربي  501
، جريدة هسبريس الال كترونية، بتاريخ "الترحال السياسي"المدور يكشف محاصرة الدستور المغربي لظاهرة : " لسلام التواتيعبد ا  502
على  1111يل أبر  22تاريخ الولوج  https://www.hespress.com/orbites/431322.html،  11:27 - 1126ماي  11

 .  21H12الساعة 

https://www.hespress.com/orbites/431322.html
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يتضمن بوضوح مبدأ الوفاء السياسي من قِ بل المنتخبين تجاه ناخبيهم من خلال الهيئات 
 المجلس الدستوري اجتهدحيث السياسية التي ترشحوا باسمها، في نطاق تعاقد معنوي بين الطرفين، 

ية المادة حين صرح  اجتهادا نوعيا من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية التي  11بدستور
عممت التجريد من صفة عضو على كل من تخلى عن الانتماء للحزب السياسي الذي تم الترشح 

 ."باسمه للانتخابات في مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية

في مجال  لقاضي الدستوري ال تأسيسيةلاجتهادات ا والوازنة وبالرغم من المساهمة القيمة ،ل كن  
ية لسنة  يل مبادئ ومضامين الوثيقة الدستور هذا ، فإن ذلكارة إلى كما سبقت الإش،1122تنز

 :من قبيل التساؤلاتبعض  منالاجتهادات  هذه بعضالأمر لا يعفي 

لسي من النظام الداخلي لأحد مج فقط على المواد المعدلة التصويتب عدم الاعتداد جوازمدى  *
يةل سابق قرارل البرلمان ترتيبا هذا  العمل ببعض من مقتضيات منع جوازومدى  ؟لمحكمة الدستور

ية نص النظام ،المصرح بدستوريتهاالنظام الداخلي  المحكمة من قبل برمته  قبل إقرار دستور
ية  ؟الدستور

ية رقم  إن هذا الأمر يحيلنا على    11بتاريخ  الصادر 69.26حيثيات قرار المحكمة الدستور
تعذر البت على الحال في المواد المحالة إليها من النظام ب الذي صرحت بمقتضاه، 1126سبتمبر 

من النظام إثر إحالة رئيس مجلس المستشارين للمواد المعدلة فقط  ،الداخلي لمجلس المستشارين
يةل ترتيباالداخلي لمجلس المستشارين،  يوليوز  6بتاريخ  الصادر 60/26رقم  قرار المحكمة الدستور

 :، معللة قرارها هذا كون أنه1126

، لم يصوت على نظامه الداخلي برمته، وإنما على التعديلات التي وحيث إن مجلس المستشارين"   
ية، وكأن الأمر يتعلق بنظام داخلي سار،   أدخلها لملاءمة بعض مواده مع قرار المحكمة الدستور

ية، والحال أن مسطرة وضع النظام الداخل ي قد أعيدت من جديد ترتيبا لأثر قرار المحكمة الدستور
 . 503"مما لا يمكن معه التمسك بأثر التصويت السابق على المواد المصرح بمطابقتها للدستور

                                                           
ية رقم   503  .1126سبتمبر  21 -9121، جريدة رسمية عدد 1126سبتمبر  11صادر فسي  69.26قرار المحكمة الدستور
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 تدخل البرلمان الداخلية لمجلسي الأنظمة ، أن504ارتباطا بهذا، يرى الأستاذ حسن الفاطمي  
 عنه ما تعبر وهو بذلك، توريالدس القضاء تصريح بمجرد تطبيقال حيز ستورللد الفةالمخ غير أحكامها

 كمةالمتعلق بالمح 066.13 رقم التنظيمي القانون من 27 المادة من ولىلأا الفقرة مقتضيات
ية،الدس يةسالد كمةالمح قرار نشر يحول" بأنه فيه لبس بشكل لا شارتي أالت تور  بعدم القاضي تور

 مرأال صدارإ دون للدستور داخلي نظام من أو قانون من وأ تنظيمي قانون من مادة مطابقة
 له وهذا ،"الداخلي النظام من القرار موضوع بالمادة العمل أو القانون أو التنظيمي القانون بتنفيذ

 مجموعها،ى عل تم ذاإ لاإ القوانين ىعل صحيحا يكون فلا البرلماني، التصويت توىسم ىعل المباشر أثره
بملاحظات  المعنية المواد على البرلمان الداخليين لمجلسي للنظامين بةسبالن يتالتصو  ينحصر بينما

ية كمةالمح   ."الدستور
يضي، حيث  سبق وأن ونفس الموقف   في هذا الصدد أن  أكدتبناه الأستاذ عبد العزيز النو

القاضي  مل بمقتضيات نظامه الداخلي قبل بتالمجلس البرلماني لا يمكنه الشروع في الع
المواد بدستوري بمطابقة أحكامه للدستور، غير أن هذا الأمر لا يمنع المجلس البرلماني من العمل ال

 .505التي سبق التصريح بمطابقها للدستور
قد  ،هذا فضلا عن ما تفضل به الأستاذ رشيد المدور، من كون أن المجلس الدستوري سابقا  

ت في نفس صيغة مواد النظام أسس قاعدة منهجية تمثلت أساسا في عدم جدوى طلب الب
الداخلي للمجلس البرلماني التي سبق للقضاء الدستوري أن صرح بمطابقتها للدستور، إذ العمل 

من  11والحالة هذه، أن يقتصر على إحالة المواد الجديدة في صياغتها، كما يستفاد من المادة 
ية  .506القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستور

 

                                                           
ية رقم   504 يع بمجلس المستشارين، باحث في القانون العام، تعليق على قرار المحكمة الدستور  69.26حسن الفاطمي، مدير التشر

 .001، ص 1126م الداخلي لمجلس المستشارين، المجلة المغربية للقانون البرلماني العدد الأول، دجنبر بشأن تعديل النظا
يضي، المجلس الدستوري بالمغرب، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال   505 عبد العزيز النو

 .61، ص 1112جامعية، الطبعة الأولى 
 .212، ص 1121، الطبعة الأولى (1121 -2662)دراسات وتعاليق : حلوي، المجلس الدستوري المغربييحي وكذلك 

506 
ية تحليلية" رشيد المدور، إشكالية النظام الداخلي للبرلمان في ضوء الدستور  ، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، "دراسة دستور
 .201، ص 1129لسنة  222عدد 
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ية القاضي الدستوري احتراممدى  * ضبط حدود الاختصاص بين  عند للمقتضيات الدستور
 من الدستور؟ 10مجال القانون والتنظيم، تطبيقا لمقتضيات الفصل 

ية رقم إن هذا الأمر يحيلنا على      1126مارس  13الصادر بتاريخ  61.26قرار المحكمة الدستور
الصادر  277.91المرسوم المل كي رقم  من أن مقتضيات فيما قضى به -26/120ي الملف رقم ف

بشأن الساعة القانونية، كما تم تعديلها، تندرج في مجال ( 2691يونيو 1)2011صفر  10في 
 .ةاختصاص السلطة التنظيمي

ية في قرارها هذا،   الفقرة الأخيرة من  كونحيث من بين ما استندت إليه المحكمة الدستور
ية، من القانون التنظيمي المت 16المادة  تقرر المحكمة "تنص على أنه التي علق بالمحكمة الدستور

يعية أو تنظيمية ية فيما إذا كانت النصوص المعروضة عليها لها صبغة تشر تطبيقا  "الدستور
يعية إلى  10الفصل لمقتضيات  من الدستور، لئن كانت تخول للحكومة إحالة النصوص التشر

ية، لتبت في طبيعتها التنظ يمية، قبل تغييرها من حيث الشكل بمرسوم، فإن هذه المحكمة الدستور
المذكورة، أن تحيل إلى  16الإمكانية تتيح لها أيضا، انطلاقا من الفقرة الأخيرة من المادة 

ية كل نص يترآى لها شك في طبيعته القانونية  .507"المحكمة الدستور

ية النظ مدى عن مما يجعل التساؤل مشروعا   النصوص المحالة  ر في كلإمكانية المحكمة الدستور
النصوص  فيفقط ينحصر  -من الدستور 10حسب منطوق الفصل - هاختصاصإليها؟ أم أن ا

يعية  ؟508، وليس كل النصوصالتي يكون مضمونها داخلا في مجال السلطة التنظيمية التشر

يعية يمكن حصره   ا وفي هذا الصدد، يرى الأستاذ محمد أمين بنعبدالله أن هذه النصوص التشر
بان كل من  2691دستور  في تلك الصادرة قبل دخول حيز التنفيذ، وكذلك تلك الصادرة إ

                                                           

ية رقم قرار المح 507    .1126مارس  21 -9192، جريدة رسمية عدد 1126مارس  20صادر بتاريخ  61.26كمة الدستور
508 Mohemmed amine benabdellah, sur la nature juridique du décret royal du 2 juin 1967 relatif à 
l’heure légale ; note sous déc 90.19 C.C ; REMALD n° 146 Mai- juin 2019 ; p 193. 

بشأن الساعة القانونية، تعليق على  2691يونيو  1الصادر بتاريخ  حول الطبيعة القانونية للمرسوم المل كي: "وأيضا عبد السلام التواتي
ية رقم   .227ص  1126يونيو  -، ماي229المجلة المغربية للإدارة المحلية عدد " 61.26قرار المحكمة الدستور
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 إلى 2612، وكذا حالة غياب البرلمان الممتدة من 2611إلى  2697اء الممتدة من نحالة الاستث
2611 509. 

يعية    عين نو إلىوفي نفس السياق يتجه الأستاذ عبد الإله فونتير إلى تقسيم هذه النصوص التشر
يفة أو  تصدرى النوع الأول في تلك التي كانت من النصوص، حيث يتجل في شكل ظهائر شر

مراسيم مل كية أو بعض المراسيم الموقعة من قبل الملك، بينما يتجلى النوع الثاني في تلك التي 
يعية، والتي تتضمن بعض المقتضيات  صدرت في شكل قوانين خلال مختلف الولايات التشر

 .510واء كانت هذه القوانين قوانين عادية أو قوانين تنظيميةالتنظيمية س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
509 Mohemmed amine BENABDELLAH, l’autorité de chose jugée des décisions du conseil 
constitutionnel, note sous C. const. 29 aout 2000, REMALD n° 34 septembre-octobre 2000, p 103. 

يعي بالمغرب  510 ية"عبد الإله فونتير، العمل التشر ، الثانيزء دراسة تأصيلية وتطبيقية، الج" أصوله التاريخية ومرجعياته الدستور
 .012، ص 1111، مطبعة المعارف الجديدة 2سلسلة دراسات وأبحاث جامعية 

، صفحات 1121، الطبعة الأولى (1121 -2662)دراسات وتعاليق : ينظر في هذا الشأن يحي حلوي، المجلس الدستوري المغربي
 .702إلى  716من 
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 :(2)رقم  ملحق

 لائحة القوانين التنظيمية 

يةالمنصو  ص عليها في نص الوثيقة الدستور
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موضوع القانون 
 التنظيمي

 الأساس
 يالدستور

 
 منطوق الفصل من الدستور

رقم 
القانون 
 التنظيمي

رقم قرار 
( جلسالم)

المحكمة 
ية  الدستور

تاريخ النشر 
 بالجريدة الرسمية

 
مراحل تفعيل 
الطابع الرسمي 
يغية،  للأماز
وكيفيات 

 .إدماجها

 
 
 

 7الفصل 

يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل 
يغية، وكيفيات  الطابع الرسمي للأماز
إدماجها في مجال التعليم، وفي 
مجالات الحياة العامة ذات 

ية، وذلك ل كي تتمكن من  الأولو
القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة 

 .رسمية

 
 
 

19.29 
 

 
 
 

61.26 

 
 
 

سبتمبر  19
1126 

 
 
 

المجلس الوطني 
للغات والثقافة 

 المغربية

 
 
 
 

 7الفصل 

يُحدثَ مجلس وطني للغات والثقافة 
المغربية، مهمته، على وجه 
الخصوص، حماية وتنمية اللغتين 

يغية، ومختل ف العربية والأماز
التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارها 

يضم . تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا و
كل المؤسسات المعنية بهذه 

ويحدد قانون تنظيمي . المجالات
 .صلاحياته وتركيبتَه وكيفيات سيره

 
 
 
 

12.29 

 
 
 
 

210.11 

 
 
 
 

يل  1  1111أبر

 
 
 

الأحزاب 
 السياسية

 
 
 

 1الفصل 

 يحدد قانون تنظيمي، في إطار
المبادئ المشار إليها في هذا الفصل، 
القواعد المتعلقة، بصفة خاصة، 
بتأسيس الأحزاب السياسية، 
يلها الدعم المالي  وأنشطتها ومعايير تخو
للدولة، وكذا كيفيات مراقبة 

يلها  .تمو

 
 
 

16.22 

 
 
 

121.22 

 
 
 

أكتوبر  12
1122 
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حق تقديم 
ملتمسات في مجال 

يع  التشر

 
الفصل 

22 

المواطنين، ضمن شروط للمواطنات و
وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، 
الحق في تقديم ملتمسات في مجال 

يع  .التشر

 
92.22 

 
2116.29 

 
أغسطس  21

1129 

حق تقديم 
عرائض إلى 

 السلطات العمومية

 
الفصل 

27 

للمواطنات والمواطنين الحق في 
تقديم عرائض إلى السلطات 

ويحدد قانون تنظيمي . العمومية
 .فيات ممارسة هذا الحقشروط وكي

 
22.22 

 
2121.29 

 
أغسطس  21

1129 

 
 حق الاضراب

 
الفصل 

16 

ويحدد . حق الإضراب مضمون
قانون تنظيمي شروط وكيفيات 

 .ممارسته

- - - 

الفصل  مجلس الوصاية
22 

قواعد سير مجلس الوصاية تحدد 
 .بقانون تنظيمي

 1129يونيو  10 2111.29 61.27

 
 
 

لائحة المؤسسات 
لمقاولات وا

العمومية 
 الاستراتيجية

الفصل 
26 

وتحدد بقانون تنظيمي لائحة هذه 
 .المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية

 
 
 

 
 

11.21 

 
 
 
 

 
191.21 

 
 
 

 
 

 1121يوليو  26

 
 

 
الفصل 

61 

وللقانون التنظيمي المشار إليه في 
من هذا الدستور، أن  26الفصل 

 يتمم لائحة الوظائف التي يتم التعيين
ويحدد هذا . فيها في مجلس الحكومة

القانون التنظيمي، على وجه 
الخصوص، مبادئ ومعايير التعيين 
في هذه الوظائف، لا سيما منها 
مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق 

 .وال كفاءة والشفافية
 

 مجلس النواب
 

الفصل 
91 

يبين قانون تنظيمي عدد أعضاء 
مجلس النواب، ونظام انتخابهم، 

ئ التقسيم الانتخابي، وشروط ومباد
القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، 

 
11.22 

 
121.22 

 
أكتوبر  21

1122 



1122القاض ي الدستوري وتنزيل مضامين دستور   

 

  275 
 

وقواعد الحد من الجمع بين 
الانتدابات، ونظام المنازعات 

 .الانتخابية
 
 
 

 مجلس المستشارين

 
 
 

الفصل 
90 

ويبين قانون تنظيمي عدد أعضاء 
مجلس المستشارين، ونظام انتخابهم، 

الأعضاء الذين تنتخبهم كل  وعدد
يع المقاعد على  هيئة ناخبة، وتوز
الجهات، وشروط القابلية للانتخاب، 
وحالات التنافي، وقواعد الحد من 
الجمع بين الانتدابات، ونظام 

 .المنازعات الانتخابية

 
 
 

11.22 

 
 
 

111.22 

 
 
 

 1122نوفمبر  11

لجان نيابية لتقصي 
 الحقائق

الفصل 
91 

يقة تسيير يحدد قانون ت نظيمي طر
 .هذه اللجان

أغسطس  22 621.22 117.20
1122. 

 
 
 

 قانون المالية

 
 
 

الفصل 
17 

يصدر قانون المالية، الذي يودع 
بالأسبقية لدى مجلس النواب، 
بالتصويت من قبل البرلمان، وذلك 
طبق الشروط المنصوص عليها في 
قانون تنظيمي، ويحدد هذا القانون 

لومات والوثائق التنظيمي طبيعة المع
يز المناقشة  ية لتعز والمعطيات الضرور

 .البرلمانية حول مشروع قانون المالية

 
 
 

201.20 

 
 
 

692.27 

 
 
 

 .1127يونيو  21

 
 
 

 الحكومة

 
 
 

الفصل 
11 

تتألف الحكومة من رئيس الحكومة 
والوزراء، ويمكن أن تضم كتابا 

يُحدد قانون تنظيمي، خاصة، . للدولة
ة بتنظيم وتسيير أشغال القواعد المتعلق

. الحكومة والوضع القانوني لأعضائها
ويحدد هذا القانون التنظيمي أيضا 
حالات التنافي مع الوظيفة 

 
 
 

197.20 

 
 
 

677.27 

 
 
 

يل  1  .1127أبر
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الحكومية، وقواعد الحد من الجمع 
بين المناصب، والقواعد الخاصة 
يف الحكومة المنتهية مهامها  بتصر

ية  .للأمور الجار
النظام الأساسي 

 للقضاة
الفصل 

221 
يحدد النظام الأساسي للقضاة بقانون 

 .تنظيمي
يل  22 661.29 219.20  .1129أبر

 
المجلس الأعلى 
 للسلطة القضائية

الفصل 
229 

يُحدد بقانون تنظيمي انتخاب وتنظيم 
وسير المجلس الأعلى للسلطة 
القضائية، والمعايير المتعلقة بتدبير 

ية للقضاة، ومسطرة الوضعية المهن
 .التأديب

 
 

211.20 

 
 

662.29 

 
 

يل  22  .1129أبر

 
 
 
 

ية  المحكمة الدستور

 
 
 
 

202 

يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم 
ية وسيرها  المحكمة الدستور
والإجراءات المتبعة أمامها، ووضعية 

يحدد القانون التنظيمي . أعضائها
أيضا المهام التي لا يجوز الجمع بينها 

ية، وبين ع ية المحكمة الدستور ضو
خاصة ما يتعلق منها بالمهن الحرة، 
يقة إجراء التجديدين الأولين  وطر
لثلث أعضائها، وكيفيات تعيين من 
يحل محل أعضائها الذين استحال 
عليهم القيام بمهامهم، أو استقالوا أو 

 .توفوا أثناء مدة عضويتهم

 
 
 
 

199.20 

 
 
 
 

620.22 

 
 
 
 

 .1122سبتمبر  2

ع بعدم الدف
ية قانون  دستور

الفصل 
200 

ية بالنظر في  تختص المحكمة الدستور
ية  كل دفع متعلق بعدم دستور
قانون، أثير أثناء النظر في قضية، 
وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن 
القانون، الذي سيطبق في النزاع، 

- - - 
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يات التي  يمس بالحقوق وبالحر
يحدد قانون . يضمنها الدستور

ت تطبيق تنظيمي شروط وإجراءا
 .هذا الفصل

 
 
 
 
 

الجهات والجماعات 
 الترابية الأخرى

 
 
 
 
 

الفصل 
229 

 :تحدد بقانون تنظيمي بصفة خاصة
شروط تدبير الجهات والجماعات  -

الترابية الأخرى لشؤونها بكيفية 
ديمقراطية، وعدد أعضاء مجالسها، 
والقواعد المتعلقة بأهلية الترشيح، 

ت منع وحالات التنافي، وحالا
الجمع بين الانتدابات، وكذا النظام 

الانتخابي، وأحكام تحسين تمثيلية 
 .النساء داخل المجالس المذكورة

شروط تنفيذ رؤساء مجالس  -
الجهات ورؤساء مجالس الجماعات 

الترابية الأخرى لمداولات هذه 
المجالس ومقرراتها، طبقا للفصل 

201. 
شروط تقديم العرائض المنصوص  -

، من قبل 206ي الفصل عليها ف
المواطنات والمواطنين 

 .إلخ...والجمعيات

الجهات
222.22 

 
 

العمالات 
والأقاليم 
221.22 

 
 

 الجماعات
220.22 

 
 

انتخاب 
أعضاء 

الجماعات 
الترابية 
76.22 

699.27 
 
 
 

691.27 
 
 
 
 

691.27 
 
 
 

112.22 

 1127يوليو  10
 
 
 

 1127يوليو  10
 
 
 
 

 1127يوليو  10
 
 
 

 1122نوفمبر  11

المجلس 
الاقتصادي 
والاجتماعي 

 والبيئي

 
الفصل 

270 

يحدد قانون تنظيمي تأليف المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، 
وتنظيمه، وصلاحياته، وكيفيات 

 .تسييره
 

 
211.21 

 
622.22 

 
أغسطس  22

1122. 
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 :(1)رقم  ملحق

  القرارات التأسيسية ال كبرى للقاضي الدستوري

 1122ي ظل دستور الصادرة ف
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(1122أكتوبر  20) 2201ذي القعدة  27الصادر في  1122/ 121القرار رقم   

 الحمدلله وحده،

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 المجلس الدستوري، 

يف رقم   16) 2201من شعبان  11بتاريخ  2.22.62بناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشر
 ؛ 219و 201و 17و 12و 91و 26وكذا فصوله  211اسيما فصله ، ل(1122يوليو

المتعلق بمجلس النواب،المحال إلى المجلس الدستوري  11-22وبعد الاطلاع على القانون التنظيمي رقم 
، وذلك من 1122أكتوبر 1بمقتضى رسالة السيد رئيس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس في 

لدستور، على وجه الاستعجال، عملا بأحكام الفقرتين الثانية والرابعة من الفصل أجل البت ِ في مطابقته ل
 من الدستور؛ 201

يف  16-60وبناء على القانون التنظيمي رقم  المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشر
مه، لاسيما ، كما وقع تغييره وتتمي(2662فبراير  17) 2222من رمضان  22بتاريخ  2.62.212رقم

 منه ؛ 12والفقرة الثانية من المادة  10والفقرة الأولى من المادة  12الفقرة الأولى من المادة

بدعوة مجلس ( 1122سبتمبر  6) 2201شوال  21الصادر في  1.22.721وبناء على المرسوم رقم 
 النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية ؛

 المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو

 :فيما يتعلق بالاختصاص -أولا

من الدستور ينص في فقرته الثانية على أن  القوانين التنظيمية قبل إصدار  201حيث إن  الفصل  -    2
ية لتبت  في مطابقتها للدستور؛  الأمر بتنفيذها تحال إلى المحكمة الدستور

على أن  المجلس الدستوري القائم حاليا يستمر في ممارسة من الدستور ينص  211وحيث إن  الفصل
ية المنصوص عليها في هذا الدستور، مما يكون المجلس  صلاحياته إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستور

 الدستوري بموجبه مختصا بالبت ِ في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور؛
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إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان، المنصوص "من الدستور ينص على أنه  219حيث إن  الفصل  - 1
عليهما في هذا الدستور، يستمر المجلسان القائمان حاليا في ممارسة صلاحياتهما، ليقوما على وجه 
الخصوص، بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين، وذلك دون إخلال بالأحكام 

ا "ورمن هذا الدست 72المنصوص عليها في الفصل  ، الأمر الذي يكون بمقتضاه البرلمان القائم حاليا مختص ًّ
 بإقرار القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛

 :فيما يتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي -ثانيا

جلس الدستوري، تم حيث إن ه يبين من الوثائق المدرجة في الملف أن  هذا القانون التنظيمي المحال إلى الم
، وأَودع السيد رئيس الحكومة مشروعه لدى 1122سبتمبر 6التداول فيه بالمجلس الوزاري المنعقد في 

 16مكتب مجلس النواب في نفس التاريخ، وجرت المداولة فيه من قبل هذا المجلس ابتداء من 
 ؛1122سبتمبر

من  91كام الفقرة الثانية من الفصل وحيث إن  القانون المذكور ورد في شكل قانون تنظيمي وفق أح
يداعه أولاً لدى  26الدستور، وتداول فيه المجلس الوزاري طبقا لأحكام الفصل  من الدستور، وتم إ

يداعه ووفقا  مكتب مجلس النواب،ولم يتم التداول في مشروعه إلا بعد مضي عشرة أيام من تاريخ إ
كما تم ت المصادقة عليه نهائيا بالأغلبية المطلقة من الدستور،  12للمسطرة المنصوص عليها في الفصل 

من  17للأعضاء الحاضرين لمجلس النواب، وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 
 الدستور؛

 :فيما يتعلق بالموضوع -ثالثا

إلى قانون تنظيمي، بيان عدد أعضاء مجلس  91حيث إن  الدستور يسند في الفقرة الثانية من فصله 
نواب، ونظام انتخابهم، ومبادئ التقسيم الانتخابي، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد ال

 الانتخابية؛    الحد ِ من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات

وحيث إن  القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، المعروض على نظر المجلس الدستوري، يتكون من 
ص الأول منها لعدد النواب ونظام انتخابهم ومبادئ التقسيم ماد 211 ة موزعة على اثني عشر بابا، خُص ِ

الانتخابي، والثاني لأهلية الناخبين وشروط قابليتهم للانتخاب، والثالث لحالات التنافي، والرابع 
كبة بمناسبة للتصريحات بالترشيح، والخامس للحملة الانتخابية، والسادس لتحديد المخالفات المرت

ص الأول  الانتخابات والعقوبات المقررة لها، والسابع للعمليات الانتخابية ويتضمن خمسة فروع، خُص ِ
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منها لإشعار الناخبين بأماكن التصويت وورقة التصويت، والثاني ل كيفية تصويت المغاربة المقيمين 
ية،  والرابع لعمليات التصويت، خارج تراب الممل كة، والثالث لمكاتب التصويت والمكاتب المركز

والخامس لفرز الأصوات وإحصائها من لدن مكاتب التصويت، أما الباب الثامن فخصص لقواعد وضع 
المحاضر وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج في ثلاثة فروع، الأول منها خصص لقواعد وضع المحاضر، 

ية ولجان الإحص اء وإعلان النتائج وتوجيه المحاضر، والثاني لإحصاء الأصوات من لدن المكاتب المركز
والثالث للإطلاع على المحاضر، أما الباب التاسع فخصص للمنازعات الانتخابية ويتكون من فرعين، 
يض النواب  الأول منهما خصص للترشيحات، والثاني للعمليات الانتخابية، والباب العاشر خصص لتعو

يل الحملات الانتخابية للمترشحين بمناسبة الانتخابات  والانتخابات الجزئية، والباب الحادي عشر لتمو
يعية، أما الباب الثاني عشر والأخير فيشمل أحكاما انتقالية ومختلفة ؛  التشر

وحيث إن َّ هذه الأحكام تدخل في مجال القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب كما حددته الفقرة 
 من الدستور؛ 91الثانية من الفصل 

دراسة هذا القانون التنظيمي مادة مادة، وبصرف النظر عما سيأتي بيانه، فيما يلي،  وحيث إنه، بعد
 11 والمواد 96إلى  01والمواد من  10و( الفقرة الثانية)22و 9و 7بخصوص المادة الأولى والمواد 

توري ، فإن  باقي مواد القانون التنظيمي المعروض على أنظار المجلس الدس 61و( الفقرة الثانية) 61و 
 تكتسي كلها صبغة قانون تنظيمي وليس فيها ما يخالف الدستور؛

 :المتعلقة بالدائرة الانتخابية الوطنية 17و 10و 7في شأن المادة الأولى والمواد 

حيث إن  المادة الأولى تنص على إحداث دائرة انتخابية وطنية على صعيد تراب الممل كة ينتخب في 
بعده  10الذين يتألف منهم مجلس النواب، وهو ما توَل ت المادة  067عضوا من الأعضاء ال  61نطاقها 

 بيان شروطه وكيفياته ؛ 17و 7وكذا المادتان 

ية والوطنية"إلى  21حيث إنه، فضلا عن الإشارة في فصله  فإن  " اللوائح والدوائر الانتخابية المحلية والجهو
مجال ممارسة المواطنين والمواطنات لحقوقهم الدستور، إلى جانب المبادئ الأساسية التي تضمنها في 

ية مؤسساتها  السياسية، جعل المشاركة والتعددية من مرتكزات الدولة الحديثة التي يسعى إلى توطيد وتقو
ية التي يدعو إلى بلوغها، والمتمثلة بصفة خاصة في (التصدير) ، كما أقر عددا من الأهداف الدستور

ية المو اطنات والمواطنين والمساواة بينهم ومن مشاركتهم في الحياة السياسية تعميم الطابع الفعلي لحر
، وتشجيع تكافؤ (26الفصل )، والسعي إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء (9الفصل )
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وتوسيع وتعميم مشاركة الشباب ( 01الفصل )الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية 
 ؛(00الفصل )جتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد في التنمية الا

 وحيث إن الدستور متكامل في مبادئه وأهدافه؛

وحيث إن توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي للأهداف المذكورة أعلاه ينطوي على 
يل المشرع إمكانية اتخاذ تدابير قانونية من شأنها تيسير المشاركة ال فعلية في الحياة السياسية لفئات تخو

بلوغ تمثيلية ملائمة في مجلس النواب دون دعم من  –في الوضع الراهن–واسعة من المجتمع يتعذر عليها 
 المشرع؛

ية للمشرع في اختيار  وحيث إنه ليس من صلاحيات المجلس الدستوري التعقيب على السلطة التقدير
يعية التي يرتضيها  سبيلا لبلوغ أهداف مقررة في الدستور، طالما أن ذلك لا يخالف نوعية التدابير التشر

 أحكام هذا الأخير؛

وحيث إن إحداث دائرة انتخابية وطنية يروم تحقيق أهداف خاصة مكملة لتلك التي ترمي إليها الدوائر 
ن، في طبيعتها المحلية تتمثل في النهوض بتمثيلية متوازنة للمواطنات والمواطنين، مما يقتضي سن ًّ تدابير تكو

ية التي منها تستمد أصلا مبرر وجودها،  وشروطها والأثر المتوخى منها، كفيلة بتحقيق الأهداف الدستور
وأن لا تتجاوز في ذلك حدود الضرورة، عملا بمبدإ تطابق القواعد القانونية المتخذة مع الهدف المتوخى 

 منها؛

انون التنظيمي، تشترط في لائحة الترشيح المقدمة من هذا الق 10وحيث إنه، مراعاة لذلك، فإن المادة 
أسماء مترشحات أو مترشحين ينتسبون إلى كافة جهات "في نطاق الدائرة الانتخابية الوطنية أن تتضمن 

ية في مجلس النواب "، وتنص مادته الخامسة في فقرتها الثانية على أنه "الممل كة لا يؤهل للترشح للعضو
الوطنية كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم نفس الدائرة برسم الدائرة الانتخابية 

ية الترشح، كما أن مادته "الانتخابية تنص على تحديد نسبة الأصوات  17، وهو ما يعد استثناء من مبدإ حر
يع المقاعد في  المستوى من الأصوات المعبر عنها على % 0المطلوبة في اللوائح المرشحة للمشاركة في عملية توز

 المطلوبة في لوائح الترشيح المقدمة على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية؛% 9الوطني، خلافا لنسبة 

وحيث إنه يتبين، مما سبق، أن المشرع، بحرصه على تمثيل كافة جهات الممل كة في الدائرة الانتخابية 
توسيع التمثيلية السياسية فيها، وكل ذلك الوطنية وعلى إقرار مبدإ التداول على المقاعد المخصصة لها وعلى 
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في حدود ما تقتضيه الضرورة، يكون قد وفر، وبالقدر المطلوب، الشروط التي تجعل إحداث هذه 
ية التي تبرر وجودها؛  الدائرة الوطنية مستجيبا للأهداف الدستور

سب نتائج كل وحيث إن المشرع ارتأى إحداث دائرة انتخابية وطنية واحدة تشتمل على جزأين تحت
بكيفية مستقلة لا يؤثر الواحد منهما على  –من هذا القانون التنظيمي 17وفق أحكام المادة  –منهما 
 الآخر؛

ية النساء في مجلس النواب المنبثق عن انتخابات  لم تكن لتبلغ النسبة  1111و 1111وحيث إن عضو
 ة الانتخابية الوطنية، في النساء؛المحققة لولا ما تم التوافق عليه من حصر الترشيح، ضمن الدائر

ضمن هذه –من القانون المعروض على المجلس،خصص للنساء  10وحيث إن المشرع،بمقتضى المادة 
يكون بذلك قد سن مقتضيات قانونية ترمي ( 91)ستين  –الدائرة مقعدا دون إخضاعهن لحد السن، و

ية إلى تمتيع المترشحات الإناث بأحكام خ –بغض النظر عن مداها– اصة من شأنها تحقيق غاية دستور
من الدستور  26تتمثل في إتاحة فرص حقيقية للنساء لتوَلي الوظائف الانتخابية، تطبيقا لأحكام الفصل 

الذي يقر  01، والفصل "تسعى الدولة إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء"الذي ينص على 
أنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج ينص القانون على مقتضيات من ش"بصراحة أنه 

 ؛"الوظائف الانتخابية

يا دون  يل النساء وضعا خاصا بواسطة هذه الدائرة الانتخابية الوطنية لا يحول دستور وحيث إن تخو
استعمال نفس الوسيلة لتحفيز فئة أخرى طالما أن ذلك يتم من أجل إدراك هدف آخر مقرر بدوره في 

 الدستور؛

يعية لسنوات  ، من 1111و 1111و 2661وحيث إنه، يبين من الاطلاع على نتائج الانتخابات التشر
ية الهرم العمري للمرشحين الفائزين، أن عدد النواب الذكور الذين لم يكن عمرهم يتجاوز الأربعين في  زاو

تسم بالتناقص، إذ انتقل من السنة التي جرى فيها الاقتراع في المجالس المنبثقة عن الانتخابات المذكورة ا
، مما يجعل هذه الفئة 1111عضوا سنة 09إلى  1111عضوا سنة  22إلى  2661عضوا سنة  12

ية، في ميدان تمثيلية المواطنين في مجلس النواب، في وضعية متدنية لا تتناسب مع حجمها ودورها  العمر
والمشاركة في التنمية السياسية للبلاد، دون إفساح المجال لها للانخراط  –واقعيا–داخل المجتمع وتحول 

 من الدستور المشار إليه أعلاه؛ 00كما يدعو إلى ذلك الفصل 
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من هذا القانون التنظيمي، عندما خصص  10وحيث إن المشرع، بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 
( 01)ثلاثين  –وطنيةضمن الدائرة الانتخابية ال–للمترشحين الذكور الذين لا يزيد سنهم عن أربعين سنة 

 مقعدا، يكون قد سن تدابير ملائمة لتحقيق توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية السياسية للبلاد؛

ية  وحيث إن تحفيز المشرع إراديا للمترشحات الإناث بغض النظر عن سنهن ولمترشحين ذكور من فئة عمر
يعد تكريسا  يا و لإحدى القيم ال كبرى التي ينبني عليها الدستور معينة يسعى إلى تحقيق غاية مقررة دستور

 التي بمراعاتها تتحقق مصلحة عامة؛

وحيث إن عدم إخضاع المترشحات الإناث لقيد السن، خلافا للمترشحين الذكور، يرمي إلى إفساح أوسع 
 مجال ممكن للمترشحات للولوج إلى الوظائف الانتخابية رعيا لوضعهن الراهن في المجتمع المغربي ؛

وحيث إن عدد المقاعد المقرر التنافس عليها في نطاق الدائرة الانتخابية الوطنية، من قبل المترشحات 
من مجموع المقاعد % 11الإناث والمترشحين الذكور الذين لا يتجاوز سنهم أربعين سنة، يظل في حدود 

ية المراد بلوغها، ولا التي يتألف منها مجلس النواب، مما يجعل هذه الوسيلة متناسبة مع الغاية ال دستور
 يترتب عنها، في هذه الحدود، انتقاص من حقوق الترشيح والانتخاب المخولة لسائر المواطنين؛

، المشار إليها أعلاه، جاءت لإعمال أهداف مقررة في 10وحيث إنه، لئن كانت مقتضيات المادة 
ثابتة التي يرتكز عليها الدستور في مجال الدستور، فإنه يتعين في ذلك أيضا استحضار المبادئ الأساسية ال

ية الانتخاب والترشيح من خلال اقتراع  ممارسة الحقوق السياسية، والمتمثلة بالخصوص في المواطنة وحر
عام قائم على أساس نفس القواعد والشروط، والمساواة، وتكافؤ الفرص، وحظر ومكافحة كل أشكال 

 26و( الفقرة الأولى) 9و( الفقرة الثانية) 1ديره وفي فصوله التمييز، وفق ما ينص عليه الدستور في تص
، وهي مبادئ لا تسمح بإضفاء صبغة الديمومة (المقطع الثاني من الفقرة الأولى) 01و( الفقرة الأولى)

على تدابير قانونية استثنائية تمليها دواع مرحلية ومؤقتة ترمي بالأساس إلى الارتقاء بتمثيلية فئات معينة، 
 ينها من التمرس بالحياة البرلمانية قصد إنماء قدراتها على الانخراط بنجاح في النظام الانتخابي العام؛وتمك

ية  وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن تدابير التشجيع والتحفيز، لا سيما تلك المتعلقة بفئة عمر
مواطنين لحقوقهم السياسية، أن معينة، بما تنطوي عليه من معاملة خاصة، ينبغي، في مجال ممارسة ال

تكون تدابير استثنائية محدودة في الزمن يتوقف العمل بها بمجرد تحقق الأهداف التي بررت اللجوء إليها، 
وهو أمر يعود تقديره للمشرع الذي يسوغ له أيضا اعتماد تدابير قانونية أخرى، غير أسلوب الدائرة 

 لوغ تلك الأهداف؛الانتخابية الوطنية، لمواصلة السعي إلى ب
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المذكورة  17و 10و 7وحيث إنه، مع مراعاة هذا التفسير، فليس في أحكام المادة الأولى والمواد 
 أعلاه ما يخالف الدستور؛

 :المتعلقة بعدم الأهلية للترشح 9في شأن المادة 

ية في من فقرتها الأولى تنص على أنه لا يؤهل للترشح لل 1حيث إن أحكام هذه المادة في البند  عضو
الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى "مجلس النواب 

حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن 
 ؛"في قرار العزل دون الطعن فيه

 1دة تنص على أن مانع الأهلية المشار إليه في البند وحيث إن أحكام الفقرة الثانية من نفس الما
 المذكور يرفع بعد انصرام مدة انتدابية كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصير فيه قرار العزل نهائيا؛

وحيث إن  الدستور في فصله الأول ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، مما يترتب عنه تحمل كل من 
نتخابية أو غيرها تبعات تصرفاته، كما أبرز في فصليه الثاني والحادي عشر مبدأ يضطلع بمسؤولية عمومية ا

نزاهة الانتخابات باعتبارها أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، مما يفترض معه أن يكون جميع المعنيين 
 بها متحلين بقيم النزاهة في سلوكهم وفي تدبيرهم للشؤون العامة التي أسندت إليهم؛

قرار العزل من مسؤولية انتدابية محُاط بالضمانات القضائية، ومانع الترشيح المؤقت المترتب وحيث إن 
يا وليس فيه  عنه يتناسب فيه الجزاء مع قرار العزل، فإن ذلك لا يمس بحق الترشيح المضمون دستور

 ما يخالف الدستور؛ 

 الف الدستور؛ما يخ 9وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، ليس في أحكام المادة 

 :المتعلقتين بحالات التنافي( الفقرة الثانية) 61و( الفقرة الثانية) 22في شأن المادتين

تنص في فقرتها الثانية على أنه في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة  22حيث إن أحكام المادة 
ية شغور مقعده، وتضيف نفس الفقرة في مقطعها الأخير ويسترجع المعني ": تعلن المحكمة الدستور

بالأمر، بحكم القانون، طبق نفس ال كيفيات، صفة نائب، برسم مدة الانتداب المعنية، خلال أجل شهر 
يق انتخابات  من تاريخ الإعلان عن انتهاء مهامه الحكومية، وذلك ما لم يتم ملء المقعد الشاغر عن طر

يض المقررة في هذا القا  ؛"نون التنظيميجزئية بسبب تعذر تطبيق مسطرة التعو
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،حيث إنه يستفاد من الفقرة الثانية المذكورة أعلاه، أن المترشح الذي دعُي لملء المقعد الشاغر ل كن
يض يكون انتدابه مؤقتا ينتهي بانتهاء المهام الحكومية للنائب السابق ؛ يق مسطرة التعو  عن طر

مانية مؤقتة، وأن المقطع المذكور فضلا عن أنه ليس في الدستور ما يسمح بوجود نيابة برل -وحيث إنه 
ية التي لا  -يتنافى مع مبدإ المساواة بين النواب فيما بينهم  فإن  الصبغة النهائية لقرارات المحكمة الدستور

يق من طرق الطعن وتلزم كل  202تقبل،طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل  من الدستور، أي طر
ية والق ضائية، تجعل التصريح بشغور مقعد عضو برلماني نهائيا، ولا السلطات العامة وجميع الجهات الإدار

 يجوز لشاغله السابق استرجاعه برسم مدة الانتداب المعنية؛

وحيث إنه تأسيسا، على ما سبق بيانه، يكون المقتضى الوارد في المقطع الأخير المذكور أعلاه من الفقرة 
مجلس النواب، المعروض على نظر المجلس من القانون التنظيمي المتعلق ب 22الثانية من المادة 

الدستوري، غير مطابق لأحكام الدستور، وتبعا لذلك، تكون الأحكام الواردة في الفقرة الثانية من 
 المرتبطة بالمقتضى المذكور غير مطابقة بدورها للدستور؛ 61المادة 

 :االمتعلقة بالمخالفات والعقوبات المقررة له 96إلى  01في شأن المواد من 

حيث إنه يبين من فحص تلك المواد مادة مادة، أن المشرع، لئن عمد إلى تشديد العقوبات المطبقة على 
من الدستور التي  22المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات، فإنه في ذلك قام بإعمال مقتضيات المادة 

مثيل الديمقراطي، ولم يتجاوز في تنص على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية الت
 إقراره لتلك العقوبات مبدأ التناسب بين هذه الأخيرة والمخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات؛

من الباب السادس من القانون التنظيمي  96إلى  01وحيث إنه، تبعا لذلك، ليس في المواد من 
 توري، ما يخالف الدستور؛المتعلق بمجلس النواب، المعروض على أنظار المجلس الدس

 :المتعلقة بتصويت المغاربة المقيمين بالخارج 11في شأن المادة 

حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها الأولى على أنه يجوز للناخبات والناخبين المقيدين في اللوائح 
يق الوكال  ة؛الانتخابية العامة المقيمين خارج تراب الممل كة أن يصوتوا في الاقتراع عن طر

ًّ شخصيا بموجب الفصل  من الدستور، فإن  الدستور نفسه  01وحيث إنه، لئن كان التصويت حقـا 
ِ التصويت وحق  الترشيح  21أوكل في فصله  للقانون تحديد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق 
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ِ المشرع بالنسبة للمغاربة المقيمين في الخارج، انطلاقا من بلدان الإقامة، الأمر الذي يجعل من   –سن 
ية  يق الوكالة من حيث هو استثناء من مبدإ شخصية  –في نطاق سلطته التقدير إجراء التصويت عن طر

الانتخاب بالنسبة للفئة المذكورة، على وجه الخصوص، مقرونا بالإجراءات المبينة في الفقرات الموالية 
 من نفس المادة، ليس فيه ما يخالف الدستور؛

 :لمتضمنة لأحكام انتقالية ومختلفةا 61في شأن المادة 

 :فيما يخص البند الأول من الفقرة الفريدة لهذه المادة -  2

لهذا القانون التنظيمي لا تطبق  7حيث إن هذا البند ينص على أن مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 
نظيمي في الجريدة على انتخابات أعضاء مجلس النواب المقبل والتي ستجري بعد نشر هذا القانون الت

 الرسمية؛

ية في مجلس "المشار إليها تنص على أنه  7وحيث إن الفقرة الثانية من المادة  لا يؤهل للترشيح للعضو
النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم نفس الدائرة 

 ؛"الانتخابية

قرة الأخيرة من فصله السادس على أنه ليس للقانون أثر رجعي، فإن وحيث إن الدستور ينص في الف
المذكورة لا ينصرف مفعوله إلى الأوضاع  7مانع الترشيح الذي تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 

يعي كاشف، وليس  السابقة على نشر هذا القانون التنظيمي، مما يجعل هذا المقتضى مجرد مقتضى تشر
 خالف الدستور؛فيه بالتالي ما ي

 :فيما يخص البند الثاني من نفس المادة  -  1

ية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة  حيث إن هذا البند ينص على أن حالة تنافي العضو
لا تطبق على مجالس الجهات ( الفقرة الثانية)من هذا القانون التنظيمي  20المنصوص عليها في المادة 

 بعد تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية؛ المقبلة التي سيتم انتخابها

حيث إنه، إذا كان هذا المقتضى، عملا بمبدإ عدم رجعية القانون، لا يطبق على رؤساء مجالس ل كن 
الجهات المزاولين لمهامهم قبل نشر هذا القانون التنظيمي وإلى حين إجراء الانتخابات التي ستنبثق عنها 

جديدة، فإن عدم تطبيقه على رؤساء مجالس الجهات المقبلة التي سيتم انتخابها بعد نشر مجالس الجهات ال
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هذا القانون التنظيمي، يترتب عنه تمييز بين من سيتعاقبون مستقبلا على رئاسة مجالس الجهات في ظل 
في الدستور الذي رعيا  هذا القانون وإخلال بي نٌِ بمبدإ المساواة، كما أنه يجافي مبدأ الحكامة الجي دِة المقرر

 له تم سن قاعدة التنافي المذكورة؛

وحيث إنه، لئن كان يحق للمشرع، استثناء من قاعدة الأثر الفوري للقانون، أن يرجئ تنفيذ أحكام 
يعية إلى تاريخ لاحق، بدواع منها تيسير الانتقال من نظام قانوني إلى نظام جديد، أو رعيا لاستقرار  تشر

ية لتنفيذ مقتضيات القانون، أو منح الملزمين به مهلة الأوضاع القانون ية، أو اتخاذ الترتيبات الضرور
زمنية للتلاؤم مع مقتضياته، أو تدبير أوضاع قانونية محدودة في الزمن تمليها مصلحة عامة، فإنه لا يجوز 

يعي اتخذ إعمالا لأحكام الدستو ر لمدة انتدابية له، من خلال أحكام انتقالية، تعطيل تطبيق مقتضى تشر
 كاملة ؛

المشار إليه أعلاه غير  61وحيث إنه، بناء على ذلك، فإن البند الثاني من الفقرة الفريدة من المادة 
 مطابق للدستور؛

 :لهذه الأسباب

 :يصر حِ -أولا

المتعلق 11.22من القانون التنظيمي رقم  22بأن المقطع الأخير من الفقرة الثانية من المادة  -     
ويسترجع المعني بالأمر، بحكم القانون، طبق نفس ال كيفيات، صفة "جلس النواب الذي ينص علىبم

نائب، برسم مدة الانتداب المعنية، خلال أجل شهر من تاريخ الإعلان عن انتهاء مهامه الحكومية، 
ي يق انتخابات جزئية بسبب تعذر تطبيق مسطرة التعو ض وذلك ما لم يتم ملء المقعد الشاغر عن طر

 المرتبطة به غير مطابقين للدستور؛ 61وكذا الفقرة الثانية من المادة ، "المقررة في هذا القانون التنظيمي

من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب  61بأن البند الثاني من الفقرة الأولى من المادة  -     
ية في مجلس النواب مع "الذي ينص على  رئاسة مجلس جهة المنصوص عليها لا تطبق حالة تنافي العضو

على مجالس الجهات المقبلة التي سيتم انتخابها بعد ( الفقرة الثانية)من هذا القانون التنظيمي  20في المادة 
 غير مطابق للدستور؛" تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية

المتعلق بمجلس النواب ليس فيها ما يخالف  11-22يصرح بأن باقي أحكام القانون التنظيمي رقم  - ثانيا
 ؛17و 10و 7الدستور، مع مراعاة التفسير الوارد في الحيثيات المتعلقة بالمادة الأولى والمواد 
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المذكور أعلاه، والفقرة الثانية من المادة 22يصرح بأن المقطع الأخير من الفقرة الثانية من المادة  - ثالثا
المذكور أعلاه أيضا، المقضي بعدم مطابقتها  61 لفقرة الفريدة من المادة ، وكذا البند الثاني من ا61

للدستور يمكن فصلها من مقتضيات هذه المواد، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي 
المتعلق بمجلس النواب، المعروض على نظر المجلس الدستوري، باستثناء الأحكام  11.22 رقم 

 المذكورة؛

 .يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة وبنشره في الجريدة الرسمية -بعارا

     2201من ذي القعدة  27وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 

 (1122أكــتــوبــر  20)                                                                           

 الإمضاءات

 محمد أشركي

 عبد الرزاق مولاي ارشيد      أمين الدمناتي      ليلى المريني      حمداتي شبيهنا ماء العينين

 محمد قصري       محمد أمين بنعبد الل  ه       رشيد المدور       محمد الصديقي

  محمد أتركين         شيبة ماء العينين       محمد الداسر
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 (1121ينـــــاير  1) 2200 من صفر  1صادر في  117-21ر رقم القرا

 الحمد لل  ه وحده،

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 المجلس الدستوري، 

، التي يطلب بمقتضاها السيد 1122ديسمبر 16بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 
من  22الأحكام الواردة في الفقرة الثانية من المادة رئيس مجلس النواب من المجلس الدستوري تطبيق 

القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وذلك بالإعلان عن شغور المقعد الذي يشغله السيد عبد الاله 
 بنكيران في هذا المجلس بعد تعيينه رئيسا للحكومة؛

يــف رقــم  م ن شعبـان  11بتـاريخ  2.22.62وبناء عل ى الدست ور الصـادر بتنفي ذه الظهيــر الشر
 ؛11و 11و 21، وكذا فصوله 211، لا سيما فصله (1122يوليو 16) 2201

بتنفيذه الظهير     المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر 16-60وبناء على القـانون التنظيمــي رقــم 
يف رقم  وقع تغييره كما   ، (2662فبراير  17) 2222من رمضان  22بتاريخ  2.62.212الشر

 وتتميمه؛

يف  11.22وبنـاء علــى القـانون التنظيمــي رقم  المتعــلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشر
 منه؛ 22، خصوصا المادة (1122أكتوبر 22) 2201من ذي القعدة  29بتاريخ  2.22.297رقم 

يف رقــم  ( 1122نوفمبر 16) 2200محــرم  0ي الصـادر فــ 2.22.210وبنـاء على الظــهيــر الشــر
 بتعيين السيد عبد الاله بنكيران رئيسا للحكومة؛

يف رقــم  ( 1122نوفمبر 16) 2200 محـــرم 0الصادر فــــي  2.22.212وبنـاء علـــى الظــهير الشر
ية ابتداء من يف الأمور الجار غاية  إلى( 1122نوفمبر 16) 2200محرم  0 بتكليف الحكومة الحالية بتصر

 تشكيل الحكومة الجديدة؛

 وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
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 17حيث إن السيد عبد الاله بنكيران، المنتخب عضوا بمجلس النواب في الانتخابات التي جرت في 
يف رقم 1122نوفمبر  2.22.210، عين من لدن جلالة الملك رئيسا للحكومة بموجب الظهير الشر

من الدستور، التي تنص على  21، تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 1122نوفمبر 16الصادر في 
يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى :" أنه

 ؛"أساس نتائجها

نظيمي المتعلق بمجلس النواب تنصان من القانون الت 22وحيث إن الفقرتين الأولى والثانية من المادة 
ية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة: "على أنه  .تتنافى العضو

ية، بطلب من رئيس مجلس  في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستور
 ؛"النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده

تواصل الحكومة المنتهية مهامها "ور تنص على أنه من الدست 21وحيث إن الفقرة الأخيرة من الفصل 
ية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة يف الأمور الجار ، والتي تطبيقا لها، كلف جلالة الملك "تصر

ية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة وذلك بمقتضى الظهير  يف الأمور الجار الحكومة الحالية بتصر
يف رقم  ، مما تظل معه هذه الحكومة   برئيسها 1122نوفمبر 16            بتاريخ 2.22.212الشر

يا إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة، ماعدا في حال إعفاء أعضائها أو قبول  وأعضائها  قائمة دستور
 المذكور؛ 21استقالتهم وفق أحكام الفصل 

رئيس من الدستور، من  11وحيث إن الحكومة، التي تتألف، حسب الفقرة الأولى من الفصل 
يا إلا بعد تعيين جلالة الملك  الحكومة والوزراء ويمكن أن تضم كتابا للدولة، لا تكون مشكلة دستور

من الدستور، وهو التعيين  21لأعضائها باقتراح من رئيسها وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 
م تطبيقه قصد الحصول على الذي يفسح المجال لرئيس الحكومة ليعرض أمام البرلمان البرنامج الذي يعتز

من  11ثقة مجلس النواب المعبر عنها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم طبقا لأحكام الفصل 
 الدستور؛

وحيث إن الحكومة الجديدة، التي تستمد وجودها الدستوري من تعيين جلالة الملك لها، لا يكون 
 الحكومة إلا من تاريخ هذا التعيين؛لأعضائها   بما في ذلك رئيسها   صفة عضو في 

ية في مجلس  وحيث إن هذه الحكومة، لم يتم تعيينها بعد، مما يتعين معه القول أن حالة التنافي بين العضو
من القانون التنظيمي  22النواب وصفة عضو في الحكومة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 
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ا على السيد عبد الاله بنكيران، وأن أجل الشهر الذي تعلن المحكمة المتعلق بمجلس النواب لا تنطبق حالي
ية داخله شغور مقعد النائب الذي يعين عضوا في الحكومة، وفقا لأحكام الفقرة الثانية من  الدستور

 نفس المادة، لا يسري إلا ابتداء من تاريخ تعيين جلالة الملك للحكومة الجديدة؛

 :لهذه الأسباب

ية في مجلس النواب وصفة عضو في الحكومة، المنصوص عليها  يصرح بأن –أولا حالة التنافي بين العضو
من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، لا تنطبق حاليا على السيد  22في الفقرة الأولى من المادة 

ية داخله شغور مقعد النائب الذي يعين  عبد الاله بنكيران، وأن أجل الشهر الذي تعلن المحكمة الدستور
يان إلا ابتداء من  عضوا في الحكومة، تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من نفس المادة، لا يبدأ في السر
تاريخ تعيين جلالة الملك للحكومة الجديدة، وبالتالي فلا مجال، في الوقت الراهن، للتصريح بشغور المقعد 

 الذي يشغله السيد عبد الاله بنكيران في مجلس النواب ؛

عبد الاله بنكيران،  يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى السيد  –انياث
 . وبنشره في الجريدة الرسمية

 الإمضاءات

 محمد أشركي

 عبد الرزاق مولاي ارشيد        أمين الدمناتي            ليلى المريني          حمداتي شبيهنا ماء العينين

 محمد قصري            محمد أمين بنعبد الل  ه        رشيد المدور                      قيمحمد الصدي

 محمد أتركين              شيبة ماء العينين                  محمد الداسر                 
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 (1120 يناير 2) 2202  صفر 21صادر في  621/1120القرار رقم 

 الحمد لل  ه وحده،

 جلالة الملك وطبقا للقانونباسم 

 المجلس الدستوري، 

 211التي يطلب بمقتضاها  1121ديسمبر 02عد اطلاعه على رسالة الإحالة المسجلة بأمانته العامة في ب
أعضاء بمجلس النواب من المجلس الدستوري التصريح بمخالفة بعض مقتضيات قانون المالية رقم 

 للدستور؛  1120للسنة المالية  227.21

يف رقم   16) 2201من شعبان  11بتاريخ  2.22.62وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشر
  منه؛ 201والفقرة الثالثة من الفصل  71الفصل  وكذا  211، لاسيما الفصل (1122يوليو

يف المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الش 16-60وبناء على القانون التنظيمي رق م  ر
 ، كما وقع تغييره وتتميمه؛(2662فبراير  17) 2222من رمضان  22بتاريخ  2.62.212رقم 

يف رقم  بتنفيذ ( 1121ديسمبر 11) 2202من صفر  22بتاريخ  2.21.71وبناء على الظهير الشر
 ؛ 1120للسنة المالية  227.21قانون المالية رقم 

 طبق القانون؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة

للدستور، إن  1120حيث إن طلب التصريح بعدم مطابقة بعض مقتضيات قانون المالية للسنة المالية 
أعضاء بمجلس النواب مما  211كان قدم إلى المجلس الدستوري بموجب رسالة إحالة موقعة من قبل 

لدستور، فإن هذا الطلب من ا 201يجعله مستوفيا للنصاب المطلوب بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 
صدر  1120، في حين أن قانون المالية لسنة 1121ديسمبر  02لم يرد على المجلس الدستوري إلا يوم 

يف رقم  1121ديسمبر  11الأمر بتنفيذه بتاريخ  وفق أحكام الفصل  2.21.71بموجب الظهير الشر
 من الدستور؛ 71

تاريخ صدور الأمر بتنفيذه، ولا يجوز بعد ذلك  وحيث إن القانون يكتسب وجوده القانوني ابتداء من
ية إلا في حالة إعمال ما يتضمنه الفصل  من الدستور من إمكان نظر  200الطعن فيه بعدم الدستور
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ية  ية في دفع مثار من طرف أحد الأطراف، أثناء النظر في قضية، يتعلق بعدم دستور المحكمة الدستور
يات التي يضمنها الدستور؛قانون من شأن تطبيقه على النزاع المس  اس بالحقوق وبالحر

على المجلس  1120وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون إحالة قانون المالية للسنة المالية 
  .ض مقتضياته للدستور، غير مقبولةالدستوري، بعد صدور الأمر بتنفيذه، قصد البت في مطابقة بع

 :لهذه الأسباب

الإحالة الرامية إلى التصريح بعدم مطابقة بعض مقتضيات قانون المالية للسنة يصرح بعدم قبول  –أولا 
 للدستور؛  1120المالية 

يأمر بتبليغ نسخة منه إلى السيد يرفع  –ثانيا  رئيس الحكومة وإلى   قراره هذا إلى علم جلالة الملك، و
  . الجريدة الرسمية السيد رئيس مجلس النواب وإلى السيد رئيس مجلس المستشارين، وبنشره في

 الإمضاءات

 محمد أشركي

 عبد الرزاق مولاي ارشيد      أمين الدمناتي      ليلى المريني     حمداتي شبيهنا ماء العينين          

 محمد قصري      محمد أمين بنعبد الل  ه        رشيد المدور             محمد الصديقي              

 محمد أتركين           شيبة ماء العينين           محمد الداسر                         
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 (1129يناير  21)    2201صادر في فاتح ربيع الآخر  612/1129القرار رقم 

 الحمد لل  ه وحده،

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 المجلس الدستوري، 

، المحالة إليه من لدن السيد رئيس 1127ديسمبر  02بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 
مجلس المستشارين، والتي يحيط فيها المجلس الدستوري علما بأن السيدة مليكة فلاحي، المنتخبة عضوا 

برسم الهيئة الناخبة لممثلي الجماعات الترابية، صنف  1127أكتوبر  1بمجلس المستشارين في اقتراع 
سطات، قدمت استقالتها من مجلس  -مالات والأقاليم بجهة الدار البيضاءالمجالس الجماعية ومجالس الع

يطلب ترتيب الآثار القانونية عن هذه الاستقالة؛  المستشارين، و

يف رقم   16) 2201من شعبان  11بتاريخ  2.22.62وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشر
 منه؛ 211و( لىالفقرة الأو) 201، لاسيما الفصلان (1122يوليو 

ية، الصادر بتنفيذه  199.20من القانون التنظيمي رقم  21وبناء على المادة  المتعلق بالمحكمة الدستور
يف رقم   ؛(1122أغسطس  20) 2207من شوال  29بتاريخ  2.22.206الظهير الشر

يف المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظ 16.60وبناء على القانون التنظيمي رقم  هير الشر
 ، كما وقع تغييره وتتميمه؛(2662فبراير  17) 2222من رمضان  22بتاريخ  2.62.212رقم 

يف  11.22وبناء على القانون التنظيمي رقم  المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشر
تتميمه، ولا سيما ، كما وقع تغييره و(1122نوفمبر  12) 2201من ذي الحجة  12بتاريخ  2.22.211رقم 

 منه؛ 62و( الفقرة التاسعة) 12المادتان 

، وعدله في 1122مايو  12وبناء على النظام الداخلي لمجلس المستشارين، كما أقره هذا المجلس بتاريخ 
، المصرح بمطابقته للدستور بموجب قرارات المجلس الدستوري 1127أكتوبر  11و 1122فاتح يوليو 

 11و 1122يوليو  12يونيو و 22، الصادرة على التوالي بتاريخ 27/612و 22/621و 22/601رقم 
 ؛1127أكتوبر 
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 وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛

 وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

 : فيما يخص شغور المقعد -أولا

مليكة فلاحي من مجلس المستشارين، الموجهة حيث إنه، يبين من الاطلاع على رسالة استقالة السيدة 
، 1127ديسمبر  11  إلى رئيس هذا المجلس، وعلى محضر اجتماع مكتب المجلس المذكور المنعقد في

، أن هذه الاستقالة عاينها أعضاء مكتب 1127ديسمبر   16وعلى محضر جلسته العامة المنعقدة في 
ضر هذا الاجتماع، كما تم الإعلان عنها في الجلسة العامة المجلس في اجتماعهم، وسُجلت إثباتا لها في مح

من النظام الداخلي لمجلس  211، وذلك وفقا لمقتضيات المادة 1127ديسمبر  16للمجلس المنعقدة في 
 المستشارين؛

من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تخوَل للمجلس الدستوري  62وحيث إن المادة 
 ر مقعد بمجلس المستشارين؛صلاحية إثبات شغو

وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعد الذي كانت تشغله السيدة مليكة فلاحي بمجلس 
 المستشارين على إثر استقالتها؛

يض المستشارة المستقيلة -ثانيا  :فيما يخص تعو

سن المقتضيات ، أوجب على المشرع أن ي01حيث إن الدستور، بمقتضى الفقرة الأولى من فصله 
يعية التي من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية، وذلك  التشر

 ؛26في أفق تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء المقرر في الفقرة الثانية من فصله 

ية، نص القانون التنظيمي المتع لق بمجلس المستشارين، في وحيث إنه، إعمالا لهذه الأحكام الدستور
يجب ألا تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح اسمين متتابعين "، على أنه 12الفقرة التاسعة من مادته 

 ؛"لمترشحين اثنين من نفس الجنس

وحيث إن الغاية التي ابتغاها المشرع من هذا المقتضى تتمثل في الحرص على ضمان تمثيلية لائقة للنساء 
 شارين؛داخل مجلس المست
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من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تنص على أنه، في حالة شغور  62وحيث إن المادة 
يدعى، بقرار للسلطة المكلفة "مقعد بهذا المجلس لأي سبب من الأسباب، غير فقدان الأهلية الانتخابية، 

لترشيح المعنية، بعد آخر منتخب بتلقي التصريحات بالترشيح، المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة ا
 ؛"في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر

وحيث إن التطبيق التلقائي لمقتضيات هذه المادة سيترتب عنه، في هذه النازلة، تعطيل الأهداف التي 
 12من الدستور وإبطال المفعول الذي أراده المشرع من سن المادة  01و 26ترمي إليها أحكام الفصلين 

 الذكر، الهادفة إلى ضمان تمثيلية ملائمة للنساء داخل مجلس المستشارين؛سالفة 

من  01و 26المذكورة يتعين تطبيقها في نطاق أحكام الفصلين  62وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن المادة 
 آنفة الذكر تنفيذا لها؛ 12الدستور التي جاءت المادة 

ليها النساء بمجلس المستشارين، استنادا إلى أحكام وحيث إنه، بناء على ذلك، فإن المقاعد التي تحرز ع
الدستور المذكورة وبموجب مقتضيات القانون التنظيمي المتخذة تطبيقا لها، يتعين أن تظل مكسبا 

 إلى المترشحين الرجال؛ –بسبب شغورها  –للمترشحات النساء، دون جواز انتقال تلك المقاعد لاحقا 

انه، فإن المقعد الذي تشغله السيدة مليكة فلاحي في مجلس وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بي
المستشارين، الذي سيغدو شاغرا بحكم تقديم استقالتها منه، يتعين، إعمالا لمبادئ الدستور ومقاصده، أن 

 يؤول إلى المترشحة الأولى الوارد اسمها في اللائحة التي ترشحت باسمها المستشارة المستقيلة؛

 :لهذه الأسباب

يصر ح بشغور المقعد الذي كانت تشغله السيدة مليكة فلاحي، المنتخبة عضوا بمجلس المستشارين  -أولا
برسم الهيئة الناخبة لممثلي الجماعات الترابية، صنف المجالس الجماعية ومجالس  1127أكتوبر  1في اقتراع 

مها في لائحة الترشيح سطات، مع دعوة أول مترشحة ورد اس -العمالات والأقاليم بجهة الدار البيضاء
 المعنية لشغل المقعد الشاغر؛

يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس المستشارين،  -ثانيا 
 .وبنشره في الجريدة الرسمية
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 :الإمضاءات

 محمد أشركي

 أمين الدمناتي                           ليلى المريني                حمداتي شبيهنا ماء العينين

 رشيد المدور                           محمد الصديقي              عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد أتركين             شيبة ماء العينين              محمد الداسر           محمد أمين بنعبد الل  ه  
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 :معتمدة في البحثقائمة المراجع والمصادر ال

 :المراجع باللغة العربية. 2

 :ال كتب -أ

ية العامة للقانون الدستوري والمؤسسات السياسية  :أحمد مفيد * دراسة في الدولة والدستور "النظر
، مطبعة دار القلم 1127، الطبعة الثانية "وأنظمة الحكم الديمقراطي وآليات المشاركة السياسية

 .بالرباط

لقوانين التنظيمية بالمغرب، دراسة مقارنة، المجلة المغربية للاقتصاد والتنمية، محمد أشركي، ا *
 .2661العدد الأول 

يف في القانون العام المغربي، الشركة الجديدة دار الثقافة، الدار  * محمد أشركي، الظهير الشر
 .2617البيضاء 

ية العامة للقانون الدستوري والمؤسسا * ت السياسية، نشر مؤسسة محمد معتصم، مختصر النظر
يزيس، الدار البيضاء الطبعة الأولى   .2661إ

ية، طبعة  :يحيى حلوي*  ، 1129تطبيقات المجلس الدستوري المغربي في الرقابة على الدستور
يع  .شركة دار الغرب للنشر والتوز

، الطبعة الأولى (1121-2662)دراسات وتعاليق : المجلس الدستوري المغربي: يحيى حلوي* 
 .، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط1121

 .1112للعلوم القانونية، مطبعة دار السلام، الطبعة الثانية رجاء الناجي مكاوي، مدخل  *

ية في التجربة الفرنسية :محمد أتركين*  الإطار القانوني والممارسة : دعوى الدفع بعدم الدستور
 .البيضاء ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار1129القضائية، طبعة 

طبعة  "من دساتير فصل السلط إلى دساتير صك الحقوق: الدستور والدستورانية" :محمد أتركين* 
 . ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء1111
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نظام " نظام المعارضة البرلمانية، دراسة في المفهوم ودروس التجارب المقارنة: محمد أتركين* 
ية والقانون : حقوق المعارضة في السياق المغربيالمعارضة في التجربة الفرنسية،  الوثيقة الدستور

، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، الطبعة الأولى 1البرلماني، منشورات مجلة الحقوق، العدد 
1122. 

ية العامة للقانون الدستوري، المجلة المغربية للإدارة  * أحمد السلمي الإدريسي، عناصر من النظر
 .1112الطبعة الأولى  72مؤلفات وأعمال جامعية، عدد المحلية، سلسلة 

رقية المصدق، القانون الدستوري والمؤسسات الساسية، دار توبقال للنشر، الطبعة الأولى  *
2619. 

يع  شركةمصطفى قلوش، المبادئ العامة للقانون الدستوري،  * بابل للطباعة للطباعة والنشر والتوز
 .2667الرباط، الطبعة الرابعة 

، شركة بابل للطباعة والنشر "المؤسسة المل كية"مصطفى قلوش، النظام الدستوري المغربي  *
يع الرباط، طبعة   .2661 -2669والتوز

ياء أقنوش*  مجلة العلوم القانونية، " المجلس الدستوري المغربي وضبط سير المؤسسة البرلمانية : "زكر
 .، مطبعة الأمنية1127طبعة 

، مجلة العلوم القانونية، 1122رئيس الحكومة في الدستور المغربي لسنة  أمين السعيد، مؤسسة *
  .1122سلسلة البحث العلمي 

يضي، المجلس الدستوري بالمغرب، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية *   عبد العزيز النو
 . 1112والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية الطبعة الأولى 

خل لدراسة القانون العام، المفاهيم الأساسية للقانون العام، مكتبة الجامعيين محمد الأعرج، مد *
 .1112الليدو فاس، طبعة 

ية، دراسة  * يعي بالمغرب، أصوله التاريخية ومرجعياته الدستور عبد الإله فونتير، العمل التشر
 .1111تأصيلية وتطبيقية، مطبعة المعرف الجديدة، الطبعة الأولى 



1122القاض ي الدستوري وتنزيل مضامين دستور   

 

  311 
 

يعي وقواعد المسطرة عبد الإله  * يعي بالمغرب، تطبيقات العمل التشر فونتير، العمل التشر
يعية، الجزء الثالث، سلسلة دراسات وأبحاث جامعية، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة  التشر

 .1111الأولى 

ية العامة والأنظمة السياسية، مطبعة  * يف، القانون الدستوري، مدخل لدراسة النظر محمد ضر
 .2661الجديدة، الطبعة الأولى النجاح 

 .1111أحمد حضراني، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، مكتبة سجلماسة، مكناس  *

يعي للبرلمان، أية حكامة؟ مقاربة نقدية في القانون البرلماني  * الحبيب الدقاق، العمل التشر
يعية في المغرب، مطبعة الأمنية الرباط   .1116والممارسة التشر

ية العامة للقانون الدستوري والمؤسسات السياسية، منشورات م * حمد معتصم، المختصر في النظر
 .2661ايزيس الدار البيضاء الطبعة الأولى 

محمد معتصم، أضواء على النظام الداخلي، التمثيلية، الوساطة والمشاركة في النظام السياسي  *
ي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغربي، كتاب تكريمي للأستاذ عبد الرحمان القادر

 .2661الطبعة الأولى 

 .2667مصطفى قلوش، النظام الدستوري المغربي، الطبعة الرابعة، مكتبة دار السلام الرباط،  *

ية في تطبيقات القضاء المغربي، سلسلة مواضيع  * ية والدستور محمد الأعرج، المنازعات الإدار
 .1120 -10مغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد الساعة، منشورات المجلة ال

 .1120محمد الرضواني، مدخل للقانون الدستوري، مطبعة المعارف، الرباط الطبعة الأولى   *

يعية، دار أبي رقراق  * خالد الشرقاوي السموني، المجلس الدستوري ورقابته على الانتخابات التشر
 .1117للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 

ية العامة" ،صلاح بشرى*  ، مطبعة المعارف  "القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، النظر
 .1122الجديدة  الرباط 
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يفة*  ية القوانين، طبعة  ،مصطفى بن شر يع ونظم الرقابة على دستور ، مطبعة بني 1127التشر
 .ازناسن سلا الغرب

ية بالمغرب*  يان ومحمد حلوي المحكمة الدستور ية استشرافية ، سلسلة المعارف ن: محمد أوز حو رؤ
 .1122القانونية والقضائية طبعة 

دستور الجديد، الربيعي، قراءة في قرارات المجلس الدستوري الصادرة في ظل احميد * 
منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، الطبعة الأولى 

1120 . 

يان و*  ية استشرافية، سلسلة المعارف : محمد حمومي محمد أوز ية بالمغرب نحو رؤ المحكمة الدستور
 .1122القانونية والقضائية، دار نشر المعرفة 

 .1127 ، طبعةالجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري، المجلس الدستوري* 

ية، العدد الأول *   .1121مجلة المحكمة الدستور

يات المنازعات الانتخابية البرل*  مانية على ضوء قرارات المجلس الدستوري، وزارة العدل والحر
1129. 

دور القضاء في مواكبة العمليات الانتخابية، دليل تطبيقي لعملية انتخاب أعضاء مجلس * 
يات   .1129النواب، وزارة العدل والحر

 ، مطبعة1120-11العدد  REMALDمجلة    ،دراسات مختارة: ر الجديد للممل كةالدستو* 
 .المعارف الجديدة، الرباط

، 1121سلسلة مسالك  ،قراءة في السياق والمعنى: المغربالدستور والدستورانية الجديدة ب* 
 .مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء

ية ون: القضاء الدستوري بالمغرب*  ية القوانينالمحكمة الدستور سلسلة  ،ظم الرقابة على دستور
 .الجديدة، الدار البيضاء ، مطبعة النجاح1129مسالك 
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يل الديمقراطي لمقتضياته، : وآفاق التطبيق 1122مستجدات دستور *  محاولة في بسط سبل التنز
ية والسياسية، العدد ال  .، مطبعة الأمنية1122ني ثاسلسلة الدراسات الدستور

الأولى محمد الرضواني، مدخل للقانون الدستوري، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، الطبعة  *
1120. 

 .1120المغرب الدستوري،  مطبعة اسبارطيل، طنجة  ،امحمد يحي *

يع ية وتطبيقية، مطبعة فضالة : محمد بوعزيز، القانون البرلماني المغربي، مسطرة التشر دراسة نظر
 .1119 المحمدية

 تنسيق وتقديم" تجربة الاصلاح الدستوري بالمغرب: "منتدى العلاقات العربية والدولية * 
 .1122الدكتور سعد الدين العثماني، طبعة 

، المجلة 1121-2662المجلس الدستوري : محمد بنيحيى، القرارات ال كبرى للاجتهاد الدستوري *
 .1121الطبعة الأولى  01دارة المحلية والتنمية، عدد لإالمغربية ل

أبي رقراق للطباعة محمد منار، الانتخابات بالمغرب، ثبات في الوظائف وتغير في السمات، دار  *
 .1122والنشر، الرباط 

 :الأطروحات -ب

يل الدستوري في النظام السياسي المغربي : عبد الغني امريدة*  ، "حالة القاضي الدستوري"التأو
أطروحة الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ظهر المهراز 

 .1120 -فاس–

ية تحليلية"إشكالية النظام الداخلي للبرلمان في ضوء الدستور : وررشيد المد * " دراسة دستور
 -الرباط–أطروحة الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 

1122. 
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 "دراسة سوسيوقضائية "مناهج عمل القاضي الدستوري بالمغرب :اسليميعبد الرحيم المنار  * 
سلة مؤلفات وأعمال جامعية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد سل

97/1119. 

يعي للبرلمان، مقارنة نقدية للقانون البرلماني والممارسة بالمغرب،  * الحبيب الدقاق، العمل التشر
 .1111-1112أكدال –أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق، جامعة محمد الخامس الرباط 

دراسة في "دور القضاء الدستوري في توجيه وتأطير الأعمال القانونية للمشرع : امحمد حجاجي*  
ية ، أطروحة الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية "ضوء الرقابة على الدستور

 .1121 -سطات–والاقتصادية والاجتماعية 

ية ا*  لقوانين في المغرب، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل نور الدين أشحشاح، الرقابة على دستور
الدكتواه في الحقوق جامعة محمد الخامس أكدال الرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية 

 .1112-1111والاجتماعية، السنة الجامعية 

يعية في المغرب وفرنسا، أطروحة لنيل  * حسن الجماعي، الضوابط القانونية للانتخابات التشر
 .1112-1111كتوراه في الحقوق جامعة محمد الخامس الرباط أكدال الد 

أطروحة لنيل الدكتوراه في  -دراسة مقارنة–سمو المؤسسة المل كية بالمغرب : نجيب الحجيوي *
الحقوق، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط أكدال، 

 .1112/1111السنة الجامعية 

يعية المباشرة بالمغرب بين وقع نظامها القانوني وعلاق * تها يوسف اليحياوي، الانتخابات التشر
ل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة، كلية أطروحة لني" بالتوظيف السياسي

 .1117-1112العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية 

محاولة تأصيلية في النص : لإدريسي، السلطة التنظيمية في النظام المغربيمولاي هشام ا *
 .1111-1112والممارسة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق أكدال 
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يعية في المغرب * ، "دراسة مقارنة"التكوين والاختصاص : رضوان الشباكي، السلطة التشر
نون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أطروحة لنيل الدكتوراه في القا

 .1119-1117أكدال -الرباط

السلطة التنفيذية في بلدان المغرب العربي، دراسة مقارنة،  سلسلة أطروحات  ،فدوى مرابط* 
 .1121الدكتوراه، الطبعة الأولى، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 

البرلمانية الثنائية في الأنظمة السياسية المعاصرة، أطروحة لنيل صليحة بوعكاكة، المجالس  *
 .1117-1112الدكتوراه في الحقوق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة 

 -دراسة مقارنة–عبد الحميد الزوبع، علاقة البرلمان بالحكومة في النظام الدستوري المغربي  *
 .1112-1111ي القانون العام، جامعة محمد الخامس، أكدال أطروحة لنيل الدكتوراه ف

في النظام الدستوري المغربي والفرنسي،  أمينة الطنجي الشرقاوي، العلاقة بين السلطات *
أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 

 .1112-1110أكدال  -الرباط

مراقبة العمل الحكومي بالمغرب، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، منشورات : ي اعبيزةعبد الغن *
 .1119المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، الطبعة الأولى 

ية والسياسية على التوازن بين السلط  * الفحصي المهدي، مدى تأثير الاصلاحات الدستور
-1112أكدال  -ون العام، كلية العلوم القانونية الرباطبالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القان

1111. 

 :الرسائل. ج

ية القوانين التنظيمية * دراسة قانونية : عبد السلام التواتي، القاضي الدستوري وفحص دستور
يل دستور  ، رسالة لنيل ديبلوم الماستر في القانون العام والعلوم 1122وسياسية للتوازنات في تنز

ية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط أكدال، السنة الجامعية السياسية، كل
1129 /1121. 
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ية للقوانين التنظيمية في ضوء قرارات القضاء الدستوري  * عبد الرحيم منعام، الطبيعة الدستور
بالمغرب وفرنسا، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، كلية العلوم القانونية والاقتصادية 

 .1111أكدال، -والاجتماعية الرباط

عقلنة العمل البرلماني في النظام الدستوري المغربي، رسالة لنيل دبلوم : مصطفى معمري *
 .2666/1111الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الأول وجدة، 

 :المقالات -د

، المجلة المغربية لجديدأحمد مفيد، الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي في الدستور المغربي ا *
الدستور الجديد للممل كة المغربية، "للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة بعنوان 

 .1120، الطبعة الأولى 11عدد " دراسات مختارة

ية، المجلة المغربية للإدارة المحلية  أحمد مفيد، ملاحظات منهجية * يل الوثيقة الدستور حول تنز
عدد " الدستور الجديد للممل كة المغربية، دراسات مختارة"ة مواضيع الساعة بعنوان سلسلوالتنمية، 

 .1120، الطبعة الأولى 11

لمركز المعارضة البرلمانية في النظام  1122عبد الغني امريدة، فرضيات حول تمثلات دستور  *
، مطبعة 1انسان السياسي المغربي، المجلة المغربية للسياسات العمومية، سلسلة دفاتر حقوق ال

 .1122الرباط،  -المعارف الجديدة

حسن طارق، المجلس الدستوري وإشكالية التنصيب، هل حسم النقاش فعلا، سلسلة الحوار  *
 .1122العمومي، العدد الخامس، الطبعة الأولى 

 ، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلةفي دستور السياسات العمومية، حسن طارق * 
، الطبعة 11عدد " الدستور الجديد للممل كة المغربية، دراسات مختارة"مواضيع الساعة بعنوان 

 .1120الأولى 

يل * في الموت البطيء للفكرة البرلمانية، الدستور : حسن طارق، بين الدستور والممارسة والتأو
يل  26-21المغربي الجديد على محد الممارسة، أعمال ندوة  قوق السويسي، ، كلية الح1120أبر

 . les croisés des chemeinsالرباط، منشورات 
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، منشورات 1122حسن طارق، الدستور والديمقراطية، قراءة في التوترات المهيكلة لوثيقة  *
 .1120الرباط، الطبعة الأولى  -، مطبعة طوب بريس2/سلسلة الحوار العمومي

يقة وشيئ من الوهم، المجلة المغربية محمد أشركي، المجال التنظيمي المستقل، شيئ من الحق *
 .2661مارس -يناير 11للإدارة المحلية والتنمية عدد 

ية بالمغرب * قراءة سوسيو قضائية في الاجتهاد : عبد الرحيم المنار اسليمي، تجربة الغرفة الدستور
 .1112يونيو  -ماي 79الدستوري السابق، المجلة المغربية للإدارة المحلية ةالتنمية، عدد 

عبد الرحيم المنار اسليمي، إشكالية التنصيب بين حجج الدستور وقرار المجلس الدستوري،  *
 .1122منشورات سلسلة الحوار العمومي، العدد الخامس الطبعة الأولى 

حول الطبيعة القانونية للمرسوم المل كي بشأن الساعة القانونية، تعليق على : عبد السلام التواتي *
ية رقم قرار المحكمة الد يونيو  -ماي 229المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد  61.26ستور

1126. 

ية، المجلة : عبد السلام التواتي * ية وفق المحكمة الدستور مجلس المستشارين والرقابة على الدستور
 .1126دجنبر  -نونبر 226المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 

يل  1122ين، دستور عبد العالي حامي الد * على محك التطبيق، السلطة التنفيذية بين جدلية التأو
-21الديمقراطي وتجاوزات الممارسة، الدستور المغربي الجديد على محك الممارسة، أعمال ندوة 

يل  26  .les croisés des chemins، كلية الحقوق السوسي، الرباط، منشورات 1120أبر

، مؤلف جماعي 1122ء الدستوري المغربي في نطاق دستور رشيد المدور، مستجدات القضا *
تنسيق وتقديم " تجربة الإصلاح الدستوري في المغرب"لمنتدى العلاقات العربية والدولية بعنوان 

 .سعد الدين العثماني. ذ
ية وغياب مبدأ استقرار المعاملات، المجلة المغربية للقانون البرلماني  * يحي حلوي، المحكمة الدستور
 .1126لعدد الأول دجنبر ا

بشأن النظام الداخلي لمجلس  69.26حسن الفاطمي، تعليق على قرار المحكمة الدستوري رقم  *
 .1126المستشارين، المغربية للقانون البرلماني العدد الأول دجنبر 
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ية الجديدة، المجلة المغربية للعلوم السياسية أحمد  * بوز، رئيس الحكومة في الهندسة الدستور
 .1121يونيو  10والاجتماعية عدد 

بوز، الحكومة بين التعيين المل كي والتنصيب البرلماني، منشورات سلسلة الحوار العمومي، أحمد  *
 .1122لعدد الخامس، الطبعة الأولى ا

حدود التغيير في الدستور المغربي الجديد، مؤلف جماعي : أحمد بوز، الملك ورئيس الحكومة *
تنسيق وتقديم " تجربة الإصلاح الدستوري في المغرب"عربية والدولية  بعنوان لمنتدى العلاقات ال

 .سعد الدين العثماني. ذ
النظامان الداخليان لمجلسي البرلمان وإشكالية التحيين والملاءمة، المجلة المغربية : خالد برجاوي* 

 .1112يونيو  -ماي 79للإدارة المحلية والتنمية عدد 

ية قانون مطعون فيهلأحكام الصادآثار ا ،قصريمحمد  * ، المجلة المغربية للإدارة رة بعدم دستور
 .1129لسنة  211المحلية والتنمية عدد 

المجلة المغربية للإدارة المحلية مصطفى قلوش، الحصانة البرلمانية في النظام الدستوري المغربي،  *
 .1111لسنة  10العدد  والتنمية

ية ا مصطفى قلوش، * من الدستور المغربي،  19لقوانين على ضوء مقتضيات الفصل رقابة دستور
 .1112ماي غشت  06-01المجلة المغربية للإدارة المحلية، عدد مزدوج 

ية الأنظمة الداخلية للمجالس البرلمانية،  * يحي حلوي، المجلس الدستوري والرقابة على دستور
 .1122، الطبعة الأولى 12، عدد منشورات مجلة الحقوق، سلسلة المعارف القانونية والقضائية

التوجهات ال كبرى للقضاء الدستوري المغربي، تعاليق على قرارات قضائية، محمد الأعرج،  *
 .1121لسنة  212المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 

ية القانون التنظيمي المتعلق بال*  مجلس محمد الأعرج، تقنيات رقابة المجلس الدستوري على دستور
الأعلى للسلطة القضائية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال 

يل  –يناير  211-219جامعية ، عدد   .1129أبر
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ية * ياني، المواطن والعدالة الدستور ية: عثمان الز في ظل  حق الأفراد في الدفع بعدم الدستور
مجلة الحقوق، سلسلة المعارف القانونية والقضائية، عدد من الدستور، منشورات  200الفصل 

 .1122، الطبعة الأولى 12

دراسة تحليلية في المفهوم : مولاي هشام الإدريسي، القانون والتنظيم في الدستور المغربي *
يل  10-11والاختصاص، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج   .1111يناير أبر

وي، الأنظمة الداخلية للمجالس البرلمانية والمجلس الدستوري، المجلة المغربية للإدارة يحي حل *
 .1112شتنبر أكتوبر  21المحلية والتنمية عدد 

ية  1122دستور / عبد العالي حامي الدين، الدستور المغربي تاريخ من الصراع * بين السلطو
 .1122والديمقراطية، قراءات متقاطعة، الطبعة الأولى 

منشورات سلسلة الحوار " نقاش مع المعارضة البرلمانية حول التنصيب: عبد اللطيف برحو *
 .1122العمومي، العدد الخامس الطبعة الأولى 

القاضي الدستوري ومدخل بناء دولة القانون، المجلة المغربية للمنازعات : بوجمعة بوعزاوي *
 .1116لسنة  22-21القانونية عدد مزدوج 

يعية، المجلة المغربية بوجمعة ب * وعزاوي، تقنيات البت في الطعون المتعلقة بالانتخابات التشر
 .1110نونبر دجنبر  70للإدارة المحلية والتنمية عدد 

بوجمعة بوعزاوي، من أجل دور إيجابي للمجلس الدستوري في نطاق الطعون الانتخابية، المجلة  *
 .1111، 01واضيع الساعة، عدد المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة م

يعية بالمغرب بين القواعد القانونية والتطبيقات القضائية،  * ياء أقنوش، الاجراءات التشر زكر
 .1116منشورات مجلة الحقوق المغربية الععد الثاني 

ياء أقنوش * يعية، زكر ، سلسلة مسالك دور المجلس الدستوري في مراقبة نزاهة الانتخابات التشر
ية القوانين–القضاء الدستوري بالمغرب "انتحت عنو ية ونظم الرقابة على دستور " -المحكمة الدستور

 .الدار البيضاء -1129 ، مطبعة النجاح الجديدة01/01عدد مزدوج 
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ياني، المجلس الدستوري والرقابة الاجرائية على استقالة أعضاء البرلمان، المجلة المغربية  * عثمان الز
 .1116سنة  16عدد  للمنازعات القانونية

ية للانتقال  * عبد العالي حامي الدين، سؤال الانتقال الديمقراطي بالمغرب، المعوقات الدستور
 .1112لسنة  10الديمقراطي، مجلة وجهة نظر العدد 

دراسة في التأليف " 1122يوليو  16عبد الرحيم المصلوحي، البرلمان المغربي في ظل دستور  *
تجربة الإصلاح "لمنتدى العلاقات العربية والدولية  بعنوان  ، مؤلف جماعي"والوظائف

 .سعد الدين العثماني. تنسيق وتقديم ذ" الدستوري في المغرب
ية لحقوق المعارضة البرلمانية * ياني، الحماية الدستور ، 1122مقاربة على ضوء دستور : عثمان الز

 .1121لسنة  7منشورات مجلة الحقوق عدد 

دراسة تحليلية نقدية، المجلة المغربية : ، تجربة القضاء الدستوري بالمغربعبد الحق بلفقيه *
 .1122يونيو  -ماي 229للإدارة المحلية والتنمية، عدد 

عبد الحق بلفقيه، القضاء الدستوري بالمغرب، دراسة مقارنة، سلسلة مسالك تحت  *
ية ونظم الرقابة–القضاء الدستوري بالمغرب "عنوان ية القوانين المحكمة الدستور عدد " -على دستور

 .1120 الدار البيضاء -، مطبعة النجاح الجديدة01/01مزدوج 

ية، سلسلة مسالك عدد : ، في تقييم الدستورانية الجديدةعبد الحق بلفقيه * تحول في ظل الاستمرار
 .1120مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء  29-27مزدوج 

ياء أقنوش، دور المجلس الدست* يعية، زكر سلسلة مسالك وري في مراقبة نزاهة الانتخابات التشر
ية القوانين–القضاء الدستوري بالمغرب "تحت عنوان ية ونظم الرقابة على دستور " -المحكمة الدستور

 .1120 الدار البيضاء -، مطبعة النجاح الجديدة01/01عدد مزدوج 

ور الحقوقي ومعوقاته، المجلة المغربية أهمية الد: جلس الدستوري المغربينور الدين أشحشاح، الم *
 .1111يونيو  -ماي 62للإدارة المحلية والتنمية، عدد 

ية لفض النزاعات الممكن أن تثار بين الحكومة والبرلمان،  * ياء أقنوش، الميكانيزمات الدستور زكر
 .1122لسنة  19-17مجلة مسالك، عدد مزدوج 
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يف محمد ض *  .11/12/1122جريدة المساء " اكمينالدستورانية وتقييد سلطة الح"ر

المجلة المغربية للإدارة المحلية عبد الل  ه الحارسي، المجلس الدستوري وتكريس دولة القانون،  *
 .1111لسنة  01عدد  والتنمية،

سليمان العمراني، قراءة في قرار المجلس الدستوري بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس * 
ي والبيئي، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة الاقتصادي والاجتماع

 .1122يونيو  –ماي  229مؤلفات وأعمال جامعية ، عدد 

أي : نجيب جيري، تطبيقات القضاء الدستوري المقارن وضمانات احترام مبدأ سمو الدستور *
سلسلة المعارف القانونية نمزذج مغربي على ضوء التجارب المقارنة، منشورات مجلة الحقوق، 

 .1122، الطبعة الأولى 12والقضائية، عدد 

ية القوانين العادية * تأملات وملاحظات حول مذكرة المجلس : يوسف اليحياوي، مراقبة دستور
ية، منشورات مجلة الحقوق، سلسلة المعارف  الوطني لحقوق الانسان حول الدفع بعدم الدستور

 .1122الطبعة الأولى  ،12القانونية والقضائية، عدد 

ية وف*   199.20للقانون التنظيمي رقم  قأحمد غزال، قراءة حول اختصاصات المحكمة الدستور
-221، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية ، عدد 

 .1122أكتوبر  –يوليوز  221

يف  * ية " مصطفى بن شر القوانين في المغرب، الرقابة الساسية والرقابة الرقابة على دستور
 .1121لسنة  1القضاية، المجلة المغربية للسياسات العمومية، العدد 

أحمد نقوب، توازن السلط بين أحكام الدستور واجتهاد القضاء الدستوري، سلسلة مسالك  *
 .1120مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء  29-27عدد مزدوج 

الانتقال من المجلس الدستوري إلى المحكمة : بي، القضاء الدستوري بالمغربأسماء شطي* 
ية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، س ، لسلة مؤلفات وأعمال جامعيةالدستور

 .1129غشت  –ماي  210-211عدد 
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سلسلة مسالك عدد المسؤولية السياسية للحكومة في التطور الدستوري المغربي، خالد العسري،  *
 .1120مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء  29-27مزدوج 

ية *   .1122مذكرة المجلس الوطني لحقوق الانسان حول القانون التنظيمي للمحكمة الدستور

بشأن القانون التنظيمي  671.22سعيد أولعربي، قراءة تحليلية في قرار المجلس الدستوري رقم * 
نية مقارنة، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات للمالية، دراسة قانو

يل  -مارس 212وأعمال جامعية ، عدد   .1127أبر

يوسف اليحياوي، دور المجلس الدستوري في مراقبة القوانين التنظيمية المتعلقة بانتخابات  *
 .1121لسنة  22-21مزدوج مجلس النواب، المجلة المغربية للمنازعات القانونية، عدد 

يوسف اليحياوي، القضاء الدستوري واستقلالية مجلس النواب في ممارسة صلاحياته  *
يعية والرقابية وفق دستور يوليو  ، منشورات كلية العلوم القانونية مراكش العدد 1122التشر

 .1120الرابع 

ية المتعلقة المصطفى منار، الولوج الفردي إلى القضاء الدستوري وتعزيز الض *  مانات الدستور
يات في دستور   210-211، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 1122بالحقوق والحر

 .1127غشت -ماي

يعين المقارن والمغربي، منشورات المجلة *  ية القوانين في التشر محمد العلوي، الدفع بعدم دستور
 –مارس  221-216لفات وأعمال جامعية ، عدد المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤ

 .1120يونيو 
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 :المحاضرات واللقاءات -0

ية  * ، "التطور والآفاق"قراءات متقاطعة في النظام الدستوري المغربي من خلال كتابات دستور
للقانون الدستوري بتعاون مع مؤسسة هانس  من طرف الجمعية المغربية تم تنظيمهاندوة علمية 

 .توليب بالرباط -بفندق فرح 1111فبراير  26يوم  الألمانية سايدل

" أية حصيلة، أي تقييم وأية آفاق: نحو عقد من التفعيل والممارسة المؤسساتية 1122دستور "  *
ع مؤسسة هانس من طرف الجمعية المغربية للقانون الدستوري بتعاون م تم تنظيمهلقاء وطني 

 .بمقر رئاسة جامعة محمد الخامس بالرباط 1126ماي  0و 1يومي  الألمانية سايدل

ية في النظام الدستوري المغربي" * ندوة علمية منظمة من طرف الوكالة " الدفع بعدم الدستور
 .بفندق سوفيتيل بالرباط 1126يونيو  20القضائية للممل كة يوم 
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 .1121يوليوز  22و 21يومي  بالرباط دولية تم تنظيمها من طرف أكاديمية الممل كة

ية والبرلمانية بالمغرب على ضوء موسوعة العلاقات بين الحكومة والبرلمان،  * الممارسة الدستور
العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا بشراكة  من طرف كليةتم تنظيمها ندوة علمية 

 19مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، يوم 
 .1121مارس 

ية المتقدمة، مائدة مستديرة تم  * قراءات متقاطعة في توصيات المناظرة الوطنية الأولى للجهو
المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية بشراكة مع مؤسسة هانس سايدل  تنظيمها من طرف

 .بفندق فرح توليب بالرباط 1111يناير  16الألمانية، يوم 

، الملتقى الوطني الأول للقانون العام المنظم من "أسئلة المعرفة والديمقراطية: القانون العام* "
السويسي بدعم من مؤسسة هانس –اجتماعية طرف كلية العلوم القانونية والاقتصادية وال

 .1121مارس  01و 16سايدل يومي 

من طرف مختبر تم تنظيمها الخطاب والممارسة، : الديمقراطية: ندوة دولية علمية في موضوع* 
ية بكلية الحقوق فاس، بشراكة مع مركز تكامل للأبحاث  ية والمالية والتنمو الدراسات الدستور
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خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية : البرنامج التواصلي مع الجامعات المغربية حول* 
، مسار الاعداد متطلبات التنفيذ، برحاب كلية العلوم (1112-1121)وحقوق الانسان 

يل  10م السويسي بالرباط يو–القانونية والاقتصادية والاجتماعية   .1121أبر

ية المتقدمة والانصاف الترابي، : ندوة وطنية في موضوع*   من طرف كلية تم تنظيمها الجهو

يل  17العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، يوم   .1121أبر
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 78................................................................بعض حالات تصحيح نتائج الاقتراع: الثاني المطلب

ية البرلمانية وحال: الفصل الثاني  81.....................الاستقالة اتالبت في حالات التنافي مع العضو

 81.................................................................................حالات التنافي البت في : الأول المبحث

ية البرلمانية: الأول المطلب  82............................................................الإطار القانوني لتنافي العضو

ية البرلمانيةاجتهادات القاضي الدستوري : الثاني المطلب  85...........................في مجال تنافي العضو

 85......................................................................................حالات الشك أو النزاع :الفرع الأول

ية لرئيس الحكومة المعين، قبل تعيين حكومته :الفقرة الأولى  86........................الوضعية الدستور

 88..................................الوضعية القانونية لرؤساء الجهات خلال المرحلة الانتقالية: الفقرة الثانية

 90..............................الوضعية القانونية لمجلس المستشارين خلال المرحلة الانتقالية :الفقرة الثالثة

ية البرلمانية مع أكثر من رئاسة واحدة لجماعة ترابية :الفقرة الرابعة  93..........................تنافي العضو

ية الحكومية :الفرع الثاني ية البرلمانية مع العضو  95.......................................................تنافي العضو

ية البرلمانية مع ممارسة  :الفرع الثالث  99..........................أي مهمة عمومية غير انتدابيةتنافي العضو

 101............................................................................حالات الاستقالةالبت في : الثاني المبحث
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 102.................................................................الاطار القانوني لاستقالة البرلمانيين: الأول المطلب

 105..................اجتهادات القاضي الدستوري في مجال البت في استقالة البرلمانيين: الثاني المطلب

 105............1122نوفمبر  17مستشار برلماني بمناسبة انتخابات  21البت في استقالة  :الفرع الأول

 110.................................................................لاستقالات الفرديةالبت في بعض ا :الفرع الثاني 

 119................................................................................................................خاتمة القسم الأول

ية القواعد لل التأسيسية جتهاداتلاا: القسم الثاني قاضي الدستوري في مجال الرقابة على دستور
 122.................................................................................................................................القانونية

ية القوانين التنظيمية: الفصل الأول  127.........1122ل دستور لصادرة في ظا الرقابة على دستور

ية القوانين التنظيمية: الأول المبحث  128................................................أوجه الرقابة على دستور

 128...............................................................................................الرقابة الشكلية: المطلب الأول

 129...............مراعاة النص المعروض على القاضي الدستوري لقواعد الاختصاص: الأول عالفر

ية القوانين التنظيمية :الفقرة الأولى  129................اختصاص القاضي الدستوري للبت في دستور

يعية لإقرار والتصويت على القوانين ا: الفقرة الثانية  131...........لتنظيميةاختصاص المؤسسة التشر

 132.............................مراقبة القواعد والإجراءات المتبعة لإقرار القوانين التنظيمية: الثاني عالفر

 132.................مراقبة اكتساء الصبغة القانونية للقوانين التنظيمية موضوع المراقبة : الفقرة الأولى

 133......ضمن مشمولات القانون التنظيمي( العادي)ت القانون عيب إقحام بعض مقتضيا :أولا

يع بمقتضى قوانين في المجال المحفوظ للقوانين التنظيمية  :ثانيا  135................................عيب التشر

يعي :ثالثا   135.........................................................عيب الشطط في استعمال الاختصاص التشر

يعية المتبعة لإقرار القوانين التنظيمية موضوع المراقبة :الفقرة الثانية   138......مراقبة المسطرة التشر
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   139...................................................................................مسطرة إقرار القوانين التنظيمية  :أولا

 143.................................................................مسطرة التداول بين مجلسي البرلمانالاخلال ب :ثانيا

 144...........................................................................................الرقابة الموضوعية: المطلب الثاني 

يةمخالفة المباد: الأول عالفر    229..............................................................ئ والأحكام الدستور

 221...........................................مخالفة المبادئ والأحكام الصريحة بنص الدستور: الفقرة الأولى

 221..........................................................................................الاخلال بمبدأ سمو الدستور: أولا

 221..........................................................تعارض الصفة البرلمانية المؤقتة مع مبدأ سمو الدستور. أ

يا. ب   226.................................عدم جواز تغيير مسطرة التعيين في المناصب العليا المقررة دستور

ية :ثانيا  272............................................................الاخلال بمبدأ نهائية قرارات المحكمة الدستور

 271.....................................................عدم جواز فحص المقتضيات المصرح مسبقا بدستوريتها. أ

ية بتجريد العضو البرلماني من صفته البرلمانيةنهائية ق. ب  270............................رار المحكمة الدستور

 272.......................................................................................الاخلال بمبدأ الحكامة الجيدة :ثالثا

ية بالبرلمانتنا"عدم جواز تأجيل العمل بقاعدة  .أ ية بين رئاسة الجهة والعضو  277........"في العضو

 279...................................عدم جواز استفادة الأحزاب السياسية من الوضع رهن الإشارة. ب

 271......................مخالفة المبادئ والأحكام المستنبطة من مضمون وروح الدستور: الفقرة الثانية

يعيلالاخ :أولا   276................................................................................ال بمبدأ الانسجام التشر

 291..................مساواة في التمثيل بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئيالالاخلال بمبدأ  :ثانيا

يل: الثاني عالفر يةالتأو  291........................................................................................ات الدستور

ية الصريحة بنص الدستور: الفقرة الأولى  291..........................................مراعاة المبادئ الدستور
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ية لتأسيس الأحزاب السياسيةمراعاة : أولا  291................................................المبادئ الدستور

 297.............................................................................مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبةمراعاة : ثانيا 

 299.....................................مراعاة المبادئ المستنبطة من مضمون وروح الدستور :الفقرة الثانية

 299...........................................................................................مبدأ الوفاء السياسيمراعاة  :أولا

 291...................................مبدأ تناسب العقوبات المقررة قانونا مع الأفعال المرتكبةمراعاة  :ثانيا

ية القوانين التنظيمية : نيالثا مبحثال اجتهادات القاضي الدستوري في مجال الرقابة على دستور
 212........................................................................................... 1122الصادرة في ظل دستور 

ية القوانين القرارات التأسيسية للقاضي الدستوري في مجال الر: المطلب الأول قابة على دستور
 211...............................................................................................................................التنظيمية

 210...........................................................................القرارات التأسيسية الايجابية: الأول عالفر

 210..................................................إقرار مبدأ نزاهة وشفافية المؤسسات المنتخبة :الفقرة الأولى

 212..................................................................................مبدأ نزاهة انتخاب أعضاء البرلمان :أولا

يةالتصويت العلني لانتخاب مبدأ إقرار : ثانيا  219........................................مسؤولي المجالس الجهو

ية المستقلة :الفقرة الثانية  211..........................إقرار مبدأ استقلالية الهيئات والمؤسسات الدستور

 211............................................................لسلطة القضائيةإقرار استقلالية المجلس الأعلى ل :أولا

 216................................................................إقرار مبدأ استقلالية هيئات الحكامة والتقنين :ثانيا

 210...............................................لمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئيإقرار استقلالية ا: ثالثا

217.............................................................................. القرارات التأسيسية السلبية: الثاني عالفر  

 217......................................................................معايير التعيين في المناصب العليا :الفقرة الأولى

ية: الفقرة الثانية يف الأمور الجار  261............................................الوضعية القانونية لحكومة تصر



1122القاض ي الدستوري وتنزيل مضامين دستور   

 

  327 
 

يا :الفقرة الثالثة  260..................................................تجاوز عدد القوانين التنظيمية المحددة دستور

يع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية بالأسبقية  لدى مكتب   :الفقرة الرابعة وضع مشار
 269........................................................................................................................مجلس النواب

يل القوانين التنظيميةالقاضي : المطلب الثاني  261..الدستوري والحفاظ على مبدأ التوازنات في تنز

 266.....................................................الحفاظ على مبدأ التوازن في ممارسة السلطة: الأول عالفر

ية للسلطة القضائية عند حل الأحزاب السياسية :الفقرة الأولى  111.............تقييد السلطة التقدير

 111.................................................حماية مبدأ التعددية الحزبية في ممارسة السلطة  :الفقرة الثانية

يعي :الفقرة الثالثة  117..........................................................ضمان الصبغة الوطنية للملتمس التشر

 111.........................الحفاظ على مبدأ التوازن بين السلط في إطار التعاون والتكامل: يالثان عالفر

يعية والتنظيمية في حق التقدم باقتراح  :الفقرة الأولى إقامة التوازن بين السلطتين التشر
 111..................................................................................................................................القوانين

 116........مبدأ التعاون بين السلطة القضائية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل إقرار :الفقرة الثانية

إقامة هيأة مشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والسلطة الحكومية المكلفة جواز  :أولا
 121...................................................................................................................................بالعدل

 121............................جواز حضور وزير العدل اجتماعات المجلس الأعلى للسلطة القضائية :ثانيا

يل الفصل مراعاة مبدأ ا: الثالث عالفر  120....................................من الدستور 26لتوازن في تنز

 122.......................................................................تمثلية النساء في اللائحة الوطنية :الفقرة الأولى

ية :الفقرة الثانية ية النساء بالمحكمة الدستور  121.....................................................................عضو

ية القوانين والنظامين الداخليين: الفصل الثاني   112...................لمجلسي البرلمان الرقابة على دستور

ية القوانين : الأول حثالمب    112.........................................................(العادية)الرقابة على دستور



1122القاض ي الدستوري وتنزيل مضامين دستور   

 

  328 
 

ية القوانين العادية: الأول المطلب   110.....................................الاطار القانوني للرقابة على دستور

ية القوانين: الثاني المطلب   119...............اجتهادات القاضي الدستوري في مجال الرقابة على دستور

من  12هائي المكفول لمجلس النواب المنصوص عليه في الفصل مدلول التصويت الن :الفرع الأول
 119.................................................................................................................................الدستور

ية :الفرع الثاني  116.........................................................عدم قبول التنازل عن الدعوى الدستور

ية   :الثالث الفرع عدم الاعتداد بالقاعدة القانونية الأدنى عند إعمال الرقابة على دستور
 101..................................................................................................................................القوانين

عدم اختصاص القاضي الدستوري البت في قانون ساري المفعول قبل تفعيل : الفرع الرابع
  100.......................................................................................................من الدستور200الفصل 

ية مراسيم القوانينعدم اختصاص القاضي : الفرع الخامس  107.........الدستوري البت في دستور

ية النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان: الثاني المبحث  109..................................الرقابة على دستور

ية النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان: الأول المطلب  109..........الإطار القانوني للرقابة على دستور

ية النظامين الداخليين : الثاني المطلب اجتهادات القاضي الدستوري في مجال الرقابة على دستور
 122........................................................................................................................لمجلسي البرلمان

ية  مجلس المستشارين :الفرع الأول ية وفقوالرقابة على الدستور  122....................المحكمة الدستور

وجوب مراعاة مبدأ التكامل والتناسق عند وضع مجلسي البرلمان لنظاميهما  :الفرع الثاني
 129...............................................................................................................................الداخليين

ية اختصاص حصري لرئيس  :الفرع الثالث الإجابة عن السياسة العامة خلال الجلسة الشهر
 121.................................................................................................................................الحكومة

آليات مراقبة العمل الحكومي من طرف البرلمان محددة بمقتضى الوثيقة  :ع الرابعالفر
ية  172..............................................................................................................................الدستور
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 172.....................وفق قرار المجلس الدستوري مةمفهوم التنصيب البرلماني للحكو :الفرع الخامس

ية البرلمانية مع الصفة الح :الفرع السادس ية وفقومية كتنافي العضو  179... ..........المحكمة الدستور

 191..................................................................................................................خاتمة القسم الثاني

  191............................................................................................................................خاتمة عامة

ية: (2)رقم  ملحق  111...........لائحة القوانين التنظيمية المنصوص عليها في نص الوثيقة الدستور

الصادرة في ظل دستور  القرارات التأسيسية ال كبرى للقاضي الدستوري :(1)رقم  ملحق
1122..................................................................................................................................111 

 166............................................................................والمصادر المعتمدة في البحث المراجع قائمة

 011.................................................................................................................................الفهرس
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